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مقدمة:
فتها الحرب العالمية الأولى على الإنسانية، عرف المجتمع ثار الوخيمة التي خلّ بعد الآ

الدولي أول تجربة للقضاء الجنائي الدولي، وطرحت آنذاك مسألة محاكمة إمبراطور ألمانيا 

غيليوم الثاني، وكذا محاكمة كبار مجرمي الحرب الألمان أمام محكمة دولية أو محكمة  داخلية 

 .1919من معاهدة فرساي لسنة  27في نص المادة 

اعتبرت هذه المحاكمات أولى بوادر إنشاء قضاء جنائي دولي وأول بداية لتقرير 

المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، كما أخذت بمبدأ التكامل ما بين القضاء الوطني والدولي، 

لحرب أمام المحاكم الوطنية للدول حين أجازت محاكمة مرتكبي الأفعال المخالفة لقوانين ا

أن هذه المحاولة لم تنجح وفشلت، لكنها بينت مدى حاجة  الحليفة أو أمام المحاكم الوطنية، إلا

 المجتمع الدولي لإنشاء قضاء جنائي دولي. 

طويلا حتى قامت الحرب العالمية الثانية، وكانت أفظع وأبشع من سابقتها الوقت ولم يدم 

من دمار وما حصدته من أرواح، وما شهدته من انتهاكات صارخة لقوانين وجراء ما خلفته 

الحرب وأعرافها، الأمر الذي كان دافعا للمجتمع الدولي مرة أخرى إلى ضرورة التعاون من أجل 

وقف تلك الحروب ومحاولة معاقبة مرتكبي تلك الجرائم الدولية وتوقيع العقوبات الرادعة لهم، 

من أجل محاكمة ومعاقبة  1945مة جنائية دولية في نورمبورغ عام فكان أن تم إنشاء محك

لمحاكمة  1946مجرمي الحرب من دول المحور، وكذلك إنشاء محكمة جنائية في طوكيو عام 

مجرمي الحرب من اليابانيين، التي تعتبران أولى التطبيقات الحقيقية للمحاكم الدولية ذات 

 الطابع الجنائي.

الأساسية بالإختصاص القضائي الوطني بصفة أصلية، طالما أنه وقد اعترفت أنظمتها 

حق  اعتبرتكما أن هذه الأسبقية يباشر اختصاصه إزاء الجرائم التي تختص بها المحكمتين 

حيث أن الهدف المتوخى من إنشاء المحكمتين هو الحد من الإفلات من العقاب من خلال  للدولة،

لجرائم، والذين وجب تقديمهم أمام العدالة الوطنية أو الدولية، وهذا إقرار المسؤولية الجنائية لمقترفي ا
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 ويكشف منذ ذلك الوقت عن أهمية ما يتفق مع مفهوم مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي 

 .السلطات القضائية الوطنيةاحترام 

لا أن قضائهما لا يعدو إ وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لهاتين المحكمتين كون

القوي المنتصر في الحرب أمام محاكم عسكرية مؤقتة، وقضاة لا شك في  ةيكون تجسيدا لعدال

انحيازهم للدول المنتصرة في الحرب إلا أنهما اللبنة الأولى في التأسيس لقضاء جنائي دولي، 

ل حيث اعتبرت محاكماتهما من أهم مصادر القضاء الجنائي الدولي، فلأول مرة في التاريخ يمث

كبار المسؤولين في الحكم أمام محكمة دولية لمساءلتهم، كما أدت دورا مهما في تقنين القانون 

الجنائي الدولي، حيث أرست مبادئ قانونية هامة لم تكن موجودة قبل إنشاءهما خصوصا ما 

 أطلق عليه مبادئ نورمبورغ.

وطوكيو ألا  كان من المفترض أن محاكمة مجرمي الحرب في كل من محكمتي نورمبورغ

تعيد تلك المشاهد المروعة التي حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية، ولكن هيهات، فمنذ عام 

وبسبب تطور الأسلحة وزيادة القدرة التدميرية لها نشبت عدة نزاعات، راح ضحيتها ملايين  1945

النزاعات الأشخاص عبر العالم، إضافة إلى عدد لا يحصى من الجرحى، وقد ارتكبت في هذه 

وهكذا، بقيت مسألة محاكمة  جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الحرب،

مقترفي الجرائم الدولية متعثرة لفترة طويلة من الزمن بسبب افتقاد المجتمع الدولي لآلية قضائية 

 جنائية تمتاز بالديمومة.

 ت مرحلة جديدة من الصراعات والنزاعاتوقد مثلت الأحداث الخطيرة في بداية التسعينا

بمآسي أكبر وجرائم أفظع تميزت بالتعصب الديني والإثني والعرقي، حيث تجددت الحرب في مناطق 

مختلفة من العالم خاصة في يوغسلافيا السابقة ورواندا اللتان ارتكبت فيهما جرائم على نطاق واسع 

ل منهما أعمال إبادة جماعية، وتطهير عرقي، راح ضحيتها عشرات الآلف من الأبرياء، وعرفت ك

 واغتصاب، واسترقاق، إلى غير ذلك من الأعمال المخلة بقواعد القانون الدولي الإنساني.
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وعلى إثر تلك الأحداث المأساوية التي صدمت الراي العام العالمي بأهوال وفضائح لم 

اعتبر مجلس الأمن أن ما يحدث يسبق لها مثيل، تم وضع أسس عدالة جنائية دولية مؤقتة، حيث 

في هاتين المنطقتين يعتبر تهديدا للسلم والأمن الدوليين وقام بإصدار العديد من القرارات من بينها 

الذي أنشا بموجبه المحكمة الجنائية الدولية الخاصة  1993ماي  25المؤرخ في  827القرار رقم 

عن جرائم التطهير العرقي في يوغسلافيا  شخاص المسؤولينبيوغسلافيا السابقة بغرض محاكمة الأ

، وبعد عام واحد وعلى غرار المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا 1991السابقة منذ سنة 

إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة  1994نوفمبر  08الصادر في  955قرر بموجب القرار 

 في رواندا.برواندا من أجل محاكمة جرائم الإبادة الجماعية 

الأسبقية وبالاطلاع على  النظام الأساسي الخاص  بهما يتجلى بوضوح  بأنهما منحت 

نظر الجرائم الدولية على الإختصاص الجنائي الوطني ومع ذلك أقرت لوائح المحاكم الدولية في 

المذكورة على  مبدأ الإختصاص القضائي الوطني  كاختصاص متزامن أو اختصاص مشترك 

لقضاء الوطني على المقاضاة عن ذات الأفعال التي ترتكب من قبل مواطنيها وفقا تشجيعا ل

لقوانينها وإجراءاتها الوطنية ذات الصلة ويرى فقهاء القانون بأن الأمر الذي ساهم في منح 

الأفضلية للمحاكم الجنائية الدولية كان بسبب الإنهيار الذي أصاب القضاء الجنائي الوطني 

 لتي دارت على أراضي تلك الدول ودمرت قدراتها القضائية. نتيجة للحروب ا

عرفت هاتين المحكمتين انتقادات كثيرة أهمها إنشاؤهما بموجب قرارين من مجلس الأمن 

يغلب عليهما الطابع السياسي، كما أنهما محدودتين من حيث الإختصاص الزماني والمكاني كما 

 لإنتهاء من مهمتها.اختصت بجرائم معينة، وتزول ولايتهما بعد ا

للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ورواندا والجهود  المتتاليومنذ التأسيس 

الدولية تبذل من أجل وضع حدود تقف عندها النزاعات، والبحث عن آلية فعالة لتقرير ملاحقة 

دة المكلفة في إنشاء المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية، كان للجنة القانونية في الأمم المتح

قضاء جنائي دولي الدور الأبرز، حيث اختتمت أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء 
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بالموافقة على تبني النظام  1998محكمة جنائية دولية في السابع عشر من تموز عام 

 الأساسي، وشرع بالتوقيع على الإتفاقية في اليوم الموالي بمدينة روما الإيطالية.

، وكان ذلك بعد أن قدمت 2002ت اتفاقية روما حيز النفاذ  في الأول من جويلية دخل

تصديقها على النظام الأساسي لدى هيئة الأمم المتحدة، ليشهد المجتمع الدولي  قدولة وثائ 60

ميلاد محكمة جنائية دولية دائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم 

 .2010رائم العدوان بعد تعديل كامبالا سنة الحرب وج

وعلى الرغم من أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يعد من أهم الآليات التي شهدها 

بمحاكمة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة إلا أن  صالمجتمع الدولي المعاصر حيث أنها تخت

دة، حيث اعتبرت العديد من الدول أن كبيرة خاصة ما تعلق منها بالسيا شاتإنشاءها كان محل نق

مسألة التصديق على نظام روما يعتبر بمثابة تنازلا عن سيادتها الوطنية وتدخلا في شؤونها 

الداخلية، كما أنها تمس بسلطانها على إقليمها بسبب ترك ولايتها القضائية الدولية بمحاكمة 

ين متعارضين: اتجاه يأخذ بضرورة مواطنيها لصالح قضاء أجنبي، هذا ما أدى إلى ظهور اتجاه

سمو القضاء الجنائي الدولي على القضاء الجنائي الوطني، واتجاه آخر فيرى بضرورة أولوية 

القضاء الوطني على القضاء الدولي، وهذا ما أوجده النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من 

يعتبر الركيزة الأساسية  يالذ ةالدولي خلال ما سمي بمبدأ الإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية

التي بني عليها هذا الأخير، وشكل السبب القوي الذي جعل الدول تنضم وتصدق عليه بعدما 

 كانت رافضة له.  

من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية هو محاربة عدم الإفلات من العقاب،  فبما أن الهدف

الوطنية وليست بديلا  ةمكمل للأجهزة القضائي فإنها تقوم على فكرة هامة وهي أن اختصاصها

وجود قضاء جنائي دولي مستقل ومحايد يمارس اختصاصاته على جميع حيث أن عنه، 

شخاص دون تمييز أمر في غاية الأهمية لكن وجود مثل هذا القضاء لا ينفي مسؤولية الأ

 القضاء الوطني، بل يعني التعاون بينه وبين القضاء الدولي.
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ختصاص التكميلي فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر الدعوى لا ينعقد وحسب الا

في حالة عدم رغبته أو  يإلا في حالة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من طرف القضاء الوطن

 عدم قدرته على ذلك مما جعل المحكمة الجنائية الدولية تمارس دورا شبه رقابي على المحاكم الوطنية،

 وهذا ما اعتبره البعض من الفقه انها تمس بالسيادة الوطنية للدول.

قضاء وطني  دوبذلك فإذا أرادت الدولة أن تضمن سيادتها القضائية، وجب عليها إيجا

قادر على التعامل مع الجرائم الدولية المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام روما، 

 دولية.والتي تختص بها المحكمة الجنائية ال

باعتباره المبدأ الأساسي في تستمد الدراسة أهميتها كونها تسلط الضوء على مبدأ التكامل 

نظام روما الأساسي الذي يوفق بين الرغبة العميقة لدى الدول في ممارسة سيادتها بالكامل من خلال 

الدولي،  ممارسة اختصاصها الأصيل في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تشكل خطورة على المجتمع

وفي منع المتهمين من الإفلات من العدالة الدي يشكل الهدف الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 

ويضع الحدود الفاصلة بين حيث يعتبر المبدأ الفاصل بين النظامين القضائيين الوطني والدولي 

حيث يختص أصالة  ،المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية وينظم العلاقة الناشئة بينهما

ليها إالقضاء الوطني بالنظر بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولا ينتقل الاختصاص 

تسليط  لك ذوك ،و المقاضاةأو عدم رغبته في التحقيق ألا في حالة عدم قدرة القضاء الوطني إ

من المسائل  ما تعلق منها بعدد سواءتحد من التطبيق السليم له  الضوء على الإعتبارات التي

لك من المبادئ المستقرة في ذالمتعلقة بالسيادة الوطنية للدول كالحصانة والعفو والتقادم إلى غير 

الممنوحة لمجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة  بالصلاحيات أو ما ارتبط التشريعات الوطنية، 

 .ومدى أثر تلك الصلاحيات على  فاعليته

 ،كرذا الموضوع هو أهميته السابقة الذلى البحث في هإي هداف التي دفعتنما عن الأأ

واستظهار كيفية تطبيقه ومدى تفعيله من قبل المحكمة  تهمحاولة التعمق في دراس لكذوك

  .، والخوض في الإشكالات التي تواجههالجنائية الدولية
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 دراسة تتمثل في:المن خلال الطرح السابق فإن إشكالية و 

ل مبدأ التكامل من قبل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان مدى ساهم  تفعي أيإلى 

    ؟ الدولية العدالة وتكريساحترام السيادة الوطنية للدول 

وللإجابة على هذه الإشكالية التي يثيرها هذا الموضوع ومن أجل الإحاطة بالموضوع 

دراسة و تحليل  ، حيث استعملت المنهج التحليلي فيعدة مناهج  بحثية حاولت استعمال أكثر،

كما تمت الإستعانة  ،الأساسيالتكامل المنصوص عليها في نظام روما  بمبدأحكام المتعلقة الأ

ختصاص التكميلي وأنواعه وأهم المبادئ التي من خلال تحديد مفهوم الإ لكذو بالمنهج الوصفي 

لذي كرسه النظام التكامل ا أالمقارنة بين مبدمن أجل المنهج المقارن لى إيقوم عليها بالإضافة 

درسنا و الجنائية الدولية وما كان عليه في المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة،  للمحكمةالاساسي 

سسه من أالتكامل و  أجل توضيح مبدأالجانب النظري مع الجانب العملي في نفس الوقت من 

اجع العلمية اعتمدنا في هذه الدراسة على عدد من المر  كماخرى، أجهة ومدى تطبيقه من جهة 

بحاث المتخصصة، والبحوث والمقالات المنشورة في المجلات العلمية، ومجموعة من الأ

الأبحاث منشورة باللغتين  هذه بعض، وكانت نترنيتمنشورة على شبكة الألباحثين والمجلات 

 .الإنجليزية والفرنسية قمنا بترجمتها وتوظيفها في الرسالة

 تناولنا في البدايةالدراسة إلى مقدمة وبابين وخاتمة، قسمنا أما عن خطة الدراسة، فقد 

وتطوره عبر تطور القضاء الجنائي الدولي مع شرح مفاهيمه  لماهية مبدأ التكامل لشرح مفص

الأساسية وذلك لتوضيح العناصر التي تليه، ثم تطرقنا إلى كيفية تطبيق مبدأ التكامل من قبل 

لاقة بين القانون الداخلي والدولي ومواطن التداخل للدول، وذلك بتوضيح الع الوطنيالقضاء 

بينهما وكذلك تحمل الدولة المسؤولية الرئيسية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية من خلال 

ترسيخ مبدأ الولاية القضائية الوطنية، وفي حال عجزها أو عدم قدرتها على ذلك يمنح ميثاق 

لاحقة الجناة من أجل ضمان احترام وتنفيذ العدالة روما المحكمة الجنائية الدولية الحق في م

.)ولالباب الأ (الدولية الدائمة 



 مقدمة:

7 

تأثير السيادة الوطنية خاصة  أبرزهاتعترض تطبيقه  قاتعو عدة ممبدأ التكامل لكن يواجه 

حصانة الرؤساء وكبار المسؤولين في الدولة، إضافة إلى التدابير الوطنية التي تقوم بها الدولة 

 بين مجلس الأمن ةيها خاصة تدابير العفو والتقادم، وكذلك تأثير العلاقة الموجودفوق أراض

لى المدعي العام إة ي قضيأإحالة سلطة مجلس الأمن  منحوالمحكمة الجنائية الدولية من خلال 

ساسي للمحكمة الجنائية كثر من الجرائم المنصوص عليها في النظام الأأو أن جريمة أيبدو فيها 

أمامها وتأثير ذلك  او المقاضاة  إرجاء أو تعليق التحقيقبسلطة أو فيما يتعلق قد ارتكبت الدولية 

أمام المحكمة الجنائية  حالة قضيتي السودان وليبياإعطينا أمثلة على وقد أعلى مبدأ التكامل، 

 .)(الباب الثاني رجاء التحقيق والمقاضاة أمامهاإالدولية واصداره لقرارات 
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 ولالباب الأ  

صيل للسلطات القضائية الوطنية واختصاص بين الدور الأ التكامل أمبد

 خفاق الدول في ذلكإتدخل في حالة ي احتياطي

فاعترف في والمحاكم الوطنية،  اختلفت طبيعة العلاقة بين المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

ص للقضاء الوطني ختصاختصاص القضائي الوطني حيث ينعقد الإمحكمتي نورمبورغ وطوكيو بالإ

شرط  بالتزامن مع أيضا مم المتحدةتها الأأنشأالتي  كما تميزت المحكمتين ،المحكمتين لى جانب إ

والذي بموجبه تتفوق محاكمات المحاكم الدولية المؤقتة  على المحاكم الوطنية في الجرائم  سبقية،الأ

 .التي تقع ضمن اختصاصها القضائي

ها القضائي على صممارسة اختصافي والذي يقضي بحق الدولة  سيادة الدولة، أوتطبيقا لمبد

لمحكمة الجنائية لا تنظر في الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من النظام ان إقليمها، فإ

 ،ذا كان هناك تقصير من طرف المحاكم الوطنية عند تصديها للجرائم الدولية المرتكبةإلا إساسي الأ

صلا أو احتياطي على عكس المحاكم الوطنية التي تختص أثانوي  وهذا ما جعل اختصاصها

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية تم تسميته في النظام الأ ظر في محاكمة المجرمين، وهذا مابالن

 .ول)(الفصل الأ  التكميلي الاختصاصبمبدأ 

تتبع  ها علىو عدم قدرتألا في حالة عدم رغبة الدولة إلا يمكن تطبيقه  المبدأن هذا ألا إ

لى إختصاص من المحاكم الوطنية ما ينقل الإهذا ومرتكبي الجرائم الدولية أمام قضاءها الوطني 

كما تسعى ، دور شبه رقابي على قضاء الدول هالى منحإدى أما مالمحكمة الجنائية الدولية 

ئم المحلية في لى تشجيع النظم القانونية المحلية على ملاحقة الجراإ لمحكمة الجنائية الدوليةا

نظمة القانونية المحلية تعمل على تقوية الأوهي بذلك  ،نظمة العدالة الوطنية الخاصة بهاأطار إ

كثر خطورة بينما يقوم الجرائم الأ ىخلال المضي في التحقيقات والملاحقات القضائية عل من

قل أتكبين لجرائم دنى المر النظام القضائي الوطني بالتحقيق ومحاكمة المتهمين من المستوى الأ

 .(الفصل الثاني)يجابي خطورة وهذا ما عرف بالتكامل الإ
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 ولالفصل الأ 

حتياطي للمحكمة ااختصاص صيل للسلطات القضائية الوطنية و بين الدور الأ

 التكامل يحدث الموازنة أالجنائية الدولية مبد

ية الوطنية بصفة ولوية في النظر في الدعوى للمحاكم الجنائختصاص التكميلي الأيمنح الإ

 الوطنية ةللأنظمة الجنائيصلية ويكون دور المحكمة الجنائية الدولية مكملا له واحتياطيا بالنسبة أ

ذا كانت الدولة تقوم بتحقيقات أو محاكمات وطنية، إلا  إمام المحكمة أوتصبح القضية غير مقبولة 

ارة أخرى فإن المحاكم المحلية لها في حالة عجز هذا الأخير أو عدم قدرته على القيام بذلك، وبعب

الأولوية في التحقيق ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية ويمكنها أن تتفوق على محاكمات المحكمة 

الجنائية الدولية في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها القضائي والمحددة في المادة الخامسة من 

دخل إذا باشرت الدولة اختصاصها الأصيل في ولا يمكن للمحكمة الجنائية أن تت ،نظامها الأساسي

ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة 

العدوان، وهذا على عكس نظام الأسبقية الذي كان يحكم العلاقة بين المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 

ول التي تفوقت فيها ملاحقات المحاكم الدولية المؤقتة على المنشئة والمحاكم الوطنية لتلك الد

ملاحقات المحاكم الوطنية واحتفظت فيه السلطات القضائية المحلية بالقدرة على مقاضاة الجناة، لكن 

وبالمقابل فإن المحاكم الدولية احتفظت بالأولوية بسبب الخوف من عدم محاكمة المسؤولين بجدية أو 

جراءات تهدف إلى حماية المتهمين أو محاكمة تستند إلى إة بأنها جرائم عادية أو وصف الجرائم الدولي

(المبحث تهم مؤطرة بشكل غير صحيح أو أدلة غير كافية، مما يؤدي إلى إدانة وحكم متساهل 

توضيح هذا التكامل بصورة عملية نجد أن نظام روما قد جاء بتحديد ثلاثة صور لتأكيد ة ولغايالأول) 

الوطني والدولي، حيث شمل كل من الجانب الموضوعي والإجرائي فضلا عن  نبين القضائيي التكامل

 (المبحث الثاني).التكامل في تنفيذ العقوبة 
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 ولالمبحث الأ 

 القضاء الوطنيالجنائية الدولية و  المحاكمبين  طبيعة العلاقة التكاملية

مبورغ وطوكيو لمحاكمة مجرمي تشكيل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لنور  علىتم النص 

للنظر في  ورواندا الحرب العالمية الثانية ثم تم تشكيل المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا

من رقم قليم يوغسلافيا السابقة ورواندا وذلك بموجب قرار مجلس الأإنتهاكات الجسيمة التي شهدها الإ

جنائية دولية مؤقتة في يوغسلافيا السابقة وبعده نشاء محكمة إالذي قرر  1993فيفري  22في  808

وقد تم تشكيل  995 بعام واحد قام بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا بموجب القرار رقم

 .يوغسلافياسس التي تأسست عليها محكمة هذه المحكمة بنفس الطريقة وعلى نفس الأ

العلاقات بين المحكمة الجنائية الدولية في انتهجت هذه المحاكم مناهج مختلفة تماما عن 

غراض المختلفة التي تم محاكمها والمحاكم الوطنية تباينت هذه المناهج وفق الظروف والأ

المحكمتين �شرعيةمدى  كان البعض قد شكك في لئنو  ول)المطلب الأ (نشاءها من خلالها إ

نشاء محكمة جنائية إي من كان من الضرور ساس قرارات من مجلس الأأسستا على أكونهما 

فلات مرتكبي إساسي عدم الأ هاهدفنتقادات السابقة دولية دائمة بموجب معاهدة دولية تتفادى الإ

في حالة عدم ختصاص فقط ينعقد لها الإخطر الجرائم الدولية على المجتمع الدولي من العقاب أ

عاقبتهم لذا تبنى واضعوا و عدم رغبة القضاء الوطني في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومأقدرة 

ولوية النظر في هذه الجرائم على أعطى المحاكم الوطنية أالتكامل الذي  أساسي مبدالنظام الأ

 .)المطلب الثانيالمحكمة الجنائية الدولية (
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 ولالمطلب الأ 

التفاعلات القائمة بين المحاكم الوطنية و المحاكم الجنائية الدولية  المتخصصة 

 تكامل بالمعنى المقصود في نظام روما. ليست علاقات 

-التي خلفتها الحرب العالمية الثانية نساني الجسيمة للقانون الدولي الإ نتهاكاتالإ عطتأ

ليات آوضع  الرغبة في -والقوات اليابانية في نفس الوقت  النظام النازيخاصة الجرائم التي ارتكبها 

جميع محكمتي نورمبورغ وطوكيو العسكريتين لمحاكمة نشاء إفتم  ،لمساءلة منتهكي الجرائم الدولية

ساسي وقد تم التأكيد بوضح في النظام الأ نسانيةجرائم الحرب والجرائم ضد الإ المذنبين بارتكاب

ولوية اختصاص المحاكم الوطنية كحق طبيعي للدول، وهو ما يتوافق مع ألهاتين المحكمتين على 

وبعد فترة زمنية  ،)ولالفرع الأ ( اسي للمحكمة الجنائية الدوليةسمفهوم التكامل الوارد في النظام الأ

جل التصدي لهذه أومن  ،يوغسلافيا السابقة وروانداطويلة سادها الصمت حيال ما يحدث في 

المحكمتين الجنائيتين الدوليتين  بإنشاءمن قام مجلس الأ، لهاووضع حد المرتكبة فيها  نتهاكاتالإ

حيث يجوز  ،شرط الأسبقية ختصاص المشترك مع المحاكم الوطنية معا الإومنحهم ليوغسلافيا وروندا

التخلي عن النظر على المحاكم الوطنية  رسميا من ان تطلبأية مرحلة من مراحل الدعوى ألهما في 

 .(الفرع الثاني) القضية لصالحهما

 ولالفرع الأ 

 محاكم المنتصرين في الحربميثاق في  ختصاص المتزامنالإ

، عدة جرائم وزارها وما خلفته هذه الحرب من دمار ارتكبت فيهاأضعت الحرب العالمية ن و أبعد 

نشاء محاكم دولية ذات طابع جنائي، وهو ما تحقق حين قرر الحلفاء المنتصرون إلى الوجود فكرة إبرزت 

تطبيقا  ةالمحكم هذه عرفت، بمقتضى اتفاقية لندن نشاء المحكمة الجنائية الخاصة بنورمبورغإ في الحرب

نه أمنحت للمحاكم الوطنية الحق في النظر في الدعوى طالما  ثحي ،التكامل أمبد للمبدأ الجنائي الدولي

، )ولاأ(نظام روما  في الظاهر شكلاللم يكن ب المبدألكن هذا ة، ينظر في الجرائم التي تختص بها المحكم
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قصى بموجب تصريح ي الشرق الألمحاكمة مجرمي الحرب ف نشاء المحكمة الخاصة بطوكيوإكما تم 

ساسي مشابه لنظام المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ الأن نظامها أعلى للقوات الحليفة وبما القائد الأ

زاء الجرائم إنه يباشر اختصاصه أطالما  صليةأختصاص القضائي الوطني بصفة يضا بالإأنه يعترف إف

 .(ثانيا) طوكيوالتي تختص بها محكمة 

 المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغ. مبدأ التكامل في ظل :ولاأ

جل وضع حد أومن  الجرائم المرتكبة خلال الحرب العالمية الثانية تتكررحتى لا 

وتحقيقا لاحترام )، 1نشاء المحكمة العسكرية الخاصة في نورمبورغ (إ تم، من العقاب الإفلات

سباب، جاء ي سبب من الأتنتهك هذه السيادة لأ نأية دولة السيادة الداخلية بما لا يسمح لأ

 .)2( ول محكمة جنائية دولية مؤقتةأختصاص التكميلي في ميثاق الإ أالنص على مبد

مع اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها،  :المحكمة العسكرية الدولية لنورمبورغنشاء إ  -1

العاديين والكبار على حد سواء،  صوات الداعية إلى محاكمة مجرمي الحرببدأت تتعالى الأ

لى الموظفين الدوليين وعلى إولم تقتصر هذه الدعوات على دول الحلفاء فحسب، بل امتدت 

مم المتحدة، الذي صرح في مؤتمر راسهم رئيس لجنة جرائم الحرب المنبثقة عن هيئة الأ

إما محاكمتهم الطريقين  دن يعاملوا بأحأبأن مجرمي الحرب الكبار يمكن  1944صحفي عام 

 .1من خلال محكمة دولية أو إتخاذ  قرار ضدهم دون محاكمة

علان إتم  ،وربيةبعد انتصار دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية على دول المحور الأو 

 لتشاورلمدينة لندن بلفاء حاجتمع ممثلو ال ،وفي اليوم التالي لذلك الإعلان لمان واستسلامهم،هزيمة الأ

 

القانون الجنائي الدولي في عالم متغير، دراسة في (محكمة ليبزج، نورمبورغ، طوكيو، يوغسلافيا السابقة، رواندا  الشكري علي يوسف، -1
 .26 ، ص2005اتراك للنشر والتوزيع، مصر، ، ولىالطبعة الأ ساسي)،وفقا لأحكام نظام روما الأ والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة
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 2مريكي جاكسونوخلال هذا المؤتمر قدم القاضي الأ 1،لمانالأقادة الب عمله تجاه فيما يج 

المحكمة  بإنشاءالخاصة  1945وت أ 08لعقد اتفاقية لندن في  كأساستقريرا بهذا الخصوص، اتخذ 

 3وربية.العسكرية الدولية في نورمبورغ لمحاكمة كبار مجرمي الحرب من دول المحور الأ

قامة محكمة دولية هو توفير العدالة، وحق المتهمين إن الغرض من أكد جاكسون على أ

مجرمي  بمحاكمة ن المحكمة لا تختص سوىألى إشار في تقريره أفي الدفاع ومحاكمة عادلة، و 

ن هؤلاء لديهم فرصة كبيرة أب قرأالحرب العظام الذين ليس لجرائمهم محل جغرافي محدد، و 

نه لن تكون هنالك اتهامات بدون دليل أكز التقرير على نفسهم باسم القانون، ور أللدفاع عن 

ن أوهي  ،لة هامة جداأثار التقرير مسأو صوتيا، كما أكان هذا الدليل كتابيا أثباته سواء إيمكن 

و دفع أدعاء النازيين بجهلهم بقواعد القانون الدولي التي تجرم انتهاكات الحرب لا يعد حجة إ

فعال حال ارتكابها ويجرم تلك الأ بذاته يعاقلماني الداخلي قانون الأن الليه، لأإستناد يمكنهم الإ

ن قواعد القانون الدولي ملزمة ألماني في مادته الرابعة يقرر ن الدستور الأأويعتبرها جريمة، كما 

 .4ن القانون الداخليأنها شألمانية شداخليا للسلطات الأ

 ، ص2006 دار النهضة العربية، مصر، ،ولىالطبعة الأ ،الجنائية الدولية في المحكمة التكامل أالعبيدي خالد عكاب حسون، مبد -1
30. 
مريكية، وقد انتدبه  الرئيس (ترومان) لتمثيل بلاده في مؤتمر مجرمي قاضيا بالمحكمة العليا الأ كان (روبرت جاكسون) -2

تهام، واستجواب الشهود ن بذل نشاطا ملحوظا في فحص وثائق الإأ، بعد 1945بتقريره في سنة  ، وقد تقدم1943الحرب سنة 
والأسرى وجمع الأدلة، وتنظيم التعاون، وتبادل المساعدة مع اللجان المهتمة بمتابعة جرائم الحرب، وكان لتلك الجهود أثرها 

نساني ة. المخزومي عمر محمود، القانون الدولي الإلعسكرية الدوليلى اتفاقية لندن الخاصة بإنشاء المحكمة اإالكبير في التوصل 
 .135 ، ص2008عمان،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ولى،الطبعة الأ في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،

 .529 ، ص2010 الأردن، ، دار وائل للنشر،ولىالطبعة الأ ،العنكبي نزار، القانون الدولي الانساني -3
القوات العسكرية  فرادأمرتكبو الجرائم ضد  -أ :ن بعض الفئات من المجرمين لا تدخل في مهمته وهمأوضح جاكسون أد لق -4

التابعة لقوات  للجيوش المتحالفة، كأحوال قتل الطيارين وغيرهم من الأسرى والذين  تختص بمحاكمتهم المحاكم العسكرية
 ؛يدالميدان، وهذا ما جرى عليه العرف منذ زمن بع

ليهم تصريح موسكو، فهؤلاء الفئات يجب إشار أطائفة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا مخالفات ضد قوانين الحرب والذين  -ب
(معاقبة مرتكبي الجرائم  البقيرات عبد القادر، العدالة الجنائية الدولية رسالهم الى البلاد التي ارتكبوا فيها جرائم لمحاكمتهم هناك.إ

 .294 ص ،2006لطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نسانية)، اضد الإ
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يعد لجوء لوسيلة اجرامية، فالحرب  ي نوع من الحربألى إي لجوء أن ألى إوذهب جاكسون 

عن النفس  االنزيهة دفاعالحرب كما أن عبارة عن قتل واعتداء وعدوان على الحريات وتدمير للممتلكات، 

ن من ارتكبوها كانوا في أعن تلك الافعال الإجرامية بحجة  عيمكن الدفاهي حرب مشروعة قانونا، ولا 

 ،لأي معاهدة تجرم الحرب العدوانية دنىن الحد الأأوع، و ن الحرب نفسها عمل غير مشر لأ حالة حرب،

ن يخضع  صانعو أي فرصة للدفاع يمنحها القانون، و أن تحرم هؤلاء الذين يشنون الحروب من أهي 

 1.الحرب للحساب بواسطة المبادئ المتعارف عليها في قانون الجرائم

وت أ 08خض عنه في تم 1945جوان  26بعقد مؤتمر في ، خلص إليه اتم إقرار م قدو 

تحاد السوفييتي وفرنسا مريكية والإاتفاق لندن بين ممثلي حكومات الولايات المتحدة الأ 1945

 .2عشر دولة حليفة ةليه تسعإوالمملكة المتحدة، ومن ثم انضمت 

نشاء محكمة عسكرية دولية لمحاكمة مجرمي إتفاقية ولى من تلك الإوقررت المادة الأ

عضاء في أو بوصفهم أائمهم مكان جغرافي معين، سواء بصفتهم الشخصية الحرب الذين ليس لجر 

ن تشكيل المحكمة العسكرية أو بالصفتين معا، ونصت المادة الثانية على أرهابية إمنظمات 

ن تلك اللائحة تعتبر جزءا أتفاق، و تنص عليها اللائحة الملحقة بالإ الدولية واختصاصها وسلطاتها

 تفاقيةيطلق على الإ، و 1945 وتأ 08لحقت باتفاق أه اللائحة فعلا، و متمما له، وقد وضعت هذ

 3.و نظام نورمبورغأ نورمبورغو نظام نورمبورغ، وعلى اللائحة لائحة أاتفاقية 

 31لى غاية إواستمرت  1945كتوبر أ 20ولى بتاريخ محكمة جلساتها الأهذه العقدت 

شرين متهم، وسبع منظمات، وقد ربعة وعأ، بمقتضى مذكرة اتهام موجهة ضد 1946وت أ

حدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السادسة من لائحة إرتكابهم إلى المتهمين تهم بإوجهت 

 .135 ص المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، -1
ولى،  الطبعة الأ ساسي للمحكمة الجنائية الدولية،ام الأظحكام النأنسانية في ضوء بكة سوسن تمر خان، الجرائم ضد الإ -

 .172 ، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقية

ولى، منشورات هم الجرائم الدولية، المحاكم الدولية الجنائية)، الطبعة الأأ(القهوجي علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي -
 .197 ،196 ص ، ص2001 الحلبي الحقوقية لبنان،
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ريمة من جية أ ارتكابهمعضاء في منظمات في حالة ثبوت أو أشخاصا أكانوا أ، سواء 1نورمبورغ

عضاء أو بوصفهم أم الشخصية ، سواء بصفته2نسانيةجرائم السلام وجرائم الحرب وجرائم ضد الإ

 3.في منظمة العمل لحساب دول المحور

بادة (القتل والإ عرافهاأحدى الجرائم التي تشكل انتهاكا لقوانين الحرب و إما الذين ارتكبوا أ

و أو عنصرية أسياسية  لأسبابضطهادات التي ترتكب ضد السكان المدنيين بعاد والإسترقاق، الإوالإ

ختصاص الموضوعي ضمن الإ تدخل ينسانية)، فهميثاق، ثم الجرائم ضد الإدينية، كما وصفها ال

و أ بإعداديضا القادة العسكريين والمساهمين والمشاركين أشمل اختصاص المحكمة  كماللمحكمة، 

خرى وردت في نظام المحكمة، كما تمت محاكمة ألى نصوص قانونية إعتداء، هذا اضافة بتنفيذ الإ

 .4جراميةإنها منظمات أوصفت ب متهما وسبع منظمات 21

عشرة  اثنيوجاءت الاحكام بمعاقبة  ،1946حكامها في اكتوبر أول أ محكمة نورمبورغصدرت أ

عاما، وواحد بالسجن خمس  عشرين ثنين بالسجن لمدةإ شنقا، وثلاثة بالسجن المؤبد، و  بالإعداممتهما 

محكمة مام أثل منه لم يألا إ ،لمتهمينت ثلاثة من اأخر بالسجن لمدة عشرة سنوات، وبر آعشرة سنة، و 

انتحر في السجن والثاني تمكن من  فالأولما الثلاثة الباقون، ألا واحد وعشرون متهما فقط، إنورمبورغ 

  5.يداع المحكوم عليهم في سجن باندا بمدينة برلينإالهرب، وقد تم 

، اعة والنشر والتوزيعمل للطبفلات من العقاب، دار الأعن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإ ولد يوسف مولود، -
 .31، 30 ص ص، 2013الجزائر، 

دار آمنة للنشر والتوزيع،  التطبيق على الجرائم في المحكمة الجنائية الدولية، ، القانون الواجبالعيثاوي رافع خلف العرميط -2
 . 07 ردن، صالأ
منشورات الحلبي  ،ولىالطبعة الأ لدولي،من االمحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأ ،ينباري محمد خضير علالأ -3

 .50 ، ص2019 لبنان، الحقوقية،
 .50 صالمرجع نفسه،  -4
 .270 ، ص2010حمد موسى، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أبشارة  -5
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سعيا لسرعة  تمتعت هذه المحكمة بالطابع العسكري بموجب اتفاق دول الحلفاء،كما 

ن هذا النوع من المحاكم غير مقيد من حيث ألى إضافة إمامها، أالمطروحة  الفصل في القضايا

 1.التي وقعت فيها الجريمة بالأقاليمختصاص المكاني الإ

 :التكامل أموقف المحكمة العسكرية الدولية نورمبورغ من مبد -2

 ،حرب من قادة النظام النازيساسا بمحاكمة كبار مجرمي الأتعلق يلندن اتفاق  لما كان

المحاكم التي  وأساسي لم يمس اختصاص المحاكم الوطنية للدول المتحالفة ن نظامه الأإف

جزاء الخاضعة لاحتلال لمانية في الأراضي الأن احتلت قواتها الأأقامتها الدول المتحالفة بعد أ

 .2كل منها

العسكرية الدولية بعد التشاور مع  نشاء المحكمةإتفاق على الإ ،ولىتضمنت المادة الأقد و 

ماكن ليست أالذين يرتكبون جرائمهم في لمانيا لمحاكمة كبار مجرمي الحرب أمجلس الرقابة في 

و أعضاء في منظمات أم بصفتهم أمعينة ومحددة في موقع جغرافي، سواء ارتكبوها بصفتهم الفردية 

، والذي ينص على اختصاص محكمةتفاق ميثاق اللحق بهذا الإأو  و بالصفتين معا،أهيئات، 

لا يمكن تحديد جرائمهم بنطاق جغرافي معين،  المحكمة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب النازيين الذين

محاكمتهم إلى المحاكم الوطنية ومحاكم أخرى تنشأ بموجب  أما غيرهم من المجرمين فقد عهد أمر

من الإتفاق ذاته، على أن إنشاء تلك ، كما نصت المادة الثانية 3لمجلس الرقابة 10القانون رقم

المحكمة، واختصاصها، ووظائفها، تنص عليها اللائحة الملحقة بالإتفاق، وأن تلك اللائحة تعتبر 

طلق عليها لائحة المحكمة، أو لائحة أوالتي  قد تضمنت هذه اللائحة الملحقةجزءا لا يتجزأ منه، و 

 4قسام.أمحكمة نورمبورغ، ثلاثين مادة، موزعة على عدة 

دكتوراه في الحقوق، تخصص  أطروحةتشريعات الوطنية، ختصاص بين القضاء الجنائي الدولي والملاك وردة، تنازع الإ -1
 .37 ص ،2017-2016 ،01 قسنطينة ،قانون جنائي دولي، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري

 .529 ص العنبكي نزار، مرجع سابق، -2
  .17 بكة سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص -3
 .484 ، ص2014ردن، ولى، دار جليس الزمان، الأائم الدولية، الطبعة الأالمحكمة الجنائية الدولية والجر  ،بو غزالة خالد حسنأ -4
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نص من شأنه  أيتفاق لا يوجد في الإ السادسة على أنه  المادةتفاق في تضمن هذا الإو 

 والتي حتلال المنشأة قبلامحاكم الإ ختصاص المحاكم الوطنية أوإإلى سلطة أو  يسيءأن 

 1.أو في ألمانيا لمحاكمة مجرمي الحرب راضي الحليفة،ستنشأ في الأ 

صلية، طالما أختصاص القضائي الوطني بصفة بالإ صريح هذا النص يعترفن أالملاحظ 

 أن التعبير عن مبدأ كمازاء الجرائم التي تختص بها محكمة نورمبورغ، إختصاصه انه قد يباشر أ

ختصاص الجنائي ن يكون تدخل محكمة نورمبورغ في الإأالتكامل وفقا لهذا النص يقضي ب

 2.عليه يسمويكمله ولا  نهأخير، وهو ما يعني ساءة لهذا الأإالوطني بمثابة 

سبقية اختصاص المحاكم الوطنية يعتبر حق طبيعي للدولة أن أيظهر جليا في هذه المادة، و 

فالهدف  ووفقا لأحكام هذه المادة التكامل في القضاء الجنائي الدولي، أوهذا ما يتفق مع مفهوم مبد

رار المسؤولية الجنائية قإل من خلا فلات من العقابنشاء المحكمة هو الحد من الإإالمتوخى من 

و مؤامرة ارتكاب أو تنفيذ خطة منسقة، أفي وضع  اشاركو و المتواطئين الذين أالمنظمين  وأللقادة 

 3و الدولية.أمام العدالة الوطنية أالذين وجب تقديمهم و  حدى الجرائم المحددة،إ

 ،مبورغنور حكمة من النظام الأساسي لم العاشرةمبدأ التكامل في المادة  دتم تأكيوقد 

ذات  ، هيأو منظمة مان جماعة أ في كل الأحوال إذا قررت المحكمة" نأ حيث جاء فيها

أي شخص أمام   يمثلموقعة أن  ةلسلطات المختصة في كل دوليحق لنه إف ،طبيعة إجرامية

 ."4محاكم الاحتلال المحاكم الوطنية أو العسكرية أو

محكمة  تأنشأحيث  علاقة بين الولايات القضائية،ال لةأيعتبر حلا ضمنيا لمس النص هذان إ

نورمبورغ بهدف محاكمة المجرمين الرئيسيين الذين ليس لهم مكان جغرافي محدد، وتظل الجرائم التي لم 

1- Article 06 de l’accord concernant la création d’un tribunal militaire international, le statut et le jugement du  
tribunal de Nuremberg, Historique et Analyse, Mémorandum du Secrétaire général, Nation Unies, Assemblée 
Générale, Commission du Droit International, A/CN.4/5, New-York, 03 Mars 1949. 

 ص ،2018، 02 العدد ،07 المجلد ،قتصاديةجتهاد للدراسات القانونية والإمجلة الإالتكميل القضائي،  أسواغني بوزيد، مبد -2
276. 

3-ASHNAN Almoktar, Le Principe  de la Complémentarité entre  la Cour Pénale Internationale et la Juridiction Pénale 
Nationale, Thèse de Doctorat, spécialité Droit Public, Université François-RABELAIS DE TOURS, Ecole Doctorale 
science de l’Homme et de la Société ,Groupe D’études  et de la Recherche sur Coopération Internationale,  2011 , p53. 
4- Article 10 de Statut du Tribunal Militaire International, Droit Internaional, op. cit. 
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و التي تديرها قوات أسارية المفعول ضمن اختصاص المحاكم الداخلية  يتم تضمينها في هذا التعريف

 2لعلاقة بين الولايات القضائية قد حلت ضمنيا.لة اأوبذلك تكون مس ،1حتلالالإ

عقد في بادئ نختصاص يتمثل في أن الإيحول هده الصياغة  تهما يمكن ملاحظ إن

ليها محاكم تفي الاختصاص المحاكم العسكرية و يكملها ثم  ،الأمر إلى المحاكم الوطنية

المادة  يضاأ ما قررتههذاو ، 3وهو نص صريح بالتكامل بين المحاكم الثلاثة بأنواعها ،حتلالالإ

تهام أي شخص حكمت عليه المحكمة الدولية أمام محكمة وطنية إ"يجوز التي نصت بأنه  11

 4."أو عسكرية أو إحدى محاكم الاحتلال

نه ليس بين اختصاصين قضائيين بأ مبورغر و نذلك يتميز مبدأ التكامل في محكمة بو 

تتكامل على التوالي مع بعضها هي  ل هو ثلاث اختصاصاتب ،خر وطنيأحدهما دولي والآ

 5.حتلالالمحاكم الوطنية والمحاكم العسكرية ومحاكم الإ

ن تكملها في أللمحاكم الوطنية، على  ختصاص القضائيولوية ممارسة الإأوبذلك تكون 

وهذا يكشف منذ ذلك الوقت عن  حتلال،مرحلة ثانية اختصاص المحاكم العسكرية ومحاكم الإ

 6مل المعترف به كمنطق يحترم السلطات القضائية الوطنية.التكا أهمية مبدأ

وتنسيق الجهود الدولية الرامية لملاحقة مجرمي الحرب  وضمانا لتحقيق هذا التكامل،

 -   19457لسنة  10صدر مجلس الرقابة لألمانيا القانون رقم أ عليهم، يقاع الجزاء الملائمإ و 

 1943كرية الدولية وما جاء في تصريح موسكو المحكمة العس خذا في الاعتبار حدود ولايةأ

خرين المتهمين بارتكاب جرائم شخاص الآمحاكمة الأمن أجل  -1945وكذلك تسوية يالطا لعام 

1 -DELLA MORTE Gabriele, Les frontieres de la competence de la Cour Penale Internatioale: observations critiques, 
Revue Internationale de Droit Pénal,Vol. 73,2002, p27.  

التكامل على ضوء العلاقات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه في  أساسي محمد فيصل، حدود تطبيق مبد -2
 .12 ص ،2014-2013بي بكر بلقايد، تلمسان، أكلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  القانون العام،

بحاث مجلة جامعة القدس المفتوحة للأ التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،أ ، مبدبن بوعلام حساني خالد -3
 .322 ص، 36،2015العدد والدراسات،

4- Article 11 de statut du tribunal militaire international ,op.cit.  

  .12 صمرجع سابق،  ساسي محمد فيصل، -5
6- ASHNAN Almoktar, op.cit., p54. 

 .27 ، مرجع سابق، صعلي يوسف الشكري -7
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ضيها، وهم راأوالتي تقاسمت احتلال  لمانياأالدول المنتصرة التي احتلت قواتها محاكم مام أحرب 

و المحاكم الوطنية في البلاد التي كانت تحتلها ألى المحكمة الدولية إشخاص الذين لم يحالوا الأ

 .1لمانيا، كما قطعت بذلك تسوية يالطاأ

على مجرمي الحرب العالمية الثانية باختلاف درجاتهم، فتطبيقه يمس  10طبق القانون رقم 

ختصاص القضائي بين المحاكم كبار المجرمين، ويشمل صغار المجرمين في حالات تنازع الإ

مام عدة محاكم أم سلبيا، كما جرت المحاكمات طبقا لهذا القانون أيجابيا إكان التنازع أالوطنية سواء 

 .2حكاما مختلفةأ بشأنهم، صدرت لف متهمألمانيا، وشملت حوالي عشرين أنشئت في أعسكرية 

قيمت بناء على هذا القانون عدة محاكم عسكرية في المناطق التي تسيطر عليها القوات أ كما

قيمت عدة محاكم في عدة بلدان ألمانيا نفسها، فقد أما خارج أنجليزية، والفرنسية، والإ مريكية،الأ

لمان، بما يتفق واتفاقية لندن وتصريح موسكو، طبقا لقوانين تلك وروبية لمحاكمة مجرمي الحرب الأأ

 المحاكم التي انشئت في بلجيكاإلى ونشير بذلك  قليمي،عملا بقاعدة الاختصاص الإ البلدان،

 .3والنرويج وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا،، واليونان، وهولندا، وبولندا، وروسيا

ها ذات طابع أنلا بجرائم دولية، وبمجرمين دوليين، إلكن رغم كون هذه المحاكمات متعلقة 

في المنطقة  1946نشئت عام أ) التي RASTTATداخلي من ناحية تشكيلها، ما عدا محكمة (

بادة الجماعية، وباعتبار ضحايا هذه بنظر الجرائم المرتكبة في معسكرات الإالفرنسية، التي اختصت 

قيمت بها عدة أ، 4شكلت المحكمة من عدة قضاة يمثلون عدة دول ،لى عدة جنسياتإالجرائم ينتمون 

حكام وصدرت الأ "هرمان" همها محاكمة ملك الحديد والصلب والفحم لمنطقة السارمحاكمات، أ

مر ملكي ألمان بناء على أنسية، وفي المنطقة البريطانية حوكم جنود وضباط الفر  اتباسم السلط

ية أما في المنطقة الروسية فلم  تعقد أحكام باسم المملكة، الأمام المحاكم العسكرية، وصدرت أ

 .530 ،529 العنكبي نزار، مرجع سابق، ص ص -1
 .31، 30ص ص ، 2013،  مرجع سابقولد يوسف مولود،  -2
 .56 ص بو غزالة خالد حسن، مرجع سابق،أ -3
 .46 مرجع سابق، ص ،في محاربة الافلات من العقابولد يوسف مولود، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي  -4
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فراد وقوات أوروبا، حيث حوكم فيها أنحاء دول أمحاكمات، كما عقدت عدة محاكمات في بعض 

رؤساء البوليس وعدد من  وبعض ،حراس هتلر وموظفي حزبه الكبارالتي تضم  SSمنظمة 

واليونان، والنرويج وبولندا ويوغسلافيا،  الموظفين المدنيين في كل من بلجيكا وهولندا، والدنمارك

 1نسانية.من جرائم حرب و جرائم ضد الإ على ما ارتكبوه

و تلك التي ألمانيا أخل وكحصيلة لهذه المحاكمات الداخلية سواء منها تلك المنظمة دا

، وقد 809عدام، وبلغ حكام الإأما نفذ من جمالي إمم المتحدة حصت منظمة الأأ ،جرت خارجها

متهما ونفذ  450عدام في حق متهما، نفذت حكم الإ 1814دانت الولايات المتحدة وحدها أ

 2.بالإعدامحكما  109تحاد السوفياتي الإ

جريت أغالبية المحاولات التي ن أهو  انتقادات، من محكمة نورمبورغ هم ما وجهأولعل 

علاه، أحكام المواد المذكورة أولوية مع المحاكم الوطنية وفق الأ ألم تطبق مبد في ذلك الوقت

لمانية جهزة الألألى انهيار النظام القضائي والحكومة وجميع افي ذلك إ ويكمن السبب الرئيسي

كمة ذات الطبيعة السياسية التي تتجاوز الشرعية، ن هذه المحإوعلى كل حال ف في ذلك الوقت،

نشاؤها من قبل المنتصرين في الحرب، يمثلون دور القاضي وهيئة المحلفين، وفي مثل إقد تم 

 .3هذه الظروف، لم يكن هناك مكان للمحاكم الوطنية في العدالة الدولية

وبالتالي لم يكن لهم لمانية، لم يكن  للحلفاء سلطة التشريع كبديل عن الحكومة الأكما 

لمان، فقد كان بالإمكان، وفق اصحاب هذا أالحق بإنشاء محكمة نورمبورغ لمحاكمة مواطنين 

لمانيعتماد على القضاء الأي الإأالر 

 ذ قالت "إن وضعإعلى محاولات الدفاع في هذا الشأن قطعيا،  محكمة نورمبورغوجاء رد 

 من جانب الدول التي استسلمت لها المانيا ميثاق المحكمة كان ممارسة للسلطة التشريعية

مر معترف أقاليم المحتلة ن حق هذه الدول في التشريع في الأإستسلاما غير مشروط، وبالتالي فا

 .270 حمد بشارة موسى، مرجع سابق، صأ -1
 .260 ، ص2009 الجزائر،العشاوي عبد العزيز، محاضرات في المسؤولية الدولية، الطبعة الثانية، دار هومة، -2

3- ASHNAN Almoktar, op. cit, p53. 
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ولكن تعبير عن  رسة تحكمية للقوة من جانب المنتصربه في مبادئ العالم المتمدن وهو ليس مما

الميثاق يعد مساهمة في تطوير القانون الدولي ن أو  القانون الدولي الموجود زمن وضع الميثاق،

 .1"ن تقوم به منفردةأوأن دول الحلفاء قامت مجتمعة بما كان يمكن لأي منها 

لى اختفاء الحكومة النازية بالاستسلام غير الرد قد يبدو مقنعا بالنظر إن هذا أوعلى الرغم من 

الميثاق قانونا ن يصبح ألمانية ة الأمسلمات التشريع نيابة عن الحكوم همأن من ألا إالمشروط، 

مر الذي لم يحصل، بل عد الحلفاء هذا الميثاق جزءا من القانون لمانيا جديدا، الأأ

 2نشاءها.إبذلك تكون المحكمة قد ناقضت نفسها في محاولتها للدفاع عن شرعية و  الدولي،

   .مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية العسكرية لطوكيو ثانيا:

حرب العالمية الثانية الو ثاني محكمة عسكرية تتشكل لمعاقبة مجرمي يتعتبر محكمة طوك

المحكمة  حد بعيد مع إلىها تتشابه نشاءإ ظروف كما من طرف اليابان الأقصىالمرتكبة في الشرق 

لذي تجاه العام اعن الإلم تخرج لائحة طوكيو ن إبذلك فو  )1( بنورمبورغالجنائية العسكرية الخاصة 

التكامل من خلال منح السلطات الوطنية  ألى مبدإحكامها أشارت أحيث  ،تبنته محكمة نورمبورغ

 ).2(في لائحتها  ولوية في نظر النزاع ضد من يثبت ارتكابهم للجرائم المنصوص عليهاالأ

 :نشاء المحكمة الجنائية الدولية في طوكيوإسباب أ  -1

 تقل بشاعة عن تلك التي ارتكبتها حليفاتها في قصى جرائم لاارتكبت اليابان في الشرق الأ

شية، سرى حرب الحلفاء بوحأذ كان المدنيون هدفا للهجوم العسكري، كما قتل إ دول المحور الغربي،

مريكية في الحرب علان سابق للحرب، واشتراك الولايات المتحدة الأوقد كان لقصف اليابان بدون إ

صدر تصريح  16/07/1945ففي  ،3لاحقا من محاكمات طوكيودور بالغ فيما تم  العالمية الثانية

ن، وبريطانيا مريكية والمملكة المتحدة وجمهورية الصيبوتسدام عن كل من الولايات المتحدة الأ

مجرمي  بإخضاعليهما فيما بعد، ولقد تضمن هذا التصريح توعدا إنضم أتحاد السوفييتي الذي والإ

 .45 ص محيدلي حسين علي، مرجع سابق، -1
 . 22، 21 ص ص بكة سوسن تمر خان، مرجع سابق، -2
 .27ص  بكة سوسن تمر خان، مرجع سابق، -3
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رتكاب اليابان وذلك لإ ،1سرى الحلفاء لعدالة صارمةأرائمهم في حق الحرب اليابانيين الذين ارتكبوا ج

لمانيا وحلفائها خلال الحرب العالمية الثانية، والتي اعتها عن الجرائم التي ارتكبتها أجرائم لا تقل بفظ

 2سرى الحلفاء.أتمثلت في قتل المدنيين و 

الولايات المتحدة  ، عقد وزراء خارجية1945 ديسمبر 26و 16 وخلال الفترة ما بين

، 26/12/1945علان بتاريخ ه إتحاد السوفياتي مؤتمرا في موسكو، صدر عنوإنجلترا، والإ

حتلال والرقابة ستسلام والإوامر المتضمنة شروط الإالأ صدرتن القيادة العليا قد أأى عل ينص

كام يتم بناء على حن تنفيذ الأأفي اليابان، وكذلك التعليمات التنفيذية المكملة والمتصلة بها، و 

 . 3توجيه تلك القيادة، وعن طريقها

لفاء في الشرق صدر القائد العام لقوات الحأ ،ه الحلفاء في بوتسدامأواستكمالا لما بد

علانا إ 1946 جانفي 19 بتاريخ (Marc Arthur) مريكي مارك أرثرالأقصى الجنرال الأ

رمي الحرب الكبار في الشرق خاصا بإنشاء محكمة عسكرية دولية في طوكيو لمحاكمة مج

 .4على لائحتها الداخلية قصى، وقد صدق في ذات اليومالأ

ر دولة، عشرة منها حاربت حدى عشإحد عشر قاضيا يمثلون أمن طوكيو  وتشكلت محكمة 

اة هذه المحكمة من قبل القائد ودولة واحدة فقط كانت من دول الحياد، هي الهند، وتم اختيار قض اليابان

س أوتر ، 5سماء المقدمة له من الدول سالفة الذكرللسلطات المتحالفة ولكن في حدود قائمة الأعلى الأ

كثر من بقية القضاة، وهو على عكس ما جاء في أ تمتع بصلاحياتمريكي مجلس القضاء قاضي أ

 6ربعة قضاة متساوين بالدرجة والصلاحية.ألفت من أتكوين محكمة نورمبورغ  التي ت

 .49 محيدلي حسين علي، مرجع سابق، ص -1
 .53 الانباري محمد خضير علي، مرجع سابق، ص -2
 .109 بو غزالة خالد حسن، مرجع سابق، صأ -3
 .49 محيدلي حسين علي، مرجع سابق، ص -4
 .35وسف، مرجع سابق، ص الشكري علي ي -5
 .10 العيثاوي رافع خلف العرميط، مرجع سابق، ص -6
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نها لم تكن وليدة معاهدة دولية، كما في محكمة ألى تشكيل هذه المحكمة، ول ما يلاحظ عأو 

 تحاد السوفياتي قدن الإأهمها ألى اعتبارات سياسية من إنورمبورغ، ويرجع جانب من الفقه السبب في ذلك 

تحدة ثار قلق الولايات المأمر الذي الأ ،سابيع قليلةأالحرب ضد اليابان التي هزمت بعد هذا الدخول ب دخل

قصى، فضلا عن رغبة الولايات المتحدة في منع تحاد السوفياتي في الشرق الأالامريكية من مطامع الإ

 . 1جراءاتثير للاتحاد السوفياتي على هذه الإأي تأ

نها مؤسسة قضائية مؤقتة تم تشكيلها باتفاق بين أوبذلك يمكن تعريف هذه المحكمة ب

جل معاقبة مرتكبي الجرائم  التي أالعالمية الثانية، من الدول المتحالفة المنتصرة خلال الحرب 

وقد  تشكل خطورة على الجنس البشري في منطقة الشرق الاقصى وتحقيق العدالة للمنتصرين

 2طلق عليها "محكمة طوكيو" لانعقادها في مدينة طوكيو في اليابان.أ

 1948 نوفمبر 12إلى غاية  1946فريل أ 19وقد استمرت المحاكمات فيها من 

 3دانة ستة وعشرين متهما منهم العسكريين والمدنيين.إصدرت في نهايتها حكما بوأ

وفي هذا  ظمة، على غرار ما تم في نورمبورغمن لأيدانة إطوكيو  ولم تتضمن محاكمات

بعدم محاكمة  قصىي القرار السياسي للجنة الشرق الأثير السياسة واضحا بجلاء فأالصياغ كان ت

ساس في هذا القرار الحاجة الماسة لحفظ كمجرم حرب، وقد كان الأهيروهيتو" ان "مبراطور اليابإ

ن شروط، وذلك لضمان تعاون ن وافق على استسلام اليابان دو أالذي سبق  مبراطورصورة الإ

وتقديم الدعم  ي اعقاب الحرب العالمية الثانية،بانية الحاكمة فافضل من قبل المجموعة اليسياسي أ

 4ئمة على المناطق اليابانية المحتلة.القا للإدارة

 .35 مرجع سابق، ص، الشكري علي يوسف -1
 .37 ، صمرجع سابق ،ملاك وردة -2
ولى، منشورات الحلبي الطبعة الأ نساني،نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإولهي المختار، القضاء الدولي الجنائي والإ -3

 .276، ص 2020قية، لبنان، الحقو 
 .39 ص مرجع سابق، ملاك وردة، -4
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ن محكمة طوكيو لم تحمل ذات القيمة فيما ألا إ، وعلى الرغم من التشابه بين المحكمتين

الجانب  ةنفسهم، كما تجلت سيطر أذ ساد التوتر السياسي بين الحلفاء إيتعلق بسير المحاكمات، 

كثر أقضاة المحكمة في نورمبورغ كانوا ن إلك فذلى إضافة إدارة المحاكمات، إعلى  تأثيرهمريكي و الأ

 )Rolling( كفاءة واستقلالية من قضاة المحكمة في طوكيو باستثناء قضاتها الثلاثة الهولندي

 1حكام المحكمة بشدة.أالذين عارضوا  )Bernardhg( والفرنسي )Pol( والهندي

 :لمبدأ التكامل طوكيول الجنائية الدوليةالمحكمة مدى تطبيق  -2

وسير  مة طوكيو، ولائحة محكمة نورمبورغعراض اختصاص كل من لائحة محكباست

فإننا لا نجد اختلافا جوهريا  ا، والتهم الموجهة للمتهمين،مالمحاكمة، والمبادئ التي قامت عليه

بين اللائحتين، لا من حيث الاختصاص ولا من حيث سير المحاكمة، ولا من حيث المبادئ، 

 .2ة للمتهمينولا من حيث التهم الموجه

في هذا يضا أن هذه المحكمة لا تختلف أالواضح والجلي ف ،أما عن محكمة طوكيو ومبدأ التكامل

من مقتبس النظام الأساسي لها  نلها في أمور عدة أهمها أكونها تابعة  نورمبورغها في تالشأن عن سابق

كان في محكمة  عماتلف كثيرا الذي لا يخ الإجرائيوكذلك الجانب  لمحكمة نورمبورغ،ساسي الأنظام ال

وجدت تهما وجرائم حرب لم تناقش في محاكمات أ أنهان الجديد في محكمة طوكيو أ، غير 3نورمبورغ

قطار بدون إنذار أع، ومهاجمة لى المتهمين تهمة بدء عداء غير مشرو إتهام نورمبورغ، فقد وجه الإ

 4الحرب وعاداتها.عمال مخالفة لقواعد تهام هذه الأعلان حرب، واعتبر الإوإ 

 .150 المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص -1
 110مرجع سابق، ص  ابو غزالة خالد حسن، -2
 .13ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -3
)، مذكرة ماجستير 1998م روما المحكمة الجنائية الدولية،(حسب نظا أمامعودة محمد سناء، اجراءات التحقيق والمحاكمة  -4

 .30 في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، طرابلس، فلسطين، ص
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نتقادات التي سبق توجيهها ن الإإونظرا للتقارب بين لائحتي محكمتي نورمبورغ وطوكيو، ف

 مات طوكيو من حيث اختصاص المحكمةلى محاكإن توجه محاكمات نورمبورغ تصلح لأ إلى

 1شرعية الجرائم العقوبات.  أفراد، وعدم احترام مبدوعدم مسؤولية الأ

إلا  مبورغ وطوكيونور التكامل في اختصاص محكمتي  ذلكورغم وجود  ما سبقاستنادا إلى 

لكنها في المقابل قد  للمنهزم،لفكرة محاكمة المنتصر  اديثبت أن هذه المحاكم كانت تجسأأن الواقع 

حتماء وراء كما أسقطت نهائيا الدفع أو الإ ،أهمها المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد أرست عدة مبادئ

كمات إضافة إلى ما صدر عنها من أحكام االمح هذهكما أن  ،للتملص من المسؤولية لرئيسأوامر ا

التكامل،  أوبالنسبة لمبد ،2لها قد أثرت على المنظومة القانونية الدولية اللاحقة يينضد الألمان واليابان

الإبادة الجماعية  منع جريمة اتفاقيةفي العديد من الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها  يهالنص علتم  فقد

الأشخاص المتهمون  يحاكمنه "أ مادتها السادسةحيث جاء في ، 19483عليها لعام  والمعاقبة

أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة  ،بارتكاب الإبادة الجماعية

تكون ذات  ية دولية محكمة جزائمام أأو ارتكب الفعل على ارضها، مختصة من محاكم الدولة التي 

 4".القضائية بولايتهااعترف  قدالأطراف المتعاقدة يكون من اختصاص إزاء من 

وذلك  صيل للقضاء الوطنينه جعل الاختصاص الأأوالملاحظ على صياغة هذا النص 

ضافت المادة بجعل اختصاص القضاء الجنائي ى المحاكم الجزائية الدولية، ثم أبتقديم ولايتها عل

طراف في النزاع، والذين في مرحلة تالية، وذلك بموجب الموافقة الصريحة من الدول الأالدولي 

ية المحاكم الدولية من الدول على هذه الاتفاقية، وهذا الاشتراط بقبول ولا ايكون قد صادقو 

 5طراف تعبير عن مبدا التكامل في صورته المثلى.الأ

 .112 لة خالد حسن، مرجع سابق، صابو غز أ -1
 .13 ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص -2
 . 322ص  مرجع سابق، حساني خالد بن بوعلام،  -3
اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم  ،1948تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام المادة السادسة من ا -4

 .1951جانفي  12، ودخلت حيز التنفيذ في 260، ضمن قرار الجمعية العامة رقم 1948ديسمبر  09المتحدة في 
 .14 ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص -5
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 فرع الثانيال 

 سبقيةقاعدة الأ مأيوغسلافيا ورواندا اختصاص تكميلي ل الدوليتينالمحكمتين الجنائيتين 

نشاء المحكمتين الدوليتين إبخلاف محكمتي نومبورغ وطوكيو العسكريتين الدوليتين، لم يتم 

(محكمة  منتصرين في الحربالبموجب اتفاق دولي معقود بين  يوغسلافيا ورواندالالجنائيتين 

نشاءهما بموجب إنما تم محكمة طوكيو)، وإ ة في الحرب (و قرار انفرادي لدولة منتصر أنورمبورغ)، 

شخاص المتهمين بانتهاك جرائم جل محاكمة الأأمن من الدولي مر صادر عن مجلس الأآقرار 

بخصوص مبدأ و بالنسبة لمحكمة يوغسلافيا  1991نسان في يوغسلافيا السابقة منذ خطيرة لحقوق الإ

قد جاءت لتكمل القضاء الوطني تطبيقا لمبدا التكامل   فمن المفترض انها التكامل في هذه المحكمة

ولية دبالنسبة للمحكمة الجنائية الو  ،ولا)أ( على الرغم من امتيازها بحق الاسبقية على القضاء الوطني

كما لم  عليها محكمة يوغسلافيا تأسستوعلى نفس الأسس التي  بنفس الطريقة تأسستفقد  الرواند

اته المحكمة أن يقيم دعائمها على مبدأ التكامل بينها و بين  القضاء يغب عن النظام الأساسي له

الوطني مع الأخذ بشرط أولوية هاته المحكمة على المحاكم الوطنية لأن هذه الأخيرة كانت عاجزة 

  .(ثانيا) تماما وغير قادرة على تحقيق العدالة

 .السابقة بيوغسلافيا ةالخاص يةالدول ةالجنائي كمةالمح: ولاأ

كثر النزاعات بشاعة أورواندا من  السابقة اعتبرت النزاعات المسلحة التي حدثت في يوغسلافيا

لى إمم المتحدة لى التدخل متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأإمن مجلس الأباضطر  ما

بالنظر في الجرائم  اختصت )1( المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة إنشاء

مع الأخذ  الإنتهاكات الخطيرة المرتكبة أثناء النزاع اليوغسلافي إلى جانب المحاكم الوطنيةو 

  ).2( سبقيةبشرط الأ

 :السابقة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافياة أنش -1

على  "جوزيف تيتو" ، عمل الرئيس1945بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 

طار دول عدم إالباردة تعمل في وتوحيدها، وظلت يوغسلافيا خلال الحرب  استقلال يوغسلافيا
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خذ أ، 1980آنذاك، وبعد وفاة تيتو عام  نحياز بعيدا عن سياسة الاستقطاب التي كانت سائدةالإ

تحاد الست، وبدأت حملة التنكيل الصرب بالسيطرة على شؤون الحكم في جمهوريات الإ

  1.الاتحاد خرى فيضطهاد بالأقليات الأوالإ

ستقلال جمهوريات نفصال والإصابت عدوى الإأشتراكية، وبعد تفكك دول المنظومة الإ

يوغسلافيا السابقة الست وهي البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا ومنتيغرو ومقدونيا، مما 

ن "المسلمين" الكروات والسلوفي نهيار بإعلانهذا التفكك والإ أسبب فيها منازعات دامية، ولقد بد

 سود، ولكن نظرا لكون جمهوريتي صربيا والجبل الأ25/06/1991ستقلال عن يوغسلافيا في الإ

 علانلم ترحبا بهذا الإ تحاد بين جمهوريات يوغسلافيا السابقة،شكال الإأحتفاظ بشكل من رادتا الإأ

ستقلال لإخفاء سبب الإ متذرعة بمطلب تحادية الحرب على الكروات والسلوفيينعلنت القوات الإوأ

قلية سكان صربية وكرواتية أقليم البوسني الذي يوجد فيه خر يتمثل بأطماع الصرب في الإآجوهري 

الذي يشكل لهم سلام رثوذكسية والكاثوليكية، بعكس البوسنيين الذين يعتنقون الإتدين بالمسيحية الأ

 2تحادية السابقة.يشكل قلب الدولة الإ دينا وقومية، إضافة إلى أهمية هذا الأقاليم الحيوية، حيث كان

وسياسة  استقلال جمهورية البوسنة والهرسك بداية لحملة وحشية مارسها الصرب إعلانوكان 

عتداء شكال الإأغتصاب وغيره من جرائم القتل والتعذيب والترحيل والإ ارتكبوا لتأمينها ،للتطهير العرقي

 .الجنسي

فريل أعلان صرب البوسنة استقلالهم عن البوسنة في إعقاب أد اشتعل الصراع المسلح في وق

والجنود، وكان دعما  مدتهم بالأسلحةأسود، حيث الجبل الأ، وايدتهم في ذلك جمهورية صربيا و 1991

 % من مساحة دولة البوسنة والهرسك70لى استيلاء صرب البوسنة عما يزيد عن إدى مباشرا مما أ

خر سيطر عرقي بصورة كبيرة ضد المسلمين، وفي الجانب الآجراء عمليات التطهير الإعلى  اوعملو 

 .153ص  سابق،المخزومي عمر محمود، مرجع  -1
 .58محيدلي حسين علي، مرجع سابق، ص  -2
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غلبية المسلمة في وضع لا تحسد عليه صبحت الأأمن مساحة البوسنة والهرسك، و  %20الكروات على 

 1بادة.إرض وتعرضوا لحرب حيث تم محاصرتها في شريط ضيق من الأ

م عا مسلحا دوليا أي سواء أكان نزامية ما حصل في البوسنة والهرسك، أومهما كانت تس

الخاصة  تفاقية الثالثةربع، خاصة الإتفاقيات جنيف الأداخليا، فقد تمت خلاله انتهاكات جسيمة لإ

تفاقية الرابعة الخاصة بحماية الاشخاص المدنيين، لذلك ونتيجة لهذه سرى الحرب، والإأبمعاملة 

أصدر مجلس  ،2مسلمي البوسنةنتهاكات الصارخة للأعراف والقوانين الدولية، والتي وقعت ضد الإ

 الجنائية الدوليةالمحكمة  نشاءإالذي يتضمن  827قرار رقم  1993مايو  25بتاريخ  منالأ

 محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكابو  العدلوالتي كانت وظيفتها إقامة  ،سابقةالليوغسلافيا 

 1991وغسلافيا السابقة مندجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم يالنتهاكات الإ

ا المسعى ذه والغاية من ،3الدولي نسانيالإنتهاكات القانون او جرائم المزيد من لاوالردع عن ارتكاب 

بهده الانتهاكات للوصول إلى أهداف للفرقاء بالقيام الذي يسمح  وضع حد لمبدأ عدم العقابهو 

الأمم  بمبانيواتخذت مقرا لها  1993 ماي 25واكتسبت المحكمة وجودها القانوني في ، سياسية

 1994.4بهولندا وبدأت عملها في عام  لاهايالمتحدة بمدينة 

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة تعتبر أول محكمة أنشئت 

العام بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لصون السلم والأمن الدوليين، وقال الأمين 

بأن "الإفلات من العقاب لا  1997للأمم المتحدة سابقا كوفي عنان خلال زيارته للمحكمة عام 

 .يمكن ولا ينبغي التسامح فيه في هذا العالم المترابط وسيادة القانون يجب أن تسود"

 

 .154، 153 المخزومي عمر محمود ، مرجع سابق، ص ص -1
 .70 ، ص2008ردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأ ولى،يشوي لندة معمر، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها، الطبعة الأ -2

 المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا. 1993ماي  25في  ) المؤرخ1993( 827 رقم قرار -

بن حفاف اسماعيل، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (ممارسة العدالة الدولية من خلال التصدي لجرائم القانون الدولي  -4
 .496 ،495 ص ص ،2008 ،04، العدد ة والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادينساني)، الإ
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في  هم المحاكماتأ)  (S.Milosevicالرئيس الصربي سلوبودان ميلوزوفيشمحاكمة وتعد 

لجنائية الدولية ليوغسلافيا، وهذا لارتباطها برئيس دولة سابق بسبب اتهامه بارتكاب المحكمة ا

ذا ما اعتبر ترسيخا لسابقة قضائية في القضاء الدولي هجرائم حرب في البوسنة وكوسوفو، و 

وكبار المسؤولين عما يرتكبونه من جرائم حرب  هام في مساءلة رؤساء الدول أالجنائي، ومبد

حتجاج في ذلك بما يتمتعون به من حصانات نسانية، ولا يمكن الإ، وجرائم ضد الإبادةإوجرائم 

 .1دانة والمحاكمةعن الإ بمنأىوامتيازات تجعلهم 

ول من نوعه بعد تشكيل محكمة نورمبورغ ن تشكيل المحكمة يعتبر الحدث الأأكما 

ن أوفاعليتها لا يمكن ثارها آن أوهناك البعض الذين شككوا في مصداقية هذه المحكمة، لاسيما 

 2ثبتت المحكمة حقيقة وجودها وجديتها في العمل.ألكن سرعان ما  نية ومباشرة،آتكون 

  :التكامل أمبدالمحكمة لتطبيق  -2

هل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  ،السؤال هنا هو النظر في النقاط التاليةن إ

ما هو الحال بالنسبة للمحكمة الجنائية ك ،ليوغسلافيا السابقة مكمل لاختصاص المحاكم الوطنية

ن اختصاص أو أن هاتين الولايتين القضائيتين على نفس المستوى؟ أم أالدولية الدائمة؟ 

 3سبقية على المحاكم الوطنية؟أالمحكمة له 

عند تشكيل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، ذهب رأي إلى ضرورة منح السلطة 

سلافيا السابقة فرصة للنظر في محاكمة المتهمين بارتكاب المجازر وجرائم القضائية الوطنية في يوغ

الإبادة الجماعية، بحيث يقتصر دور مجلس الأمن على تحقيق السلم والأمن الدوليين بمفهومهما 

السياسي الأمر الذي يعني بالضرورة تقليص دور المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 

وطني، لكن هذا الرأي وجه بالرفض الشديد من قبل المجتمع الدولي ولاسيما من لصالح القضاء ال

من الدولي، رسالة دكتوراه في دحماني عبد السلام، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس الأ -1
 .31 ، ص2012العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .42 دة، مرجع سابق، صملاك ور  -2
3- ASHNAN Almoktar , op.cit., p59. 
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الدولي  ن المقبولية ليست قيدا على مباشرة القضاء الجنائيأقبل مجلس الأمن، وهذا ما يؤكد 

1من وليس لقبول الدول.نه يعمل استنادا لقرا رات مجلس الأألاختصاصه بحكم 

من مجلس الأقرر فقد ختصاص الدولي، ص المحلي والإختصاولحل مشكلة العلاقة بين الإ

لمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ونظيرتها في رواندا، منح كلتا المحكمتين ما أطلق ل هعند إنشاء

التكامل بين القضاء  بمبدأوهذا ما يعبر عليه  ،2شرط الأسبقية معلكن  ختصاص المتزامنعليه الإ

على القضاء المحكمة الدولية ختصاص اولوية أي حين جعلت الجنائي الدولي والقضاء الوطن

، من وهو ينشئ المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةحيث انصرف قصد مجلس الأ الوطني،

فعال وعدم منعها مام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بنفس الأأ ختصاصسقاط ممارسة الإإلى عدم إ

جراءات الوطنية ذات يعها على ممارسته وفقا للقوانين والإختصاص، بل وتشجارسة هذا الإمن مم

4المتأصلمع احتفاظ المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص  ،3الصلة

اختصاص المحكمة الدولية حتى ولو كان القضاء الوطني قد  فضلا عن ذلك فقد تقررو 

نه أة الفعل على ، متى صنفت المحاكم الوطنيلجريمةمامه ذات الشخص عن نفس اأسبق وحوكم 

و أو غير مستقلة، أو كانت المحاكمة التي باشرها القضاء الوطني غير محايدة أمن الجرائم العادية 

و متى كانت القضية ألى نفي المسؤولية الجنائية الدولية محل المساءلة، إكانت التحقيقات قد عمدت 

جانب السلطات القضائية الوطنية، جراءات بجدية من التي نظرها القضاء الوطني لم تباشر فيها الإ

لى إتهم مجراءات التقاضي بما لا يتسق مع تقديم الشخص الإن يكون هناك تراخ في مباشرة أب

 .135 الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص -1
، حمر الدوليمجلة الصليب الأ، 2002الاختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي، مختارات أوسكار سوليرا، -2

       www.icrc.org/ara                     ي:، على الموقع الرسمي للصليب الاحمر الدول07، ص31/03/2002
.45ص  مرجع سابق، وردة،ملاك  - 3 

4-TRAHANT Jennifer, Is complementarity the right approach for the International Criminal Court’s Crime of 
aggression? Considering the Problem of “overzealous” National Court Prosecutions, Cornell International Law 

Journal, Vol 45, 2012, p 574. 
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 لإصدارسلطة تقديرية غير محدودة  يكون للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 1العدالة

 جراءاتي مرحلة من الإأ لى المحكمة الدولية فيإ بالإحالةوامر للمحاكم الوطنية أ

ن تلك الدولة إ، فة المتهمن الدولة لديها ولاية قضائية مشتركة لمحاكمأعلى الرغم من و  ،اذوهك

ن تتوقف عن أي أ، 3رجاءن تقدم المحكمة طلبا رسميا بالإأمطالبة بالتخلي عن اختصاصها بمجرد 

م النص عليها في مواثيق اءات التي تجر لك للمحكمة الدولية وفقا للإذنظر تلك الدعوى لتحيلها بعد 

و ألى المحاكمة، قديم هؤلاء المتهمين إما لم يكن قادرا على تإه الدول، ذن القضاء الوطني لهعملها، لأ

ي يحول دون ذمر اله الجرائم الأذن رجال السلطة هم المتهمين بارتكاب هأنه غير راغب بسبب أ

ي لحق بالضحايا من جراء ارتكاب ذوجبر الضرر ال ،هملعدالة لردعهم وغير الى إملاحقتهم وتقديمهم 

 4نسان.نساني وحقوق الإالإنتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي ه الإذه

سبقية هذا يخلق تسلسلا هرميا قضائيا تحتفظ فيه نظام الأوتجدر الإشارة إلى أن 

ائم التي ارتكبت في السلطات القضائية المحلية بالقدرة على مقاضاة الجناة على جميع الجر 

، حيث يشير النظام للمحكمة الدولية المتأصلةيوغسلافيا السابقة، ولكنها تحافظ على السيادة 

لكن المحكمة الجنائية ، المحلية القضائيةلى الرغبة في استمرار الملاحقات إساسي بوضوح الأ

 .46 ،45 ص مرجع سابق، ص وردة،ملاك  -1
2-TRAHANT Jennifer, op.cit., p574. 

ببيانات عضاء دائمين في المجلس أربعة أدلى أساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا، من على النظام الأمباشرة بعد موافقة مجلس الأ
عون يمن لا يستطعضاء الدائمون في مجلس الأان الأكا إذه البيانات مهمة، لأنه ذه المحكمة، تعتبر هذسبقية هأمتقاربة للحد من نطاق 

كد السفيران أيضا، حيث ألك ذالقيام بعن  خرىالقبول الكامل بأولوية المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، ستحجم الدول الأ
لا تشير الى الحالات المنصوص  9/2ن اسبقية المحكمة على النحو المنصوص عليه في المادة أمريكي لدى الامم المتحدة فرنسي والأال

قليم يوغسلافيا السابقة، كما إول بالمحاكم في ولوية المحكمة تتعلق في المقام الأأن أكد سفير المملكة المتحدة أ، كما 10عليها في المادة 
لا تتطلب  09من المادة  2حكام الفقرة أن تطبيق أ ، كما اعتبر السفير الروسي10/2لا على الظروف المبينة في المادة إطبق نه لن ينأ

لى واجب الدولة في النظر بجدية شديدة في طلب المحكمة إشارة لى المحكمة، ولكن مجرد الإإجراءات رجاء الإإفي الواقع من الدول 
 لك:ذمام محكمة وطنية. انظر في أالنظر فيها  للإحالة اليها في قضية يتم

3-BARTRAM S. Brown, Primacy or complementarity : Reconciling the jurisdiction of national courts and 
international criminal Tribunals, the Yale journal  of international  law, vol 23, pp395,396. 

،  نسانيةمجلة الحقوق والعلوم الإختصاصين الدولي الجنائي والجنائي الوطني، ورة، اشكالية العلاقة بين الإبن بوعبد االله ن -
 .488 ، ص25المجلد الثاني، العدد 
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قانونية غير محدودة  ، ويكون لها سلطة تقديريةبالأسبقيةالدولية ليوغسلافيا السابقة تحتفظ 

 ي مرحلة من مراحل الدعوىألى المحكمة في إذعان وامر للمحاكم الوطنية والإالأ لإصدار

من النظام الأساسي الفقرة الثانية  نص المادة التاسعة هذا التفوق من خلال تأكيدوقد تم 

تطلب من المحاكم بحيث يكون لهذه المحكمة أن  ،للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

وقف النظر في هذه  ،الوطنية أثناء نظرها لأي دعوى بخصوص إحدى الجرائم في اختصاصها

القضية وإحالتها بالحالة التي هي عليها للمحكمة الدولية طالما أن هذه الدعوى مرتبطة بإحدى 

ن لأ ،االأساسي ولائحة الإجراءات والأدلة الخاصة به وفق نظامها يهاالجرائم المعروضة ع

ه غير نأو أ لى المحاكمة،إما لم يكن قادرا على تقديم هؤلاء المتهمين إالقضاء الوطني لهذه الدول 

مر الذي يحول دون ملاحقتهم ن رجال السلطة هم المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الأأراغب بسبب 

ء ارتكاب هذه لى العدالة لردعهم وغيرهم، وجبر الضرر الذي لحق للضحايا من جراإوتقديمهم 

 3نسان.نساني وحقوق الإالانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي الإ

قية المحكمة على اسب -13لى القاعدة إ 08من القاعدة  -جرائية كما توضح القواعد الإ

نها تتعلق أجراءات التي يبدو الإ أسبقية، فعندما تبدوتحدد كيف تكون تلك الأ المحاكم الوطنية

ن يطلب معلومات أضمن اختصاص المحكمة الدولية في دولة، يجوز للمدعي العام  بجرائم تدخل

سباب أ، كما حددت القاعدة التاسعة ثلاثة الجنائية الوطنية بإجراءاتهامن تلك الدولة فيما يتعلق 

رجاء الذي تصدره الدائرة التمهيدية، وبالتالي يجوز يمكن للمدعي العام الاحتجاج بها في طلب الإ

ذا كان الفعل الذي يتم التحقيق فيه من قبل المحكمة إعي العام الشروع في عملية التأجيل للمد

ذا كان إو أذا كانت الاجراءات الوطنية صورية إو أو موضوع الدعوى يعتبر عاديا، أالوطنية 

 -يةو القانونأمن الناحية الواقعية  –الموضوع المطروح في الاجراءات الوطنية مرتبطا ارتباطا وثيقا

 4مام المحكمةأو الملاحقات القضائية أبالتحقيقات 

1- TRAHAN Jennifer, op.cit., p574 
 .23، 22ص ص  ،2006، 6العدد  ،القانوني ىنتدمجلة الم ،ختصاص التكاملي للمحكمة الجنائية الدوليةالإ خان فضيل، -2

 .489 ،488 ص ص ،مرجع سابقبن بوعبد االله نورة،  -
4- BARTRAM S. Brown,op. cit., p 396. 
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سبقية الواسعة على المحاكم ه الأذسباب منح المحكمة الدولية مثل هأ همأحد أن ويلاحظ أ

ذا إف ،الوطنية هو منع المحاكم المتعددة من ممارسة الولاية القضائية على المتهم في وقت واحد

قت بمحاكمة مجرمي الحرب من النزاع اليوغسلافي قد سمح لمحاكم من دول مختلفة في نفس الو 

فضل محكمة للتعامل مع الجرائم هي محاكم المكان التي ارتكبت فيه هذه أن أكما ، 1الفوضى أتنش

ختصاص ن يتسبب الإأيمكن  كما، 2ةوباستخدام اللغة المحلي المتأثرةالجرائم، قريبا من المجتمعات 

جراءات التحقيق المختلفة المستخدمة في كل لإ بالإدانة نتيجةالقضائي المتزامن في مشاكل تتعلق 

كثر ترددا في أكثر من محاكمة، ويكون الشهود أذا كانت في إن تتلف أيمكن للأدلة  ، وأيضانظام

جراءات إن أمام المحكمة خوفا من مواجهة خطر جسدي نتيجة لتعاونهم، كما أدلاء بشهاداتهم الإ

ذا كان على هذه المحاكم محاكمة مجرم حرب متهم إو مستقلة أايدة المحكمة الوطنية لن تكون مح

 3صل عرقي، أو حتى من عرق منافس.أمن 

ثناء النزاع أ تحريض الجماعات العرقية ضد بعضها البعضن أ وتجدر الإشارة إلى

ن تجري المحاكم الوطنية محاكمات أمن  حد المخاوفأفي يوغسلافيا السابقة كان  المسلح

تخاذ إو أنها جرائم عادية أالجرائم الدولية على  بسبب وصف ة الجناة من العدالةياصورية لحم

 4جراء المحاكمات بجدية.إو عدم ألى حماية المتهمين، إجراءات تهدف إ

1  -  BARTRAM S. Brown,op. cit., p 398. 
المؤتمر الاستعراضي لنظام روما  السيد سيرج برامريتس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، كلمة -2
طراف للمحكمة ، الأمانة العامة لجمعية الدول الأ2010جوان  11لى إماي  31 ،كامبالا ساسي للمحكمة الجنائية الدولية،الأ

 .151 ص ،RC/9/11الجنائية الدولية، منشورات المحكمة الجنائية الدولية، وثيقة رقم
3- BARTRAM S. Brown, op.cit., p39. 

م الوطنية في يوغسلافيا السابقة لأول مرة في مقاضاة قضايا جرائم الحرب، غالبا ما كان وهذا ما حدث عندما بدأت المحاك -4
قليات الإثنية كثر اهتماما بمحاكمة الجرائم التي ارتكبتها الأأعراق ذات الأغلبية التحيز العرقي يطغى بشكل عام، حيث كانت الأ

قليات العرقية وهذا ما سيشكل مشكلة بالنسبة لمحاكمات المحكمة لأغلبية ضد اغلبية بدلا من الجرائم التي ارتكبتها الأضد الأ
    .TRAHANT Jennifer, op.cit., p575.    الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة
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الدولة لديها ولاية مشتركة لمحاكمة الشخص المتهم بارتكاب ن أ، فعلى الرغم من هكذاو 

ن تطلب المحكمة طلبا أاختصاصها بمجرد على خلي ن تلك الدولة مطالبة بالتإجرائم حرب، ف

 .1بالإرجاء رسميا

لمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة عمل المحاكم الجزائية تكمل ا عليه،و 

مثلا  ،لا في القضايا التي لا تملك المحاكم الوطنية سلطة النظر فيهاإالوطنية، بمعنى لا تنظر 

قليم دولة معينة، كما هو الشأن في إقليم إائية الموجودة فوق ستثنو الظروف الإألظروف الحرب 

جهزة أمثلا لأنها ارتكبت من قبل  رادة زجرهاإ يوغسلافيا السابقة والتي لا تتوفر لدى هذه المحاكم

2السلطة الحاكمة
لى إ بالإضافةرادة لفتح تحقيقات رغم التشريعات المناسبة لى الإإوتفتقر  ،

جراءات قانونية بشكل فعال ضد المسؤولين إقادرة على تنفيذ  الغيررطة جهزة القضائية والشالأ

 3.نتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدوليعن الإ

من حيث الحجية فإن الحكم الذي تصدره المحكمة الدولية الجنائية يتمتع أمام المحاكم أما

ت الشخص مرة ثانية عن ذات الجريمة التي الوطنية بحجية مطلقة، فلا يجوز إعادة محاكمة ذا

أصدرت المحكمة الدولية الحكم بشأنها أمام المحاكم الوطنية، أما إذا كان الحكم صادر من المحاكم 

أي في شأن جريمة تختص بنظرها المحكمة  -الوطنية في شأن أفعال مخالفة للقانون الدولي الإنساني

بحجية أمام المحكمة الدولية لكن هذه الحجية ليست مطلقة، إذ  ، فإن هذا الحكم يتمتع-الدولية الجنائية

يجوز رغم سبق صدور هذا الحكم، أن تعاد محاكمة ذات الشخص عن ذات الأفعال أمام المحكمة 

 الدولية في حالات نصت عليها الفقرة الثانية من المادة العاشرة وهذه الحالات هي:

فعال بأنها جنايات عادية تدخل في القانون إذا كانت المحاكم الوطنية قد وصفت هذه الأ -

العام الوطني.

1- BARTRAM S. Brown, op .cit., p395. 
 .183، ص مرجع سابقالبقيرات عبد القادر،  -2

3-NSABIMBONA Éric, La complémentarité de la Cour pénale internationale à l’épreuve de la lutte contre l’impunité 
des crimes internationaux, Mémoire présenté à la en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M), Faculté 
des études supérieures et postdoctorales,  Université de Montréal, 2016,  p 27.  
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إذا كان الهدف من  وأإذا كان القضاء الوطني غير محايد ومتحيز أو غير مستقل،  -

المحاكمة أمام المحاكم الوطنية هو تفادي قيام المسؤولية الجنائية الدولية على عاتق المتهم 

 1صحيحة. وأن إجراءات الدعوى لم تتم مباشرتها بطريقة

وفي المقابل ينطبق مبدأ عدم جواز المحاكمة على الجريمة مرتين دون استثناء إذا كانت 

فإن  ما إذا أدانته المحكمة أو برأته المحكمة الجنائية الدولية قد حاكمته من قبل، وفي حالة

ى جديدة رفع دعو  االنظام الأساسي والقواعد الإجرائية ينصان على أن المحاكم الوطنية لا يمكنه

عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين  أبموجب الوقائع نفسها، ويمكن تفسير تراجع مبد

 2بأسبقية المحكمة الجنائية الدولية على المحاكم الوطنية.

تهام إليه لائحة إول من وجهت أالذي يعتبر ديسكو تاديك  حري بنا التطرق إلى محاكمةو 

، سبقيةالأ أول تطبيق لمبدأجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، و دين من قبل المحكمة الأوحوكم و 

والمحاكم  حيث طعن محامو تاديتش في العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

لمانيا عندما طلبت المحكمة الجنائية أكان ينتظر المحاكمة في يه و تم القبض عل حين الوطنية

 .3ليها وامتثلت ألمانيا بذلكإحالة القضية إلسابقة من الحكومة الألمانية ليوغسلافيا ا الدولية

لة العلاقة بين المحكمة أولوية وبالتحديد في مسالأ أوقد طعن محامي تاديتش في مبد

مام المحكمة الدولية نتيجة لطلب التنازل أن المتهم قد مثل أوالمحاكم الوطنية بالشكل التالي نظرا 

على المحاكم  بأسبقيتهان المحكمة إلمانيا، فأمة الدولية لحكومة جمهورية الذي قدمته المحك

حق  أنها تتعارض مع مبدأثر مباشر، كما أالوطنية يكون استمرارا لخرق وانتهاك سيادة الدول ك

مام محاكم وطنية بموجب القانون الوطني واستند في ذلك على الفقرة أالمتهم في المحاكمة 

 .284، 283 ، ص صمرجع سابقالقهوجي علي عبد القادر،  -1
سهامات جزائرية حول القانون الدولي إكتاب متجمع،  ساسي للمحاكم الجنائية الدولية،منتري مسعود، ملامح من النظام الأ -2
 .222ص  ،2008 حمر،نساني، اللجنة الدولية للصليب الأالإ
عتراف بأولوية المحكمة راضي يوغسلافيا السابقة، كانت مترددة في الإأثير من البلدان، بما في ذلك الموجودة في فعلى الرغم من أن الك -3

ن الحكومة ستتعاون ألمانيا على سبيل المثال قانونا ينص على أخرى عن قبولها الكامل، فقد سنت أعربت دول أالدولية على المحاكم الوطنية، فقد 
لى المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، كما إلمانيا ألتأجيل التي تقدمها المحكمة مما يسهل نقل قضية تاديتش من وتمتثل لجميع طلبات ا

 BARTRAM S .Brown , op.cit., p.403 .مريكية تشريعات تنفيد وطنية مماثلة لألمانياسنت دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأ
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 للأممنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ألسابعة من الميثاق التي تنص على السابعة من المادة ا

ن تتدخل في الشؤون التي تكون في السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي أالمتحدة 

لا يخل  المبدأن هذا أن تحل بحكم هذا الميثاق، على ن يعرضوا مثل هذه المسائل لأأ للأعضاء

 .1الواردة في الفصل السابع) بتطبيق تدابير القمع

  التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أولوية ستئنافالإقد أكدت دائرة و 

ديسكو  اختصاص المحكمة على اختصاص القضاء الوطني في ردها على الدفوع التي قدمها

الدولية ليوغسلافيا مام المحكمة الجنائية أن مقاضاته أ، والمتمثلة في "Dusko Tadic" تاديك

ة  jus de non( ألى مبدإاستنادا  2سابقا تشكل انتهاكا لسيادة جمهورية يوغسلافيا السابق

evocando(  ي استثناءات، وعملا بهذا أعالمي ودستوري حصري لا يحتمل  أياه مبدإمعتبرا

 3لا لسلطان القضاء الوطني ووفقا لقانونه الوطني.إخضاع الشخص إالمبدأ لا يجوز 

لى منع اللجوء إصلا أ يهدف jus de non evocando(4( أن  مبدأكدت المحكمة أكما 

 الجرائممثل  استثنائيةوضاع أجل مواجهة أو الخاصة من أ الاستثنائيةنشاء المحاكم إلى إ

 المبدأستناد على هذا دنى ضمانات المحاكمة العادلة، ولا يمكن الإأالسياسية التي تغيب فيها 

ن إلى ذلك فإضافة إمن باسم الجماعة الدولية، نشاها مجلس الأأدولية  ائيةجز مام محكمة أ

 5ستقلال التي تقتضيها المحاكمة العادلة.المحكمة توفر جميع ضمانات النزاهة والإ

ولوية للمحكمة عطاء الأإن السماح بولاية قضائية متزامنة دون أولاحظت المحكمة 

 لى محاكمة متحيزةإمما يؤدي  محكمة متعاطفة هم الحق في اختيارسيمنح في الواقع للمت

1-The International Tribunal’s  primacy over domestic courts an infringement upen the sovereignty of the States 
directly affected. Prosecutor v.Tadic No.IT-94-1-T,12(I.C.T.Y.23 june,1995). 

 .322 حساني خالد  بن بوعلام ، مرجع سابق، ص -2
3-T.P.I.Y., ch, Le Procureur C Dusko Tadic, IT-94-1-T, Décision relatif à l’appel de la défense concernant l’exception pré 
judicielle  d’incompétence, arrêt du 10 aout 1995, para.37. T.P.I.Y., ch  app., Le Procureur C Dusko Tadic IT-94-1-T, arrêt 
relatif à l’appel de la défense concernant l’exception  préjudicielle d’incompétence arrêt du 02 octobre 1995, pp 61, 62. 

حق اقطاعي قديم ينص على أنه لا يمكن استثناء أحد من الوقوف امام المحكمة المختصة، وقد اصبح مفهوما هاما  وهو -4
ا في قضايا المحكمتين ر هذا المبدأ كثي القانون الدولي العام الذي بموجبه ترفض الدول تسليم مواطنيها، وقد تم مناقشةفي 

 الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا ورواندا من خلال استلاء المحكمتين الدوليتين على الولاية القضائية.
5-T.P.I.Y, ch, Le  Procureur C Dusko Tadic, IT-94-1-T, op.cit., pp 61, 62. 
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واحدة تقاضي فيها جميع الدعاوي المتعلقة محكمة  لىإولوية تفي بالحاجة الأ نإوباختصار ف

 .1بالفظائع التي ارتكبت في يوغسلافيا السابقة

ثاره أن الهدف من الطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الذي أ وجدير بالذكر

غير اعتيادية صممت لمحاكمة جرائم سياسية  وأنشاء محاكم خاصة إاع هو تجنب محامي الدف

نه بالنسبة للمحكمتين الخاصتين أغير  وقت اضطراب اجتماعي بدون ضمانات المحاكمة العادلة،

بحيث يراها البعض مبالغ فيها بالقياس  قد وفرت للمتهم ضمانات المحاكمة ليوغسلافيا ورواندا

نه سوف تكون أقاليم، وقد ردت غرفة التحقيق للمحكمة بلمرتكبة على هذه الأالجرائم ا بفظاعة

ن يكون أسيادة الدولة ب أن يسمح لمبدأصورة زائفة عن القانون وخيانة للحاجة العالمية للعدالة، ب

و تستغل أدرعا ضد نفاذ القانون لا تكون حدود الدول أنسان، ويجب دفعا مقبولا تجاه حقوق الإ

 .2للإنسانيةساسية سمى الحقوق الأألاء الذين يطئون تحت اقدامهم كحماية لهؤ 

سباب التي تقدم بها محامي الأ فيه صدرت قرارا رفضتأ قد ستئناف بعد ذلكوكانت دائرة الإ

ي من جمهوريات سبقية اختصاص المحكمة الدولية على القضاء الداخلي لأأو أ بأولويةالدفاع للطعن 

البوسنة والهرسك  بر نافذا في حق دولتين ذات سيادةن طلب التنازل يعتأ يوغسلافيا السابقة بالقول

لقت القبض على المتهم، ومن الثابت ألمانيا التي أالتي وقعت فيها الجرائم التي ارتكبها المتهم تاديك، و 

ي من المحاكم سوف يحاكم أ ن يختارن يترك لأألا يكون من حق المتهم بختصاص ن تحديد الإأ

سباب استنتجت ولهذه الأ ،ن هذا يتناقض مع مبادئ الاختصاص الجنائي الداخلي والدوليمامها لأأ

 3اختصاص المحكمة وجد ضعيفا ويجب رفضه. بأسبقيةساس المتعلق ن الأأستئناف بدائرة الإ

 

 

1- BARTRAM S. Brown, op. cit., p 398. 
 .490،491بد االله نورة، مرجع سابق، ص ص بن بوع -2

3-I.C.T.Y, Decision on the defense Motion of jurisdiction in the trial chamber of International Tribunal, case No: IT, 
10/09/1995, para 64. 
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  .المحكمة الجنائية الدولية لروانداثانيا: 

الفظائع المرتكبة على  تزامنا مع الوقت التي كانت تنظر فيه محكمة يوغسلافيا  في

قرر مجلس  ، وعلى ذلكيقليم الرواندقليم اليوغسلافي، كانت مثل هذه الفظائع ترتكب في الإالإ

ختصاص مشترك مع ان تكون لها أعلى  )1(لرواندادولية الجنائية المحكمة النشاء إمن الأ

 .)2(ساسيالأفعال الواردة في نظامها المحاكم الوطنية للنظر في الأ

  :نشاء المحكمةإ ةخلفي -1

لى النزاع المسلح الذي نشب بين القوات الحكومية وميليشيات إزمة الرواندية سباب الأأتعود 

ثر عدم السماح لجميع القبائل بالمشاركة في نظام الحكم، وبصفة إ ىالجبهة الوطنية الرواندية، عل

 1ى الحكم في رواندا.خاصة قبيلة التوتسي في الوقت الذي كانت قبيلة الهوتو تسيطر فيه عل

ولم  ،فريقية المجاورةلى الدول الإإولم يقتصر هذا النزاع على رواندا فحسب، بل امتد  تأثيره 

جل أمن  سعتفريقية التي تفلح كل المحاولات الدولية لوقف القتال، وبخاصة جهود منظمة الوحدة الإ

روشا بجمهورية تنزانيا، يقضي أمدينة في  04/08/1993تفاق بين قبيلتي التوتسي والهوتو بتاريخ عقد إ

 2عمال القتالية واقتسام السلطة بين القبيلتين المذكورتين.بوقف الأ

الرئيسين  استمر القتال على وتيرته، وزاد سوءا بعد حادث تحطم طائرةو  أن ذلك لم يتملا إ

سلحة ، حيث وقع نزاع عنيف بين الميليشيات الم06/04/1994الرواندي والبورندي بتاريخ 

ضافة إوقوات الحرس الجمهوري راح ضحيته عدد كبير من القادة والوزراء وقوات حفظ السلام، 

نحاء رواندا، ألاف من المدنيين وعمت كل موت الآ ىلإدت أعمال عنف شديدة أحدوث  ىلإ

لى مجازر تجري بشكل منظم وخاصة بين قبيلتي التوتسي والهوتو، اللتين إوتحولت بعدها 

جناس، وتدمير المجموعات العرقية وعدة بادة الأإعمال أالعنف بينهما ضمن  عمالأدرجت أ

 .166 بو غزلة خالد حسن، مرجع سابق، صأ -1
 .66 محيدلي حسين علي، مرجع سابق، ص -2



بين الدور الأصيل للسلطات القضائية الوطنية واختصاص احتياطي يتدخل في حالة اخفاق الدول في ذلك كاملالتالباب الأول: مبدأ 

38 

بادة الجماعية، كان ما هلية والإ، ومع انتهاء الحرب الأ1نسانيولي الإدخرى للقانون الأانتهاكات 

 2عمال العنف.أفي  اقتلو لف رواندي قد ألا يزيد عن ثمانمائة 

زمة من للبحث في الأمزرية تدخل مجلس الأوضاع الحداث الدامية والأونتيجة لهذه الأ

وفي النهاية  3التصفيات العرقية،و قرارات تدين العنف في رواندا خاصة قتل المدنيين عدة صدر أو 

لمحاكمة  4نشاء المحكمة الجنائية الدولية لروانداإوالذي تضمن  955/94صدر القرار رقم أ

الإنساني على نون الدولي ات الخطيرة للقانتهاكالأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال الإبادة والإ

وكذلك المواطنين الروانديين المتهمين بارتكاب مثل هذه الأفعال على إقليم الدول  ،إقليم رواندا

 1994.5-12-31إلى  1994-1-1المجاورة لفترة من 

التي تأسست عليها محكمة  سسنفس الأ ى، وعلطريقةالالمحكمة بنفس تأسست هذه 

ابقة وتربطها علاقة وظيفية معها تتمثل في امتداد اختصاص النيابة العامة وغرفة يوغسلافيا الس

قدر ممكن من الخبرة كبر لمنحها أستئناف لمحكمة يوغسلافيا السابقة إلى محكمة رواندا الإ

، ولم يتضمن قرار تأسيس الدولي في اتجاه ومسار مشترك القضائيجتهاد الإ توحيدالفعالة و 

 من قراره رقمصدر مجلس الأأذ إلى غاية العام الموالي إذلك  قر، لذا تأخرالمحكمة مكان الم

روشا بجمهورية تنزانيا وتم تعيين أالذي حدد فيه مقر المحكمة الجنائية لرواندا بمدينة  977/95

 6رئيسا لتلك المحكمة. Kama Laity "كاما لايتي"

 

 

 .82معمر لندة، مرجع سابق، ص  يشوي -1
 www.un.org/law/avKk   على الموقع: ،01 ص النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مايكل ب. شارف، -

 .01نفس المرجع، ص  -3
 .82معمر لندة، مرجع سابق، ص  يشوي -4

 تعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة لرواندا.الم 1994نوفمبر  08) المؤرخ في 1994(955قرار مجلس الأمن  -

 .190البقيرات عبد القادر، مرجع سابق، ص  -
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  :في محكمة رواندا التكامل أمبد -2

 بمبدأساسي للمحكمة خذ النظام الأمة رواندا مع القضاء الوطني، فقد أحكفيما يتعلق بعلاقة م

 ،1ختصاص المشترك بينهماالإنظامها الداخلي  قرأالتكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي، حيث 

بانعقاد اختصاصها بالنظر في هذه  لدولية لروانداتشترك المحاكم الوطنية مع المحكمة الجنائية ا وبذلك

نساني، مع شخاص المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات القانون الدولي الإفعال المجرمة ومحاكمة الأالأ

ينتج عنه تخلي المحاكم الوطنية عن نظر الدعوى  وهو ما خيرة على المحاكم الوطنية،ضمان سمو هذه الأ

.2خيرة ذلكمامها لصالح المحكمة الدولية متى طلبت هذه الأأالمطروحة 

لى حد كبير إوالذي يعكس سبقية" نفس نهج "الأقد تبنى ساسي لمحكمة رواندا النظام الأ نويلاحظ أ

، ووفقا لهذا المنهج، محكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةساسي للسبقية الموجود في النظام الأنهج الأ

 3.رواندالمحكمة   ن للمحاكم الوطنية اختصاص تكميليسيكو 

على مبدأ  كدتأحيث  ،من النظام الأساسي لمحكمة رواندا 08ة الماد قرتهأوهذا ما 

ختصاص المشترك لهذه المحكمة مع المحاكم الجنائية الوطنية للمساءلة على الأفعال الواردة الإ

 لزمانيافي هذا النظام والأشخاص المنسوب إليهم ارتكابها وذلك في إطار الاختصاص المكاني و 

ختصاص الأسبقية والسمو على الإ لهذه المحكمةمادة أعطت هذه ال نأ لهذه المحكمة وتبين

لب رسميا من طوتكون لهذه المحكمة في أية حالة يكون عليها الدعوى أن ت ،الوطني ئيالجنا

 4.عليه لمصلحتها خلي عن النظر في الدعوى المعروضةالقضاء الوطني الت

 

 .52 ملاك وردة، مرجع سابق، ص -

اديمية للبحوث القانونية كالمجلة الأفريقيا، إنسان في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كضمانة لحقوق الإ زويش ربيعة، -2
 .897ص  ،2021، 02 عدد، الوالسياسية

بادة راء محاكمات لمرتكبي جرائم الإإجواندي المنهك لن يكون قادرا على ن القضاء الر أتم تبني هذا النهج  بسبب القلق من  -3
 TRAHANT Jennifer,op.cit.,p 657 .الرئيسية، انظر في ذلك:

 .232، 231، ص ص 2009، 06، العدد منتدى القانونيمجلة الختصاص التكاملي للمحكمة الجنائية الدولية، خان فضيل، الإ -4
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ربع دعاوي من أن سحب م روانداقامت به محكمة  من خلال ما سبقيةهذه الأ تكدأوقد ت

لة رفع اليد والجهة القضائية المختصة، هل هي أخلال هذا طرحت مسو  ،1المحاكم الرواندية

ن الجرائم وقعت خيرة مختصة لأم الجهات القضائية الوطنية؟ فهذه الأأالجنائية الدولية،  ةالمحكم

على المحاكم الوطنية لرواندا  ن سمو محكمة الجنائية الدوليةأراضي الرواندية، غير على الأ

 3ساسي للمحكمة.طبقا للنظام الأ 2ولوية والحق في طلب رفع اليدعطى لها الأأ

بيوغسلافيا  صلى حد كبير النظام الخاإساسي لمحكمة رواندا يشبه ن النظام الأأالملاحظ 

يمنحها ساسي لمحكمة رواندا ن النظام الأأسبقية، حيث السابقة، ولكن هناك فرقا رئيسيا في بند الأ

في النظام  سبقية على المحاكم الوطنيةقوى من منح الأأسبقية على المحاكم الوطنية لجميع الدول، وهي الأ

  4كثر غموضا.أالتي تمت صياغتها بعبارات  يوغسلافيا السابقةلساسي للمحكمة الجنائية الأ

نهما إلدولتين، فالقضاء الوطني لكلتا ا علىولوية وعلى الرغم من امتياز المحكمتين بحق الأ

تعدان مكملتين لهذا القضاء، لانهما عدتا استجابة وافية للردع على الجرائم المرتكبة في كلتا الدولتين، 

 و غير قادرة على ملاحقة مرتكبي الجرائم الدوليةأفالمؤسسات القضائية الوطنية عندما تكون غير راغبة 

ة أالدور يصبح للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة المنشالتي تعد تهديدا للسلم الدولي وتقديمهم للعدالة، 

 5من، وذلك بسبب عجز العدالة الجنائية الوطنية عن تحقيق غاياتها.من قبل مجلس الأ

ا تقد جاءالجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا المحكمتين  أن المفترضمن ف

ا جراء الصراعات منهيار الذي أصابهبب الإلتكملا القضاء الجنائي الوطني لكلتا الدولتين بس

 .897 زويش ربيعة، مرجع سابق، ص -1
 .52 مرجع سابق، ص ملاك وردة، -2
ولوية فيما يخص "المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لها الأ نأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ن النظام الأأ 08تنص المادة  -3

ن تتخلى  لصالحها طبقا أن تطلب بصفة رسمية من الجهات القضائية أجراءات، ويمكن طنية على كل مراحل الإالجهات القضائية الو 
  .ساسي للمحكمة وتنظيماته"للقانون الأ

ثيرت من قبل المملكة أسبقية داخل المجلس بعد وجهة النظر التي ن الأأراء بشلى وجود توافق في الآإا التغيير ذيشير ه -4
من فرصة تاح لمجلس الأأمما  ،سبقيةنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة فيما يخص الأإ المتحدة عند

  لك:ذثارت الجدل. انظر في أولوية التي لة الأألك أي تغييرات تتعلق بمسذخرى لإجراء تغييرات قد يراها ضرورية بما في أ
40BARTRAM S.Brown,op.cit., p4 
 .34 ،33 ص صمرجع سابق،  خالد عكاب حسون،العبيدي  -5
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تدخل مجلس  يسوغ ما وإن ،المنطقتين خلال العقد الأخير من القرن الماضيتها العرقية التي شهد

المحكمتين دون الوقوف على  بإنشاءالأمم المتحدة  من ميثاق عفصل السابالالأمن الدولي وفق 

هذه الجرائم  هارتكاب ثبتهو لمعاقبة من  ،)قة ورواندايوغسلافيا الساب( الدولتين هاتين اختيارو  إرادة

نظام محكمة يوغسلافيا قد جسد مبدأ  نأ إذ ،العقاببالإفلات من  وعدم السماح لهؤلاء المجرمين

الفرد عن الأفعال التي ارتكبها سواء بمفرده أو مساءلة  تم بمقتضاهالمسؤولية الجناية الفردية والذي 

 1.رؤساءهصادر إليه من  لأمر و تنفيذاأمع جماعة 

نفاذ فعالة إلية لكن افتقار المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لكل من يوغسلافيا ورواندا لآ

حالة التي تقدمها لها على تجابة المحاكم الوطنية لطلبات الإشكالية لاسيما بمدى اسإلقراراتها طرح 

من تين بقرارات من مجلس الأأن المحكمتين منشأعتبار خذين بعين الإآولوية الأ أساس مبدأ

متيازا في إمم المتحدة مما يمنحهما نظريا الأ لأعضاءبموجب الفصل السابع والتي تعد ملزمة 

 تحاديةمواجهة الولايات القضائية الوطنية، لكن عمليا رفضت كل من جمهورية يوغسلافيا الإ

المحكمة الدولية، مما قوض  لأوامرمتثال صربيا على حد سواء، الإ وجمهورية البوسنة، وجمهورية

 2،يال هذا الرفضحجراء فعال إي أمن لم يتخذ ن مجلس الأأخيرة، خاصة و من فعالية هذه الأ

لرفض هذه الدول  4دانتهإ و  3سفه الشديدأيعرب فيه عن  1996فريل أ 08بيان في  بإصدارواكتفى 

قتصادية ق العقوبات الإمكانية تطبيإعرب عن استعداده للنظر في ألأوامر المحكمة الدولية، و 

 5.طرافمتثال جميع الأإلضمان 

 المحكمتين الدولتين الجنائيتين الخاصتين بيوغسلافيا تجربةأن  القولينبغي  خيراأو 

بالتدخل في  يفوضوجود جهاز قضائي دولي  لتقبلبعض الدول مستعدة جعلت ورواندا السابقة 

 6بسبب خطورتها. دولي ا تأثيرالتي يكون لهمور الجنائية، وبصفة خاصة الأالأمور 

  .34ص مرجع سابق،  العبيدي خالد عكاب حسون، -1
 .489بن بوعبد االله نورة، مرجع سابق، ص  -2

3- Statement by President of the Security Council, U.N.SCOR, 3687 th mtg,U.N.Doc. SIPRST/1996/34 (1996). 

4- Statement by President of the Security Council, U.N.SCOR, 3687 th mtg, op.cit. 
 .489 بن بوعبد االله نورة، مرجع سابق، ص -5
 .18، 17ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص ص  -6
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عمال المتبقية من المحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا لية الدولية لتصريف الأما بالنسبة للآأ

من لتضطلع بعدد  ،1)2010( 1966من الدولي، بقراره نشاءها من قبل مجلس الأإالتي تم  ورواندا

الذين يشتبه في  لهاربين من العدالة،ساسية المنوطة بالمحكمتين، بما في ذلك محاربة االوظائف الأ

، فقد سارت على نفس نهج 2غلاق المحكمتينإعمال العظمى عن الجرائم عقب تورطهم في الأ

المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا، وأقرت أن الإختصاص بنظر الجرائم التي 

تشترك معها في هذا الإختصاص المحاكم نص عليها نظامها الأساسي لا يقتصر عليها فقط، بل 

ذا كانت إختصاص ينعقد للآلية، فالوطنية، ولكن النظام الأساسي نص على أن الأولوية في الإ

الدعوى منظورة أمام المحكمة الوطنية يجوز للآلية في أي مرحلة كانت عليها الدعوى أن تطلب 

وتحيلها إليها وفقا للإجراءات التي ينص رسميا من المحكمة الوطنية أن تتوقف عن نظر تلك الدعوى 

عليها النظام الأساسي، لذا فانه للآلية والمحاكم الوطنية اختصاص متزامن في مقاضاة الأشخاص 

في النظام الأساسي، على أن لها الاسبقية على المحاكم الوطنية  01المادة  02المشمولين في الفقرة 

 3الإجرائية وقواعد الإثبات للآلية. ستنادا على هذا النظام الأساسي وللقواعدإ

مام محكمة وطنية أنه لا تجوز محاكمة شخص إ، فللآليةساسي من النظام الأ 07ووفقا للمادة 

يكون قد تم  للآليةساسي نساني بموجب النظام الأة للقانون الدولي الإمفعال تشكل انتهاكات جسيأعلى 

محاكمة شخص  للآلية، ويجوز و محكمة روانداأمحاكمته بالفعل عليها من قبل محكمة يوغسلافيا 

فعال تشكل أمام محكمة وطنية عن أساسي قد حوكم من قبل من النظام الأ 01مشمول بالمادة 

ذا كان الفعل إنساني الدولي في وقت لاحق، وذلك في حالتين فقط هما انتهاكات جسيمة للقانون الإ

مام المحكمة أجراءات النظر في القضية إكانت  ذاإو أ ،نه جريمة عاديةأالذي حوكم عليه قد وسم ب

لى حماية المتهم من المسؤولية الجنائية إو موجهة أاعتبارات النزاهة والاستقلال ى لإالوطنية مفتقرة 

عمال المتبقية لية الدولية لتصريف الأنشاء الآإالمتعلق ب 2010ديسمبر  22في المؤرخ  )2010( 1966قرار رقم  -1
 .ائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة وروانداللمحكمتين الجن

مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية عمال المتبقية من محكمتي يوغسلافيا ورواندا، لية الدولية لتصريف الأبن تغري موسى، الآ -2
 .93 ، ص2017، 01، العدد والسياسية

 .عمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتينلأساسي للألية الدولية لتصريف امن النظام الأ 05المادة  -3
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لية عند النظر في العقوبة التي ، وتراعي الآو لم تكن القضية قد استوفت حقها من النظرأ، الدولية

منصوص عليها بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام دين بجريمة أتفرضها على شخص 

 1.ي عقوبة تكون قد فرضتها محكمة وطنية على الشخص ذاتهأساسي، المدة المنفذة من الأ

 المطلب الثاني

نظام روما في ية الوطنية ئالتكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضا

 ساسيالأ

 ،لية بعد الحرب العالمية الثانية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدوليةة دو ئييات قضاآلنشاء إ مهد

محكمة جنائية دولية  نشاءإ إلىالتعجيل الدوليتين الخاصتين بيوغسلافيا و رواندا بنشاء المحكمتين إ و 

الهين،  بالأمرولم يكن هذا ساسي، تتصف بالديمومة للنظر في الجرائم المنصوص عليها في نظامها الأ

 الدولة همها التحديات المتعلقة بسيادةأالعديد من التحديات والعقبات لعل  هانشاءإت فكرة حيث واجه

، وبات من قليمهاإعلى المتواجدين  شخاصلأختصاص على االإهذا لممارسة ولى باعتبارها السلطة الأ

كمة يجاد نمط جديد يحكم العلاقة بين نطاق اختصاص السلطات القضائية الوطنية والمحإالضروري 

فلات من العقاب والحفاظ على سيادة الجنائية الدولية ويحدث التوازن بين هدف القضاء على ظاهرة الإ

ثناء التحضير لإنشاء محكمة أثار خلاف بين الوفود المشاركة ودارت نقاشات حادة أمر الذي الأ ،الدولة

ختصاص كيفية انعقاد الإتفاق على جنائية دولية حول تبني هذا المبدأ، حيث لم يكن من السهل الإ

الفرع ( طرافختصاص للدول الأللمحكمة الجنائية الدولية على جرائم ينعقد لها في نفس الوقت الإ

الذي من خلاله تحتفظ النظم التكامل  إقرار مبدأتم ختصاص ولتفادي هذا التنازع في الإ )ولالأ 

أي ان روما  ميثاقعليها في  القضائية الوطنية باختصاصها الأصيل بالنظر في الجرائم المنصوص

الفرع ( وليس العكس الوطنياختصاص المحكمة الجنائية الدولية هو الذي يكمل الاختصاص القضائي 

 ).الثاني

 عمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين. ساسي للألية الدولية لتصريف الأمن النظام الأ 07المادة  -1
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 ولالفرع الأ 

 نشاء نظام روماإقبل مبدأ التكامل 

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية كان محل نقاشات وتعديلات كثيرة ن مشروع النظام الأأباعتبار 

 دراجإن إف ،عمال لجنة القانون الدوليألال خمم المتحدة من عضاء في منظمة الأفيها الدول الأ اركتش

كان من ضمن المسائل  لمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الاساسي لحكام أضمن  ختصاص التكميليالإ أمبد

عدادها إعند لتحضيرية اللجنة ا في وظل مطروحا للنقاش ولا)أ( هافيهتمام لإمن ا التي حازت قسط وافر

حيث كان من الشروط الأساسية للكثير من الدول للدخول في اتفاقية روما عدم  ،ساسيمشروع النظام الأ

واعتبار ذلك متصل  قليمهاإالوطني وسلبه اختصاصه بالنظر في الجرائم التي تقع فوق  قضائهاتهميش 

  .(ثانيا) بسيادتها و استقلالها 

 .لجنة القانون الدولي التكامل فيمبدأ  :ولاأ

لم تكن فكرة الطابع التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية وليدة العدم، بل كانت نتيجة جهود 

 همها لجنة القانون الدولي في الموضوع، حيث طلبت منها الجمعية العامةأسابقة، والتي من 

ساسي أنظام  صياغة مشروع 25/11/1992المؤرخ في  47/33للأمم المتحدة في قرارها رقم 

طار هذه إنشأ في أدائمة، وقدم الفريق العامل الذي  للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها هيئة

 أول اعتمد مبد، وفي هذا المشروع الرسمي الأ1993ول في اللجنة لهذا الغرض تقريره الأ

ما لم لا تمارس المحكمة ولايتها القضائية أمع شرط محدد تمثل ب ختصاص القضائي التكميليالإ

 .1اتبد جميع الدول التي قد تكون مختصة موافقته

نص  ساسي المعد من طرف لجنة القانون الدولينص مشروع النظام الأ لى أن إتجدر الإشارة و 

ن الهدف من المحكمة الجنائية الدولية لتكون "مكملة لنظم العدالة الجنائية الوطنية"، وبالتالي تكون أعلى 

ساس التكامل، ومع ذلك لم يكن هذا التكامل واضح أمحاكم الوطنية مبنية على العلاقة بين المحكمة وال

 .19ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -1
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لى إ، ولم يشر بوضوح يعدته لجنة القانون الدولأساسي الذي المعالم من خلال مشروع النظام الأ

ن التكامل  ينطبق على جميع جوانب العلاقة بين أديناميكية هذه العلاقة، ورغم ذلك فمن الواضح 

محاكم الوطنية، بما في ذلك الولاية، ليس فقط المحاكمة، ولكن ايضا المساعدة القضائية المحكمة وال

 1شكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.أوتسليم المجرمين وغيرها من 

تها الجمعية العامة، بتحليل مشروع النظام أنشأقامت لجنة مخصصة  في هذا الإطارو 

يسية الناشئة من النص، وقد دارية الرئة المسائل الموضوعية والإة لمراجعساسي للمحكمة الدوليالأ

لى اتفاق حول الدعوة لعقد مؤتمر إخفاقها في التوصل إبغض النظر عن  -عمال اللجنة سمحت أ

ووفقا لما  ،فرادنشاء محكمة جنائية دولية تتولى محاكمة الأإن تعتاد الدول على فكرة أب -فوضينملل

نشاء هيئة قضائية دولية مستقلة إات اللاحقة، رفضت الدول قبول فكرة اتضح خلال هذه المناقش

ن هذه الفكرة قد أت بعض الدول أذ ر إتماما يمكنها تقدير المسؤولية الفردية عن الجرائم الدولية، 

 .2تفقدها سيادتها

نشاء لجنة إلى إ كانت قد أدت مناقشات اللجنة المخصصة واستنتاجاتهاكر أن لذجدير باو 

الذي وضعته ساسي للمحكمة الجنائية الدولية  لدراسة مشروع النظام الأ 1996ية عام تحضير 

المختلفة، وملاحظات اللجنة المخصصة والتعليقات الكتابية  الآراءمع مراعاة  لجنة القانون الدولي

معالجة مختلف المسائل، وضعت اللجنة قائمة  المنظمات الدولية، وفي سبيلالتي قدمتها الدول و 

لية الزنادية" وكانت الفكرة تستهدف مناقشة طلق عليه "التكاملية والآأضوعات من بينها ما مو 

 نظمة القانونية المحلية.المحكمة الدولية والأبين المقترحة العلاقة 

، صيغة 1998عند تقديم تقرير اللجنة النهائي في لك، اقترحت اللجنة ذفضلا عن و 

المتحدة الدبلوماسي  ممفي وقت لاحق في مؤتمر الأساسي نوقشت جديدة لمشروع النظام الأ

خرى في المناقشة، ألة التكاملية مرة أدرجت مسأنشاء محكمة جنائية دولية، و إن للمفوضين بشأ

ي فريق عامل بعينه، وبعد ذلك تركت للجنة الجامعة، وقبل أعمال أنها لم تدرج في جدول بيد أ

1- BARTRAM S.Brown, op.cit., p417 
 .164 وسكار سوليرا، مرجع سابق، صأ -2
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 18 و 17درج صراحة في الديباجة والمواد ألتحضيرية، و قتراح اللجنة افي النهاية وفقا لإ المفهوم

 1نه يتخلل كامل تركيب المحكمة ووظائفها.أن كان من الواضح إ ساسي، و من النظام الأ 19و

عقدها مشكلة النص على أهمها و أوقد واجهت لجنة القانون الدولي مشاكل قانونية، من 

ن أائية الدولية، لأنه من غير المتصور الجن ن ينطق بها قضاء المحكمةأالعقوبات التي يمكن 

ن أجنائية دولية عقوبات لا يقررها القانون الجنائي الدولي والذي ينبغي  تطبق محكمة قضائية

 2جزاءات. يجرم ويقرر حينما إلايكون قانون، وذلك لن يكون 

صلت لجنة القانون الدولي جهودها في تحقيق المطلوب منها اورغم هذه الصعوبات و 

والتي لها الجنائية الوطنية  القانونية طبيعة المحكمة وعلاقتها بالأنظمةرت مناقشاتها حول وتمحو 

عضاء لجنة القانون الدولي على العديد من الترددات أ، وشدد العديد من 3ارتباط وثيق بمبدأ التكامل

ثار أقد لى مؤسسة قضائية دولية مستقلة، و إمن جانب الدول في تكليف جزء من سلطتها القضائية 

ن أ، واتفقت الدول عندما تفاوضت بش4ن هذا المبدأأعتراضات حتى داخل اللجنة بشذلك العديد من الإ

لتزام بالتحقيق ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب ن تحتفظ بأولوية الإأساسي بنظام روما الأ

ية ستكون الخطوة الوحيدة في ن المحكمة الجنائأنسانية وجرائم الحرب، و بادة والجرائم ضد الإجرائم الإ

 5غير فعالة. وأإجراءات المحاكمة عندما تكون غير متاحة 

ن هناك اتفاقا عاما على هذه الفكرة منذ البداية، تعرقل التفاوض على أفعلى الرغم من 

لى إحكام محددة تتناول التكامل بسبب الخلاف بين الوفود، وقد اتفقت الدول على رفع ذلك أ

ذا كانت القضية تقع ضمن اختصاصها ومقبوليتها، ومع ذلك فقد كانت إما  المحكمة لتقرر

العديد من الوفود المشاركة قلقة من السلطة التقديرية الواسعة للمحكمة في اتخاذ هذا القرار وسوء 

 .165 رجع سابق، صوسكار سوليرا، مأ -1
 .19ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -2
 .19نفس المرجع، ص  -3

4-NSABIMBONA Éric , op. cit., P24. 
ردن، ، الأالبيتآل التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة  أالشرعة علي خلف قاسم، مبد -5

 .04 ، ص2005-2006
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ستكون  ن المحكمة الجنائية الدوليةأخر من التكامل، بينما خشي البعض الآ أاستخدامها لمبد

جراءات المحاكم الوطنية، إ ستئناف، حيث تكون قادرة على النظر في قرارات و بمثابة محكمة ا

ن تؤدي مثل هذا ألا ينبغي  ن المحكمة الجنائية الدوليةأقد كان هناك اتفاق مشترك على و 

، والدول مصممة على تضييق هامش المحكمة في التقدير وتجنب الذاتية ووضع ما يكفي الدور

خدام مفهوم التكامل من خلال وضع نظام معقد يسمح  بمواجهة ساءة استإمن الضمانات ضد 

 1قرارات المحكمة في هذا الصدد.

صبحت أن بعض الدول أنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، إكما يوضح 

مور الجنائية، وبصفة مستعدة في النهاية لتقبل وجود جهاز قضائي دولي يفوض بالتدخل في الأ

ثير دولي بسبب خطورتها، ومع ذلك لا يمكن تصور العلاقة أمور التي يكون لها تالأخاصة في 

مع المحكمة الجنائية الدولية بنفس الطريقة، فقد جادلت عدة دول بأن أسبقية المحاكم المتخصصة 

من، وليس ذلك هو الحال فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية لى علاقتها الخاصة بمجلس الأإترجع 

ختصاص التكميلي هي حل وسط ن فكرة الإأا لتي يتم انشاؤها بموجب معاهدة، وبدالدولية ا

 2مناسب بالنسبة للدول التي كانت تخشى انتقاص سيادتها.

ن الهدف أساسي المعد من طرف لجنة القانون الدولي على وقد نص مشروع النظام الأ

ئية الوطنية"، وبالتالي تكون العلاقة من المحكمة الجنائية الدولية "لتكون مكملة لنظم العدالة الجنا

ساس "التكامل"، ومع ذلك، لم يكن أبين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية مبنية على 

عدته لجنة القانون الدولي، أساسي الذي هذا التكامل واضح المعالم من خلال مشروع النظام الأ

ن التكامل ينطبق على أذلك فمن الواضح لى ديناميكية هذه العلاقة، ورغم إولم يشر بوضوح 

الولاية ليست  جميع جوانب العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، بما في ذلك

1- PENA Mariana, The Principle Of Complementarity, A program of the United Nations Association of the United 
States of America, Researched and drafted by AMICC Professional Volunteer Associate, The American Non-
Governmental Organizations Coalition for the International Criminal Court, 2005, p01. 

 .167 أوسكار سوليرا، مرجع سابق، ص -2
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شكال التعاون مع أيضا المساعدة القضائية وتسليم المجرمين، وغيرها من أفقط للمحاكمة ولكن 

 .1المحكمة الجنائية الدولية

 .ل في اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدوليةالتكاممبدأ  :ثانيا

العديد من الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية العمل على مشروع النظام  حاولت

، اهدة يمكن للمجتمع الدولي قبولهاجل معأصلا لجنة القانون الدولي من أعدته أساسي الذي الأ

تشجيع التقدم في  ىعلجنائية الدولية تحالف للمنظمات غير الحكومية للمحكمة الوقد ساعد 

اختصاص لة المطروحة تتمحور حول كيفية التوفيق بين أوكانت المس المفاوضات بين الدول

فلات من العقاب من وتوفير الضمانات الكافية للحد من الإ ،من جهة 2سيادة الدول معالمحكمة 

 3.جهة ثانية

من قبل اللجنة التحضيرية  بحثه ويلة أثناءمناقشات ط التكامل كان قد أثار أمبدن أالملاحظ 

ن أي غرض محدد وفضلت ألن يخدم  للمبدأن التعريف التجريدي ألى إفقد ذهبت بعض الوفود 

 ،المحكمة الجنائية لعملها بأداءفيما يتعلق  المبدأالعملية المترتبة على يكون هناك فهم عام للآثار 

ساسي لها صلة النظام الأمشروع ة من ينحكام معأع ين هناك فائدة في تجمأخر الآ بعضهم ورأى

 4والمساعدة القضائية.بالمقبولية حكام المتصلة التكامل مثل الأ بمبدأمباشرة 

قوية  قرينة يخلقن أ ينبغيالتكامل  أن مبدأعدة وفود على  ددتشفي هذا الإطار، فقد و 

نظمة القضائية الوطنية الأ مزايا تبررهان تلك القرينة أوذكرت  ،لفائدة الولاية القضائية الوطنية

 :على النحو التالي تلخيصهاالتي يمكن 

1 -  BARTRAM S. Brown, op. cit., p417 

2 - Ibid, p417. 
يجب  قتراح لإنشاء محكمة جنائية دوليةإأي   أن هذا الاقتراح كانت قد عبرت عنه لجنة القانون الدولي من خلال تأكيدها على -3
عن شعور الدول  أمعارضة التي قد تبديها الدول لوجود أي نوع من هذه المحاكم، هذه المعارضة قد تنشعتبار الن يأخذ بعين الإأ
 دأولتجاوز هذه المشكلة اقترحت لجنة القانون الدولي اعتماد مب ،و ينقص من سيادة الدولةأن اختصاص المحكمة قد يقوض أب

مجلة أنسنه للبحوث تصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، الاخ أمبدجباري العيد، سعدي هارون،  ختصاص التكميلي.الإ
 .215 ، ص2013، 01العدد  ،04الحجم  والدراسات،

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  ،النايف لؤي محمد حسين، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني -4
 .533 ، ص2011 ،03، العدد 27، المجلد والقانونية
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 الثنائيةالقائمة  الترتيباتفي ذلك  بماطار نظام قانوني قائم إيعمل جميع المعنيين ضمن  - أ

 الاطراف. والمتعددة

 كثر تطور.أو  موثوقيةكثر أيكون القانون المعمول به  - ب

 .مألوفةساس سوابق وقواعد أتقوم على  لأنها تعقيداقل أامة الدعوى إقتكون  -ج

 قل تكلفة.أقامة الدعوى والدفاع إ كون كل منين أ حمن المرج -د

 سرع.أفر الشهود على نحو ادلة ويتو تتوفر عادة الأ -ه

 دنى حد مشاكل اللغة.ألى إيقلل  -و

 دلة والشهادات.تستخدم المحاكم المحلية وسائل راسخة للحصول على الأ -ز

 1.وبات محددة بوضوحتكون العق -ح

نهج  توخيمن الضروري  هنأب ،لة بالقولأيها في هذه المسأعربت بعض الوفود عن ر أو 

ومن المهم ليس فقط الحفاظ على تفوق الولاية القضائية  ،التكامل أمتوازن في معالجة مبد

ن يصبح اختصاص المحكمة مجرد ولاية قضائية على المسائل أ تجنبكذلك و بل  ،الوطنية

ي القائل أحيث يعتمد مفهوم التكامل على الر  2،بالولاية القضائية الوطنية المشمولة غيربقية المت

ن يكون أوبالتالي ينبغي  ن ممارسة سلطة الشرطة وقانون العقوبات هومن اختصاص الدولة،أب

ة لولاية القضائية للمحكمامة الجنائية الدولية، ولن تدخل كسبقية على المحلوطنية الأاللمحاكم 

ا لم تكن هناك دولة مستعدة وقادرة على ممارسة اختصاصها ذإلا إ التنفيذالجنائية الدولية حيز 

 .136الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص  -1
 .224، ص 2014، 11العدد ،مجلة أنسنه للبحوث والدراساتثره على مبدا التعاون القضائي الدولي، أمخلط بلقاسم، مبدا التكامل و  -2



بين الدور الأصيل للسلطات القضائية الوطنية واختصاص احتياطي يتدخل في حالة اخفاق الدول في ذلك كاملالتالباب الأول: مبدأ 

50 

و ألك نظام عدالة موثوق به ذلقيام باا لم يكن لدى الدولة الراغبة في ذإ و ، القضائي على القضية

 1.ن المتهم قد تلقى محاكمة صورية في محكمة وطنيةأ

و تجسيده في مادة أالتكامل في الديباجة  أمبدلشارة الإ غيينبلة ما اذا أبمس قفيما يتعلو 

 يان:أر ساسي فقد طرح من مواد مشروع النظام الأ

فيما الرأي واستند هذا  ،في الديباجة فقط المبدأهذا ل بالإشارةكتفاء لى الإإويذهب  :ولالأ  يأالر 

ة ن ديباجأعلى  تنص التي، 2لقانون المعاهدات فينامن اتفاقية  31نص المادة لى إليه إذهب 

ن إتفسير المعاهدة وبالتالي ف هطار إن يتم في أ ينبغيالذي  ي معاهدة تعتبر جزء من السياقأ

جزءا من السياق الذي  يشكلن أ نهأشساسي من التكامل في ديباجة النظام الأ نأبشبيان  يرادإ

 3.ساسي ككلطار النظام الأإويطبق في  يفسر

نما إ و   لا يمكن حصرها في الديباجة المبدأهمية أ نأيرى  ،ولالأ فعلى خلاف :ي الثانيأما الر أ

همية أي شك حول أفتتاحي من النظام، مما يبدد شارة اليها في الجزء الإهمية تتطلب الإهذه الأ

 .4تفسيرهاو في تطبيق المواد اللاحقة  المبدأ

، 5سي الصيغة الثانيةساام الأظاختار واضعو النفقد  ،ن يسودأ الثاني النهاية للراي وقدر في

 بموجب ةأالمنشتؤكد المحكمة الجنائية الدولية  ذإ و ".....الديباجة  التكامل في أشارة لمبدالإفجاءت 

 ليهإشارة كما وردت الإ ،"....مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية ستكونساسي هذا النظام الأ

كمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية "...تكون المحساسي الأ ولى من النظامفي المادة الأ

 "ساسي.النظام الأ هذا لأحكامسلوب عملها أويخضع اختصاص المحكمة و 

قوبات هو حق من حقوق الدول، ن ممارسة سلطة الشرطة وقانون العإمع الأخذ بعين الاعتبار انه بموجب القانون الدولي، ف -1
في  متياز الذي تتمتع به الدولة. انطرالإ ذانه استثناء من هألا على إفلا ينبغي النظر الى اختصاص المحكمة 

   .BARTRAM S.Brown,op.cit.,p424  :ذلك
 .137الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص  -2
 .224مخلط بلقاسم، مرجع سابق، ص  -3
 . 216، مرجع سابق، ص دي هارونجباري العيد، سع -4
 .224 مخلط بلقاسم، مرجع سابق، ص -5



بين الدور الأصيل للسلطات القضائية الوطنية واختصاص احتياطي يتدخل في حالة اخفاق الدول في ذلك كاملالتالباب الأول: مبدأ 

51 

 الفرع الثاني

 ةلمحكمة الجنائية الدوليا نظامفي  لامالتك أمبد

لقد استفاد المجتمع الدولي من تجربة المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا ورواندا 

ثارت جدلا أولوية الممنوحة لهاتين المحكمتين ن الأأضائي، حيث قيتعلق بالاختصاص الفيما 

لى نمط جديد من ، وهنا كانت الحاجة إوانتقاصها الوطنية لة السيادةأكبيرا خاصة فيما يتعلق بمس

 نظام رومامواد  نصجل الحفاظ على سيادة الدول، تجسد هذا النمط من خلال أالعلاقة من 

من ليه إفقط شير أنما إ و  ،هافيتعريفا محددا  ن تدرج لهأدون  ختصاص التكميليالإ أعلى مبد

 يحاولون وضع تعريف له فقهاء القانون الدولي وهذا ما جعل) أولا(خلال النصوص المختلفة 

 .)ثانيا( استنادا لفحوى ميثاق روماشرح مفهومه ل

 .نظام روما لنصوص اوفقالتكامل مبدأ  معنى ولا:أ

أثيرت خلال مراحل إنجاز وثيقة النظام الأساسي  يالأمور الأساسية التمن ضمن 

لة العلاقة بين إجراءات القضاء الجنائي الدولي وإجراءات المحاكم أللمحكمة الجنائية الدولية مس

الوطنية، بحيث كان هناك توجه عام بعدم جعل المحكمة الجنائية الدولية بديلا عن المحاكم 

ثير من الدول فكرة أن لا تنظر المحكمة الدولية في قضية ما إلا بعد ما الوطنية وساندت الك

يتبين أن الدولة المعنية لا تتوفر على الإرادة أو الإمكانيات الكفيلة بإجراء التحقيق أو عندما 

كان القضاء  ختصاص للمحكمة إذا، وعلى ذلك لا ينعقد الإ1تقرر الدولة عدم متابعة المتهم

قد وضع يده على الدعوى بقرار أصدره بهذا الشأن أو كانت  احب الولايةالداخلي الوطني ص

 2الدعوى محل تحقيق فعلي أو منظورة أمام المحكمة الوطنية المختصة

المحكمة الجنائية الدولية (العوامل المحددة لدور المحكمة الجنائية الدولية)، الجزء الثاني، مركز الحميدي أحمد قاسم،  -1
 .19 ، ص2005المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، اليمن، 

 .331 ، مرجع سابق، صالقهوجي علي عبد القادر -2
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ساسي عدت صياغة مشروع النظام الأأاللجنة التحضيرية التي لا مناص من القول أن و 

) Complémentarité( ام مصطلحلى حد كبير في استخدإقد نجحت للمحكمة الجنائية الدولية 

ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية ازاء السلطات الوطنية، الإ أوهو ما يطلق عليه مبد

ن دور أوذلك لبيان العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، ويعني هذا المبدأ 

ن أعليه، والغرض من هذا المبدأ  اقلقضاء الوطني وليس ساباالمحكمة سوف يكون تكميليا لدور 

ن الصائب محل اهتمام المحكمة الجنائية أتحترم السلطات الوطنية جميع القرارات الصائبة بش

ن هذا المبدأ أحكام امام القضاء الوطني، بل و و الأأالدولية، وهو ما يسمى بحجية هذه القرارات 

ب المساعدة والتعاون مع المحكمة يضا على قرارات السلطات الوطنية ومحاكمها بطلأينطبق 

 1.الجنائية الدولية

 باعتباره العنصر التكامل، أهمية البالغة التي يكتسيها مبدالأ الملاحظ أنه على الرغم من 

يوفق بين الرغبة العميقة لدى الدول في ممارسة سيادتها بالكامل  الذي ساسيساسي في نظام روما الأالأ

في النظام محددا  نه لم يجد تعريفا لهألا إ ،2على العدالةدولية وضمان حصول ضحايا الجرائم ال

وهذا  ،من خلال النصوص المختلفة لنظام روماليه إفقط شير أنما إ و  ،ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالأ

ن الدول أوضحت الديباجة أى، حيث وللى الصياغة التي جاءت بها الديباجة ونص المادة الأإمرده 

ن تكون المحكمة مكملة للأنظمة الجنائية الوطنية في الحالات أساسي تؤكد با النظام الأطراف في هذالأ

جراءات غير ذات و متى كانت هذه الإأ ،جراءات المحاكمة الوطنية متاحةإالتي قد لا تكون فيها 

بقية سختصاص التكميلي بدلا من قاعدة الألى اعتماد قاعدة الإإولى مشيرة جدوى، كما جاءت المادة الأ

ليوغسلافيا السابقة  التي اعتمدت في النظامين الأساسيين للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين

 3.نورمبورغ وطوكيو من قبلهما محكمتيو  ،ورواندا

المحكمة الجنائية  العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، بحث مقدم إلى الندوة العلمية: ،عطية حمدي رجب -1
 10بين  أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية الفترة المستقبل)، وآفاق -الواقع -الدولية الدائمة (الطموح

 .143 ص ،2007يناير، 11و
2-NSABIMBONA Éric, op.cit., P26.  

 .22 ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص -3
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ختصاص لى تلك العلاقة بين الإإختصاص التكميلي ينصرف ن الإأن هذه النصوص تؤكد إ

نها علاقة تكميلية واحتياطية بالنسبة لاختصاص أيعني جنائية الدولية، مما الوطني والمحكمة ال

  1للقضاء الوطني. فالأولويةالمحكمة، 

طار إفي تقوم به كل دولة من دول المجتمع الدولي حكمة لا تقوم بأكثر مما المن أوهذا يعني 

نشأت بمقتضاها ألدول الأعضاء في معاهدة لفهي تعبر عن عمل مجمع  ،القانون الدولي القائم

و أعلى السيادة الوطنية  ىفهي لا تتعدوبناء على ذلك  ،سسة لمباشرة مجمع جرائم دولية محددةمؤ 

تتخطى النظام القضائي الوطني طالما كان هذا الأخير قادرا وراغبا في مباشرة التزاماته القانونية 

 2.الدولية

ديد عتبار عند تحوضعت صلاحياتها السيادية موضع الإوبطبيعة الحال فإن الدول 

ن المحكمة ليست بديلا أشروط ممارسة المحكمة لاختصاصها بدء من ديباجة النظام، باعتبار 

عن محاكم الدول في معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، حيث نصت الفقرة الثالثة من الديباجة على 

ولئك أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أن من واجب كل دولة أذ تذكر إ "و : نأ

طابع الدولي للجريمة لا يكفي لتبرير اختصاص ل، فاؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"المس

هتمام رائم خطورة موضع الإشد الجأخيرة محل محاكم الدول فقط لقمع المحكمة، وستحل هذه الأ

–ساسية في القانون الدولي ساسي وهي الجرائم الأ، على النحو المبين في نظام روما الأالدولي

Core Crimes-  3ساسيعداد للنظام الأشغال الإأصطلح عليه  ضمن أكما. 

متداد للذراع القضائي في كل إكما لا ينبغي اعتبار المحكمة كهيئة خارجة عن كل دولة، بل ك

دولة طرف يعمل بالنيابة عن المجتمع الدولي حينما تكون الدولة المعنية غير قادرة على ممارسة 

مجلة التكامل،  أطار مبدإبلعباس عيشة، بيدي امال ،العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية الوطنية في  -1
 .34، 33 ص ص ،2020، 04، العدد05، المجلدالعلوم القانونية والاجتماعية

 .218، 217البقيرات عبد القادر، مرجع سابق، ص ص  -2
3-LATTANZI Flavia, Compétence de La Cour Pénale Internationale et Consentement des Etats, Revue Générale de 
Droit International Public, N°02, 1999,  p426. 
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رائم المنصوص عليها في النظام يعمل فقط في سياق الجو غير راغبة في ذلك، و أاختصاصها 

 1نسانية، وجرائم الحرب وجريمة العدوان.لابادة الجماعية، والجرائم ضد الإساسي، وهي جريمة االأ

سبقية كل دولة في أولوية للعدالة الوطنية وتقوي الأوبهذا تعطي المحكمة الجنائية الدولية 

لا عندما إوبالتالي لا يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها  ،ضمان المسائلة عن الجرائم الدولية

نها تتصرف ولكنها أنها عندما تدعي أتفشل النظم القانونية الوطنية في القيام بذلك، بما في ذلك 

فالمحكمة تكمل عمل  على هذاو  ،و غير قادرة على المقاضاة بشكل حقيقيأفي الواقع غير راغبة 

، وبذلك فالتكامل يرسم الحدود الفاصلة بين اختصاصات 2ستبدالهاوليس ا المحليةنظمة العدالة أ

ختصاص فسوف لن يكون وباتباع التكامل في الإ ،القضاء الوطني واختصاصات القضاء الدولي

 .3القضاء الدولي بديلا عن القضاء الوطني ولا يحل محله

م الأساسي والتي وقد تأكد مبدأ الاختصاص التكميلي في الفقرة العاشرة من ديباجة النظا

أشارت إلى أن الدول الأطراف في هذا النظام تؤكد على أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون 

مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية، كما تضمنته المادة الأولى من النظام الأساسي 

لأشخاص اختصاصها على االسلطة على ممارسة والتي أشارت هي الأخرى إلى أن للمحكمة 

 .4هتمام الدوليإزاء أشد الجرائم خطورة موضع الإ

بيد أن الصفة الدولية للجريمة لا تكفي لتبرير اختصاص المحكمة فهي لا تقوم مقام 

فباستثناء  ،القضاء الوطني إلا في المعاقبة على الجرائم الدولية الأكثر خطورة وفق هذا النظام

رائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وكذلك جريمة الجرائم الأكثر خطورة (جرائم الإبادة، ج

ريس، نائب رئيس برلمان السلفادور، ندوة حول المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية، كلمة السيد سيغفريدو  -1
 .17 ، ص2010فريلأ التحديات الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية، الامم المتحدة،

2-MINOW Martha, Do Alternative Justice Mechanisms Deserve , Recognition in International Criminal Law? Truth 
Commissions, Amnesties, and Complementarity at the International Criminal Cour, Harvard International Law 
Journal, Vol 60, N°01, 2019, P05. 

فلات إعدم ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية التوفيق بين الحفاظ على سيادة الدولة، و ولد يوسف مولود، الإ -3
 .157 ص ،2015، 04، العدد مجلة صوت القانونالمجرمين من الملاحقة والمسائلة، 

 .231 خان فضيل، مرجع سابق، ص -4
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العدوان عندما يتم تحديدها)، فإن باقي الجرائم الدولية الأقل خطورة ستكون من اختصاص 

القضاء الوطني، وحتى الجرائم الأكثر خطورة المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة فإن هذه 

 .  1يام الدولة بقمعها الأخيرة لا تختص بها المحكمة إلا إذا ثبت عدم ق

ختصاص الأصيل في نظر يتبين لنا مما سبق أن المحاكم الوطنية تعتبر صاحبة الإ 

ويكون حكمها في هذه  2،الدعاوي الجنائية الخاصة بالجرائم الدولية التي يمكن أن تعرض عليها

ذات  الحالة حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به ولا يجوز محاكمة الشخص مرة أخرى وعلى

لأنها ولدت بناء على رغبة الدول  ،3الجريمة، كما أنها لا تتمتع بالسمو على القضاء الوطني

بل أن الدول الأطراف  ،وبموافقتها الصريحة، فهي لا تشمل سيادة أجنبية مستقلة عن إرادة الدول

محكمة ذاتها هي التي أنشأت المحكمة بإرادتها بموجب إتفاقية دولية ورد فيها صراحة أن "ال

ختصاصات القضائية الجنائية الوطنية"، أي أنها ذات الجنائية الدولية ستكون مكملة للإ

إختصاص تكميلي وليس لها سيادة على القضاء الوطني، وهذا ما أعطى الدول الحق في أن 

ختصاص، فإذا لم ينعقد أو كان هناك إنهيار في تباشر ولايتها القضائية متى انعقد لها الإ

لقضائية الوطنية، فإنها تحيل بذلك إختصاصها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهنا لا المؤسسة ا

يمكن القول أن هذه الدولة تنازلت عن إختصاصها لولاية قضاء أجنبي، وإنما تعد المحكمة 

وبذلك فالمحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع أن  ،4الجنائية الدولية امتدادا لولاية القضاء الوطني

فقرة  17احم الجهات القضائية الوطنية في اختصاصها إلا في الحالات التي وردت في المادة تز 

 وهي: 1

1  - LATTANZI  Flavia, op.cit.,p426. 
2-Ibid, p426. 

 .131 ص يشوي معمر لندة، مرجع سابق، -3
مجلة ، اصاتها، موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منهاالمحكمة الجنائية الدولية، طبيعتها واختصبارعة القدسي،  -4

 .131 ، ص2004، 02، العدد 20 ، المجلدقتصادية والقانونيةدمشق للعلوم الإ
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عندما تكون القضية موضوعا لشكوى، أو محاكمة من قبل الدولة المختصة، إلا أن هذه  -1

لها الإرادة التامة أو القدرة على وجه التأكيد لمباشرة التحقيق، أو إجراء  الدولة ليس

 .المحاكمة

إذا كانت القضية موضوعا للتحقيق من قبل الدولة المختصة مكانيا، وقررت عدم   -2

محاكمة الشخص المقصود، إلا أن هذا القرار لم يكن نتيجة لنقص في إرادة الدولة أو 

 انعدام قدرتها على إدارة التحقيق أو المحاكمة بطريقة جيدة.

وك الذي يمثل موضوعا أن الشخص المقصود قد حكم عليه من قبل، من أجل السل -3

 .3فقرة  20للشكوى، وأنه لم يكن قد حوكم عليه بواسطة المحكمة بموجب المادة 

 .1خرآجراء إاذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة  -4

نه لا يمكن للمحكمة ممارسة أساسية المستخلصة من هذا الطرح، فالرسالة الأ   

بل قو كان الشخص قد حوكم من أالقضية ليست خطيرة بما فيه الكفاية،  اختصاصها اذا كانت

ختصاص في هذه القضية بالفعل على ذا كانت الدولة قد باشرت الإإ وأعلى نفس القضية، 

ذا كانت هذه الدولة ليست إلا إ ،)و قرار بعدم المحاكمةأ، و مقاضاةأالمستوى الوطني (تحقيق 

 . 2و المقاضاةأالتحقيق  لإجراءقا و عدم القدرة حألديها الرغبة 

تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة  ولتحديد عدم قدرة الدولة في دعوى معينة،

نهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني، أو بسبب عدم توافره على إحضار إبسبب 

بب آخر على الاضطلاع غير قادرة بس وأ ،المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية

.3بإجرائها

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 17المادة  -1
2-CHRISTINE A .E Bakker, Le Principe De Complémentarité et Les "Auto-Saisines": Un Regard Critique sur la 
Pratique de La Cour Pénale Internationale, Revue Générale de Droit International Public, N°02, 2008, p363. 

 .129 بارعة القدسي، مرجع سابق، ص -
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نه الوسيط أعلى  ساسي،الأ لى التكامل باعتباره عنصرا مركزيا في نظام روماإ وينظر 

في ممارسة سيادتها بالكامل، وضمان حصول ضحايا الجرائم  بين الرغبة العميقة لدى الدول

 1في حالة فشل العدالة الوطنية. الدولية على العدالة

باجة النظام الأساسي يلأولى من نظام المحكمة والفقرة الرابعة من دنصت المادة ا لقد

تمثل في أن تكون مكملة للأنظمة القضائية ينشاء محكمة جنائية دولية إالهدف من  أنعلى للمحكمة 

متاحة المذكورة جراءات المحاكمة وفقا للأنظمة إالوطنية في الحالات التي قد لا تكون فيها الجنائية 

محل ذ ليس من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية أن تحل إ ،يمة الفعاليةأو تكون عد

هذه  تردعالمحاكم الوطنية وأن تعفي الدول من المسؤولية التي تتحملها اليوم وتفرض عليها أن 

التحقيق فالدول لها المسؤولية الرئيسية في القيام بعمليات ، الجرائم على الصعيد الوطني

ن إفقا لمبدأ التكاملية فو و  ،2التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة جرائمن الأوالمقاضاة بش

لا إجراءات الملاحقة إولن تتخذ  ،لتدخلللدول المسؤولية الأولى لالمحكمة الجنائية الدولية تركت 

ذن هو القاعدة والقمع الدولي هو إفالقمع الجنائي الداخلي  ،3اتخاذها الوطنية المحاكم غفلتأ ذاإ

ن الجرائم التي أولوية في التحقيق والمقاضاة  بشوتفعيلا لهذه القاعدة منحت الأ، ستثناءالإ

تختص بها المحكمة للقضاء الجنائي الوطني ثم يليه بعد ذلك القضاء الجنائي الدولي في حالة 

دارة العدالة الجنائية، وكذا في الحالة إو رفضها الاضطلاع بوظيفتها في أتقصير الدولة المعنية 

دائها أنهيار تام للنظام القضائي الوطني ويظهر بوضوح فقدان الثقة في إحدث فيها التي ي

جراءاتها إن سلطات لضمان فعالية مبما يكفيها لذلك فمن الضروري تزويد المحكمة  4لوظائفها،

عقاب أمناسبة، وهذا هو الحال بشكل خاص في قد يكون هذا الفشل ناتج عن عدم قدرة المحاكم المحلية على تنظيم محاكمة جنائية  -1
بادة الجماعية بادة الجماعية، كانت المحاكم الوطنية مفعمة بالحيوية وكانت هناك رغبة في تقديم  مرتكبي الإالحرب في رواندا، فعقب الإ

   .NSABIMBONA Éric,op.cit.,p26 لى العدالة، ومع ذلك لم يكن لديهم سلطة قضائية كافية لإجراء تحقيقات.إ
ساسي للمحكمة الجنائية المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأ في نسانالإ السامية لحقوقمم المتحدة كلمة مفوضة الأ -2

 .149 الدولية، مرجع سابق، ص
 .218عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص  -3
فلات المجرمين من إوعدم  بين الحفاظ على سيادة الدولة التوفيق، ولد يوسف مولود، الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية -4

 .157، مرجع سابق، ص الملاحقة والمسائلة
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 ثر الدوليالأملائم من الناحية القضائية لكبح الجرائم ذات القدرتها على العمل على النحو و 

 1.تردعها الدولوالتي لم 

ن المحكمة الجنائية الدولية ليست منافسة للقضاء الوطني، ولا أ وتجدر الإشارة إلى

لطرح ليس بترف لغوي ولا قانوني، ابل بالعكس فهي تعد ولاية احتياطية، هذا  ولوية لها عليهأ

ذ إ ولها "و التي تنص بقساسي لروما ساسا في الفقرة العاشرة من ديباجة النظام الأأنما يجد له إ

ستكون مكملة للولايات  ساسية بموجب هذا النظام الأألمنشن المحكمة الجنائية الدولية اأتؤكد 

بالمحكمة والتي جاءت في الباب ولى المعنونة القضائية الجنائية الوطنية، مثلما نصت المادة الأ

كمة" وتكون للمحكمة بهذا محكمة جنائية دولية "المح أالمحكمة قائلة" تنش بإنشاءول المعنون الأ

شد الجرائم خطورة موضع أزاء إشخاص هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأ

ساسي، وتكون المحكمة مكملة ليه في هذا النظام الأإهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار الإ

حكام هذا ملها لأللولايات القضائية الجنائية الوطنية ويخضع اختصاص المحكمة واسلوب ع

 .2ساسي"النظام الأ

لا ليها الأطراف، وبالتالي لا تلزم إنشئت بموجب معاهدة وقع عمحكمة أالن أ ويلاحظ

عضاء التي قبلت اختصاصها الذي ورد على سبيل و الدول غير الأأفيها  عضاءالأالدول 

على  نها تمارس اختصاصهاألى إضافة ساسي، بالإالحصر في المادة الخامسة من النظام الأ

، كما ينطبق عليها 3شخاص الطبيعيين وليس على الدول في ظل المسؤولية الجنائية الفرديةالأ

 1969.4لعام  الرضائية المنصوص عليها في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات أمبد

ساسي، لنظام الأاخرى من أفي مواد  يظهر ختصاص التكميليالإ أمبد وجدير بالذكر أن

ولا للقضاء أختصاص ينعقد ن الإإف أالتعاون الدولي، وعملا بهذا المبدخاصة ما تعلق بها ب

 .218عبد القادر البقيرات، مرجع سابق، ص  -1
 .216، مرجع سابق، ص جباري العيد، سعدي هارون -2
 .226 ،225مخلط بلقاسم، مرجع سابق، ص ص  -3
 .1969 لقانون المعاهدات لعام"من اتفاقية فينا 02"من المادة  "و" من الفقرة "د" نظر:أ -4
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تحققت الشروط  إذالا إن تحل محل القضاء الوطني أ  يجوز للمحكمة الجنائية الدوليةالوطني ولا

ن ساسي، فالمحكمة الجنائية الدولية ليست سلطة فوق الدول، لأالمنصوص عليها في النظام الأ

لا يصبح أسبقية المحاكم الوطنية مع ضمان ألى حماية إلي يهدف ختصاص التكميالإ أمبد

 تأسيسوالغاية من  بين سيادة الدولةذ يوازن إ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ثانويا

 1المحكمة الجنائية الدولية.

ختصاص بالنظر في دعوى معنية منح الدولة ذات الإيمبدأ التكامل  ولا مناص من القول أن

وخاصة أن الغرض من انشاء  ،نفسها بدون أي تدخل خارجيببعة الدعوى الجنائية فرصة متا

ولا ، 2فلات أحد من العقاب عن ارتكاب الجرائم الدوليةإضمان عدم جنائية الدولية هو المحكمة ال

أو بالإبادة الجماعية أو بالجرائم ضد  ،ذا فشلت الدول في منع المتهمين بجرائم الحربإلا إتتدخل 

 :ذاإجنائية الدولية المحكمة المام ألا تقبل الدعوى ، وبالتالي انية من الإفلات من العدالةالانس

 المقاضاة.أو  بالتحقيق قد باشرت فعلاختصاص في القضية كانت الدولة ذات الإ -

 تمام التحقيقات في الدعوى.إأصدرت الدولة قرارا بعدم مقاضاة الشخص بعد  -

 ذاته.أن حكم على الشخص بالموضوع  سبق -

 .3اللازمةجراءات اتخاذ المحكمة الإ الخطورة الكافية لتبريرلم تتوفر في الدعوى  -

ن تحل المحكمة الجنائية الدولية محل أالتكامل لا يقصد به  أمبد وبناء على ذلك، فإن

ي لا تعد محكمة عليا لإعادة النظر في القرارات القضائية الوطنية، بل أالمحاكم الوطنية، 

لى الثغرات التي تؤدي خلالها الحصانة التي يتمتع بها بعض الجناة في الجرائم إل أنشئت للوصو 

ن المحاكم الوطنية تعد أي أيمان بها، و فقدان الإأ، القضاء الوطنيلى تعطيل ولاية إالدولية 

ن أصيل في نظر الدعاوي الجزائية الخاصة بالجرائم الدولية والتي يمكن ختصاص الأصاحبة الإ

ا، ويكون حكمها في هذه الحالة حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به، ولا يجوز تعرض عليه

 . 216، مرجع سابق، ص جباري العيد، سعدي هارون -1
 .336المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .76 ، ص2006منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ولى،قيدا نجيب حمد، المحكمة الجنائية الدولية (نحو العدالة الدولية)، الطبعة الأ -3
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كثر فاعلية أن القضاء الوطني، عمليا، أكما خرى على ذات الجريمة، أمحاكمة الشخص مرة 

وهذا يعني  1لمام بحيثيات الملفات الجنائيةلى الشهود والإإلى الوصول إوقدرة من القضاء الدولي 

لا تقوم بأكثر مما تقوم به  نهاأكما تمتع بالسمو على القضاء الوطني الداخلي، ن المحكمة لا تأ

نشاء إعضاءها في أكل دولة من الدول حال تنفيذها لقواعد القانون الدولي، فهي تعبر عن رغبة 

 .2مؤسسة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية

لقضاء ا لية في مواجهةفإن الطبيعة التكميلية لاختصاص المحكمة الجنائية الدو  عليهو 

ضافية لهؤلاء إو فرصة أخرى أشكل فرصة تنما إتعتبر عائقا لضحايا الجرائم الدولية،  الوطني لا

النظام  أنلك ذالضحايا في العدالة وللمجتمع الدولي في الحد من اللاعقاب، والسبب في 

الدولية من جهة، حيث  ساسي يؤكد على واجب الدول في القيام بدورها لمعاقبة مرتكبي الجرائمالأ

كل دولة أن تمارس ولايتها  وإذ تذكر بأن من واجب"نه أورد في الفقرة السادسة من الديباجة 

يضع أيضا آليات  نهأكما  ،"دولية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم القضائية الجنائية

 .3لدول لهذا الالتزام من جهة ثانيةا مراقبة تنفيذ

 .ء القانون للاختصاص التكميليثانيا: تعريف فقها

ي تعريف محدد لمبدا التكامل، أمن  الدولية خالياالجنائية ساسي للمحكمة لقد جاء النظام الأ

 نأ وضحت الديباجةأحيث  4ولى،لى الصياغة التي جاءت بها الديباجة ونص المادة الأإوهذا مرده 

القضائية الوطنية في  للأنظمةملة طراف تؤكد على كون المحكمة الجنائية الدولية مكالدول الأ

جراءات غير و متى كانت هذه الإأجراءات المحاكمة الوطنية متاحة، إالحالات التي قد لا تكون فيها 

صورية تهدف لتبرئة الجناة وطمس الحقائق تكريسا لسياسة لبا تصفو لكونها محاكمات  ذات جدوى،

 .273 ، مرجع سابق، صبوزيد  سراغني -1
مواءمة التشريعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص علوم يمان، إبارش  -2

 .52، ص 2018-2017جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .217 ،216مرجع سابق، ص ص  ،ونهار جباري العيد، سعدي  -3
 العدد ،11، المجلدمجلة الرافدين للحقوق ،الحديدي طلعت جياد لجي، أثر مبدأ التكامل في تحديد مفهوم الجريمة الدولية -4

 .45، ص 2009، 39
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ختصاص التكميلي بدلا من اعتماد قاعدة الإ لىإولى شارت المادة الأأفلات من العقاب، بينما الإ

 .1اعتمادها والعمل بها في القضاء الجنائي الدولي المؤقت سابقا سبقية التي تمقاعدة الأ

تحديد مفهوم  فيواضحة ولى من نظام روما كانت ن الديباجة والمادة الأأالملاحظ 

في  عنواقد ي المجال الدولي ن الباحثين فأالتكامل، فلم تعد هناك حاجة لوضع تعريف له، غير 

، ونظرا لاختلاف وجهات النظر، فقد جاءت هذه التعاريف متباينة في وضع تعاريف لمبدا التكامل

العاشرة من الديباجة  الفقرةفي  ما جاءغلبها ارتكزت على ألكن  ،اصياغتها، متحدة في مضمونه

والتي كانت تدور حول مسالة  ،النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن ولى والمادة الأ

 .2ختصاص التكميليفيما يعرف بالإ التكامل أختصاص والذي تجسد فيه مبدالإ

ن تقرر المحكمة الجنائية الدولية عدم أيعني  أن هذا المبدأفيرى مثلا الفقيه انطونيو كاسيزي 

س دخال نفإكدت محكمة وطنية على أو عدم قبول الدعوى، كلما أاختصاصها على قضية 

ختصاص نفس الجريمة في اختصاصها، واذا كانت الدولة تتمتع بهذا الإ شخاص المتورطين فيالأ

و أتابعة للدولة و المقاضاة في الدعوى سلطات أجرت التحقيق أذا كانت قد إ بموجب قانونها الوطني، و 

يجوز  ن تكون المحاكمة عادلة، مع ذلكأقد قررت هذه الاخيرة عدم مقاضاة الشخص المعني، على 

ن تفصل أللمحكمة ممارسة اختصاصها على قضية معينة حتى ولو كانت هذه القضية معلقة تنتظر 

ختصاص القضائي الوطني كلما كانت ن تطغى على الإأفيها سلطات وطنية، من هنا يحق للمحكمة 

 .3و التحقيقأو غير قادرة حقا على المقاضاة أالدولة غير راغبة 

انعقاد  إلىمعنى التكامل ينصرف ن ألى إان ظيم موسى وزيرعبد العالدكتور  كما يبين

سبب عدم الرغبة في ب اختصاصاتهخير الأ اذه يباشرذا لم إف ولا،أختصاص للقضاء الوطني الإ

 منعقدا صبح اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ي ،و عدم القدرة عليهاأالمحاكمة  جراءإ

 .274 وزيد، مرجع سابق، صبسراغني  -1
 .245ص  طلعت جياد لجي، مرجع سابق، الحديدي -2
  . 276، 275 رجع سابق، ص ص، م بوزيد سراغني -3
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ن المحكمة الجنائية أالتكامل يقضي ب أن مبدأيعتبر ف حمد داودأمحمد ما أ، 1كمة المتهمينالمح

 2الدولية ليست بديلا عن القضاء الوطني ولكنها نظام مكمل لهذه المحاكم.

ختصاص التكميلي هو علاقة بين ن الإأ عمر محمود المخزوميفي حين يرى الدكتور 

نها أالعلاقة ب تميز هذهتو ، ختصاص القضائي الوطني واختصاص المحكمة الجنائية الدوليةالإ

 3.فالأولوية للقضاء الوطني ،بالنسبة لاختصاص المحكمة واحتياطيةتكميلية 

ين أستئثاري ختصاص غير الإذلك الإ بأنه، علي عبد القادر القهوجيكما يعرفه  الدكتور 

ولا تحل  ولا بنظر الجرائم الدولية،أتصاص خطراف (وهي دول ذات سيادة) الإينعقد للدول الأ

ن أالجنائية الدولية بصفة مطلقة محل القضاء الوطني الداخلي في هذا الخصوص بل المحكمة 

 ن تمارس ولايتها القضائيةأن من واجب كل دولة أالفقرة السادسة من ديباجة نظام روما تؤكد 

 4أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية. على

الدولي يتطلب وجود كل من لتكامل في القانون الجنائي ان مبدا أ محمد الزيديويؤكد 

بحيث يعملان معا كفرعين متكاملين  الجنائي الدولي، والقضاء الوطني الجنائينظامي القضاء 

ول عن القيام بذلك يتدخل لكبح الجرائم المتعلقة بالقانون الدولي والحد منها: فعندما يعجز الأ

 5فلات مرتكبي الجرائم من العقاب.إخر ويضمن عدم الآ

بمثابة نقطة  ،الجماعة الدولية لتكون تبنتهاة التوقيفية التي غاينه تلك الصأكما عرف ب

على أن تكمل المحكمة جسامة شد الجرائم أرتكاز لحث الدول على محاكمة المتهمين بارتكاب الإ

جراء هذه إختصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني على الجنائية الدولية هذا النطاق من الإ

 .22ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -1
وفقا لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ظل التشريعات  التكامل أشروق تيسير عبد الغني، أثر موائمة مبد بو دبوسأ -2

 .04ص  ،2020، 26، العدد لكترونية الشاملة متعددة التخصصاتالمجلة الإالوطنية، 
 .336 ،335 ، مرجع سابق، ص صزومي عمر محمودالمخ -3
 .231 القهوجي علي عبد القادر، مرجع سابق، ص -4
 ، المجلدحمرمختارات من المجلة الدولية للصليب الأختصاص العالمي والتكامل: وكيف يتوافق المبدان، كزافييه فيليب، مبادئ الإ -5

 .90 ، ص2006، جوان 862 ، العدد88
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 الجديةظهار إداري أو عدم عدم اختصاصه أو فشله في ذلك لانهيار بنيانه الإالمحاكمة بسبب 

 .1لتقديم المتهمين للمحاكمة

ذا لم يباشر إولا، فأختصاص للقضاء الوطني لى انعقاد الإإيضا أويذهب معنى التكامل 

و عدم القدرة عليها، يصبح أجراء المحاكمة إخير اختصاصه بسبب عدم الرغبة في هذا الأ

 .2تصاص المحكمة الجنائية الدولية منعقدا لمحاكمة المتهميناخ

بين  الناشئةلى تلك العلاقة إختصاص القضائي التكميلي وبالتالي ينصرف مدلول الإ

نها تكميلية واحتياطية بالنسبة أحيث تتميز ب ،القضاء الجنائي الوطني والقضاء الجنائي الدائم

ولوية تمنح للقضاء الجنائي الوطني في ممارسة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، فالأ

اختصاصاته القضائية على الجرائم الدولية، ولا تحل المحكمة الجنائية الدولية بصفة مطلقة  

صدره أو كانت أخير قد وضع يده على الدعوى بقرار ذا كان هذا الأإمحل القضاء الوطني 

 3صة.مام المحكمة الوطنية المختأالدعوى محل تحقيق فعلي 

ختصاص التكميلي لوصف اختصاص عبارة الإ نن فقهاء القانون الدولي يستخدمو أونجد 

ن استخدام أذ يبدو إختصاص، وليس بالإن الامر يتعلق بالولاية القضائية أالمحكمة الجنائية الدولية رغم 

والسلطات  همية التفاعل بين السلطات القضائية الوطنيةأؤكد تل تختصاص التكميلي قد جاءعبارة الإ

ن اختصاص المحكمة أيضا أؤكد تالدولية في محاكمة الجرائم الدولية التي تمس المجتمع الدولي، و 

 4نما هو في حقيقته امتداد لاختصاص المحاكم الوطنية في ذلك.إ الجنائية ليس ولاية اجنبية و 

ة صاص المحكمتعلق بمقبولية الدعوى وليس باختينه أعلى  التكاملأ مبدساسي يعرف ام الأظفالن

ن كلا المفهومين مرتبطان أفعلى الرغم من ، والولاية القضائية حيث يجب التمييز بين قضايا المقبولية

 .245اد لجي، مرجع سابق، ص الحديدي طلعت جي -1
 .334 ص مال، مرجع سابق،أبلعباس عيشة، بيدي  -2
 ،2018، 13، العدد اديميةكمجلة الباحث للدراسات الأبورياح فايزة، العلاقة بين القضاء الدولي الجنائي والقضاء الوطني،  -3

 .690 ص
 .52يمان، مرجع سابق، ص إبارش  4-
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انت الدعوى غير كا ذإ إلا ي تتمتع بهذختصاص الن المحكمة لا تستطيع ممارسة الإألا إ ،ارتباطا وثيقا

ينظم متى اته ولكنه ذص المحكمة في حد امل لا يؤثر على وجود اختصاكالت أن مبدإبالتالي فو  ،مقبولة

مام ممارسة الولاية أ عائقبالتالي تعتبر بمثابة  17ختصاص، فالمادة ا الإذن تمارس هأيمكن للمحكمة 

ن المحكمة يجب ألك من خلال النص على ذب تقواعد الإثباو  الإجرائيةقواعد ال، كما تعترف القضائية

 1لة المقبولية.أبل التعامل مع مسولا قأي طعن في اختصاصها أن تفصل في أ

ن الفقهاء لا يتفقون على معنى ونطاق هذا أالتكامل، يبدو  ألى معنى مبدإبالرجوع و 

نه الحفاظ على سلطة المحكمة الجنائية الدولية ضد الدول أ، وبالتالي يعتبره البعض على المبدأ

مع موازنة هذه القوة  ،الدوليةغير المسؤولة التي ترفض مقاضاة رعاياها المسؤولين عن الجرائم 

وبذلك  ،2فوق الوطنية مع الحق السيادي للدول في محاكمة مواطنيها بسبب التدخل الخارجي

كما يعتقد ، 3فهو يحقق توازنا دقيقا بين المصالح المتنافسة لسيادة الدولة واستقلال القضاء

نها تشكل أوالدولية بمعنى فقية بين المحاكم الوطنية أعلاقة ئ تنشنها قاعدة أخر البعض الآ

 .4ولوية للمحاكم الوطنيةعطاء الأإولاية قضائية بديلة، مع 
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 الثاني المبحث

 التكامل أنواع

لى قسمين رئيسيين، إنواع التكامل فمنهم من قسمه بمفهومه العام أراء الفقهاء في تقسيم آتعددت 

يتضمن التكامل الكلي وهو ما القسم الثاني فأ جرائي،ول التكامل الموضوعي والتكامل الإيتضمن القسم الأ

ختصاص للقضاء الجنائي الدولي كليا، وتكامل جزئي وفيه تتعاون سلطات القضاء الوطني ن ينعقد الإأ

خرى الذي احتواها نظام نص الديباجة والنصوص الأوباستقراء  جراء واحد،إتمام مع القضاء الدولي لإ

قد تضمنت ثلاثة صور للتكامل  للمحكمة الجنائية الدولية نجدهاختصاص التكميلي الإ أروما حول مبد

حيث يستوجب على المحكمة الجنائية الدولية  ،بين القضاء الوطني والقضاء الدولي، وهي التكامل القانوني

حكام ن تبحث في المبادئ والأأفي حالة غياب الحكم في قواعد نظام المحكمة عندما تنظر في قضية ما 

في توقيع العقوبة بين التشريعات الوطنية والعقوبات التي  ن تتكاملأكما يجب ، ول)مطلب الأ (الالوطنية 

جراءات التي تباشرها المحكمة الجنائية الدولية للفصل في تتكامل في الإو  ساسياعتمدها النظام الأ

 .)المطلب الثاني(الدعاوي المعروضة عليها 

 ولأالمطلب 

  وعيالتكامل الموض

 هوفي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التكامل  أمبدمن إدراج الهدف  نأ ينا سابقاأر 

لى إشارة مع الإ ،عقابفلات مرتكبي الجرائم الدولية المذكورة في المادة الخامسة من الإالحد من 

ن يكون هذا أو ساسي يتوجب عليها تطبيق نظام روما الأنه عند بت المحكمة في هذه الجرائم أ

حكام المعاهدات أبا مع القواعد القانونية الدولية وعند عدم وجود حكم فيه تطبق التطبيق متناس

وقد اكتسب القانون الدولي هذه المكانة بسبب  واجبة التطبيق ومبادئ وقواعد القانون الدولي

طبيعة قواعده وأهدافه الرامية لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن والسلم في المجتمع 

ولكن وجود اختلاف بين ، ول)(الفرع الأ  ريق معاقبة مرتكبي الجرائم الدوليةالدولي عن ط
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فعال التي تعتبر ساسي للمحكمة الجنائية الدولية خاصة بالنسبة للأالتشريعات الوطنية والنظام الأ

جرائم تعاقب عليها المحكمة في حين لا تجرمها وتعاقب عليها القوانين الوطنية جعل التكامل 

 .الفرع الثاني)( واجه عدة عوائق عند تطبيقهالموضوعي ي

 ولالفرع الأ 

  التكامل الموضوعي مدلول

سد ثغرات  وجود قواعد قانونية إضافة لتلك الموجودة في نظام روما الأساسي بغرض نإ

يعتبر المرجع الذي  تلك الأخيرة إزاء أي قضية جنائية دولية تطرح على المحكمة الجنائية الدولية

نه يتوجب في القضايا المعروضة عليها وعليه فإ المحكمة عند اتخاذ القرار عند الفصلتستند عليه 

في المرتبة  تأتيثم  ثبات،والقواعد الإجرائية وقواعد الإ ساسيالمحكمة تطبيق نظام روما الأعلى 

بين النظام القانوني التكامل  مظهرين:خرى تكملها وتتكامل معها تتمثل في أ التالية مصادر

ساسي وبين القانون الوطني لتكامل القانوني بين النظام الأوا) ولاأ( اسي والقانون الدوليسالأ

الذي يحدد الجرائم والعقوبات المحددة لها والاجراءات الواجب  والمقصود هنا هو القانون الجنائي

 ).ثانيا( تباعهاإ

 .ساسي والقانون الدوليبين النظام الأ الموضوعيولا: التكامل أ

حكام القانونية المنصوص وجود قواعد قانونية خارج الأ ،لتكامل الموضوعي (القانوني)ايعني 

وهذا نجده من ، يهاساسي، بحيث تكملها في حكم القضايا المعروضة علعليها  في نظام روما الأ

، 1طرافساسي في قواعد القانون الدولي والقانون الوطني للدول الأحكام النظام الأأخلال استقراء 

)(ج) من النظام التي بينت المقصود بالمبادئ العامة 1(21ما يستخلص من نص المادة  لككذو 

عند غياب نص في  ا قانونيا تستطيع المحكمة تطبيقهطراف بوصفها مصدر للقانون الوطني للدول الأ

 والقانون الدولي، المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها في المعاهدات الدوليةساسي و النظام الأ

 .42 ، صمرجع سابقالعبيدي خالد عكاب حسون،  -1
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المحكمة من القوانين الوطنية  للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك حسبما يكون مناسبا القوانين 

لا تتعارض هذه المبادئ مع أالجريمة، شريطة  ىن تمارس ولايتها علأالوطنية للدول التي من عادتها 

 1بها دوليا.والمعايير المعترف  ساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعدالنظام الأ

ن تكون المبادئ أن النص المتقدم ينتهي بحكم عام يتضمن شرطا يوجب أيلاحظ بوضوح 

و القانون أللمحكمة ساسي العامة المذكورة التي تستخلصها المحكمة غير متعارضة مع النظام الأ

دنى سبيل المثال قواعد الحد الأ ىو القواعد والمعايير المعترف بها دوليا، ومنها علأالدولي 

 2دعاء العام والمحاماة وغيرها.لمعاملة المدنيين ومعايير استقلال القضاء والإ

 10ساسي مع قواعد القانون الدولي هو ما نصت عليه المادة حكام النظام الأأن من مظاهر تكامل إ

 ي شكل من الاشكالأو يمس بأنه يقيد أ"ليس في هذا الباب ما يفسر على ساسي بقولها من النظام الأ

 ساسي".خرى غير هذا النظام الأأو المتطورة المتعلقة بأغراض أقواعد القانون الدولي القائمة 

ساسي بأحكام القانون حكام النظام الأأكمال إلى إن لم يكن يشير بوضوح إ هذا النص و 

حكام تقرر ن هذه الأألا إ ،ساسيخرى تخرج عن نطاق النظام الأأالدولي كونها متعلقة بأغراض 

تفسر  أنحكام التي نص عليها النظام الأساسي يجب ن الأأمهمة في هذه العلاقة، وهي قاعدة 

نها نصوص خاصة أن تفسر على أحكام القانون الدولي بقدر ما يجب أنها تتعارض مع أعلى 

ساسي وأركان الجرائم ول، هذا النظام الأفي المقام الأ (أ) :ساسي للمحكمة" تطبق المحكمةمن النظام الأ 21نصت المادة  -1
 ثبات الخاصة بالمحكمة.والقواعد الإجرائية وقواعد الإ

في المقام الثاني، حيثما يكون ذلك مناسبا، المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده، بما في ذلك  (ب)
 لمقررة في القانون الدولي للنزاعات المسلحة.المبادئ ا

فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك حسبما  لاإ و  (ج)
عارض هذه المبادئ مع ن لا تتأيتها على الجريمة، شريطة لان تمارس و أيكون مناسبا القوانين الوطنية للدول التي من عادتها 

 .ساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياهذا النظام الأ
حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التكامل في النظام الأ أالبحر ممدوح خليل، مبد -2
 .171، 170، ص ص 2003، 21العدد سلامية،الإ
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ن هذه القواعد وبموجب النص المتقدم تكون و تلغي قواعد القانون الدولي السارية، لأألا تعدل 

 1ذا وجد ما يقتضي ذلك.إساسي النظام الأمكملة لأحكام 

ساسي عدم التعارض بين النظام الأأ ساسها في مبدألئن كانت الفكرة المذكورة قد وجدت و 

نما سوف تظهر إي حتى التي لم تظهر بعد، أوالقانون الدولي بما فيها القواعد المتطورة له، 

) 1من الفقرة ( حة في حكم البند (ب)كثر قوة وصراأخر لها آساسا أن هذه الفكرة تجد إلاحقا، ف

ساسي للمحكمة التي جعلت المعاهدات واجبة التطبيق ومبادئ ) من النظام الأ21( من المادة

ن تطبقه المحكمة الجنائية الدولية في القضايا أالقانون الدولي وقواعده المصدر الثاني لما يجب 

 2ساسي.حكام النظام الأأالمعروضة عليها بعد 

ساسي والقانون الدولي تقوم على علة فكرة التكامل بين النظام الأ نأ ن الإشارة إلىولا بد م

ن تطبق على ألزمت المحكمة الجنائية الدولية بأساسي التي ولى من النظام الأالأ حكام المادةأ

ول وعند عدم وجود حكم فيه تطبق ساسي في المقام الأحكام النظام الأأالقضايا المعروضة عليها 

 3م المعاهدات واجبة التطبيق ومبادئ وقواعد القانون الدولي وذلك في المقام الثاني.حكاأ

ساسي وقواعد القانون الدولي ما ورد نص حكام النظام الأأهم مظاهر التكامل بين أولعل من 

"يجب ان يكون تطبيق ساسي للمحكمة التي نصت على من النظام الأ 21 من المادة 3الفقرة 

ن يكونا أنسان المعترف بها دوليا، و عملا بهذه المادة متسقين مع حقوق الإ  وتفسير القانون

من 3ف في الفقرة و على النحو المعر  سباب مثل نوع الجنسألى إي تمييز ضار يستند أخاليين من 

و غير أي السياسي أالر  أوو المعتقد أو الدين أو اللغة أو اللون أو العرق أو السن أ ،7المادة 

 .خر"آوضع  يأ أوالمولد  أوالثروة أو جتماعي و الإأثني الإ  أوصل القومي لأو اأالسياسي 

 .154، ص 2007 ة المعارف، مصرأم قانون الهيمنة، منشأهيمنة القانون  ضاري خليل محمود، باسيل يوسف، المحكمة الجنائية الدولية، -1
 .167 البحر ممدوح خليل، مرجع سابق، ص -2
 .155 ضاري خليل محمود، باسيل يوسف، مرجع سابق، ص -3
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حكام أالنص يلزم المحكمة الجنائية الدولية عند تطبيق وتفسير  ن هذاأيستشف من ذلك 

ن يكون أخر مخولة بتطبيقه من النظم القانونية في العالم، بآي نص أو أساسي النظام الأ

ن أي أنسان المعترف بها دوليا، ا ومتسقا مع مبادئ حقوق الإتطبيقها وتفسيرها هذا منسجم

القواعد القانونية الدولية المعترف بها تشكل مصدرا من مصادر تفسير القواعد القانونية واجبة 

 1مامها.أنظرها قضية من القضايا المعروضة  التطبيق من المحكمة الجنائية الدولية عند

ومظاهر  مجتمع الدولي تعد وليدة في هذا المجال،ن محاولات الأنه يجب ملاحظة أغير 

ن يقتنع أكثر اتساعا، بعد أفي التنامي بما سيحقق المزيد من التكامل القانوني بصورة  تالتطور اخذ

 2المجتمع الدولي بجدوى القضاء الجنائي الدولي متى مارس اختصاصه بموضوعية.

 .نون الوطنيساسي والقابين النظام الأ الموضوعيثانيا: التكامل 

عند ن على المحكمة الجنائية الدولية أيقصد بهذه الصورة من صور التكامل القانوني ب

ن لم تجد نصا فيه إساسي، فن تطبق نصوص النظام الأأمامها أالنظر في القضايا المعروضة 

 قن لم تجد نصا فيها فتطبإالقانون الدولي وقواعده، ف ومبادئفتطبق المعاهدات واجبة التطبيق 

 3.المبادئ العامة للقانون التي تستخلصها من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم 

طراف وطني للدول الأ) المقصود بالمبادئ العامة للقانون ال21من المادة ( وقد بين البند (ج)

اسي وفي سقانونيا تستطيع المحكمة الجنائية تطبيقه عند عدم وجود نص في النظام الأ بوصفها مصدرا

العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين  المبادئنها" أالمعاهدات الدولية والقانون الدولي ب

الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك وحسبما يكون مناسبا، القوانين الوطنية للدول التي من 

ساسي ولا مع هذه المبادئ مع هذا النظام الأ رضلا تتعاأن تمارس ولايتها على الجريمة، شريطة أعادتها 

 القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا".

صالة والتكاملية، مذكرة ماجستير في الحقوق، فرع القانون الدولي الدولية بين الأمدقن زكرياء، اختصاص المحكمة الجنائية  -1
 .136 ،135 ، ص ص2014-2013والعلاقات الدولية، جامعة يوسف بن خدة، بن عكنون، الجزائر، 

 .136 ص ،المرجع السابق نفس -2
 ة الدولية.ساسي للمحكمة الجنائيو (ج) من النظام الأ و (ب ) (أ) 21المادة  نظر:أ -3
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ن تكون أن النص المتقدم ينتهي بحكم عام يتضمن شرطا يوجب أويلاحظ بوضوح 

 و القانونأالمبادئ العامة المذكورة التي تستخلصها المحكمة غير متعارضة مع النظام الأساسي 

 1و القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.أالدولي 

في  حيث يستوجب على المحكمة الجنائية الدولية لدى عرض قضية ما عليها أن تبحث

فيها، وهذا  المبادئ والأحكام الوطنية وخاصة في النظام القانوني للدول المرتبطة بالقضية المنظور

لإنكار العدالة وتحقيقا  كمة سدا للثغرات وتفادياطبعا في حالة غياب الحكم في قواعد نظام المح

قوانينهم الوطنية، ونجد الأساس  إذ لا نكون ظالمين للمتقاضين لما نطبق عليهم ،الشرعية لمبدأ

ولقد  من النظام الأساسي، 21نص المادة  القانوني لهذا المظهر من مظاهر التكامل القانوني في

وهذا نظرا لوجود فوارق تعتبر أحيانا  ،روما ى إعداد نظامعرف هذا الجانب من المبدأ إشكالا لد

وتتنازع في بعض القضايا نظرا  تتداخل هذه الأنظمةولقد جوهرية بين الأنظمة الوطنية المختلفة 

ومن أهم الفوارق في  ،الجنائي الشخصي، الإقليمي وغيرها ختصاصلتنازع عدة مبادئ في الإ

عدام، في حين ألغت هذه العقوبة أنظمة أخرى، بعقوبة الإ الأنظمة العقوبات الجنائية أخذ بعض

المشاركة في تحضير اتفاقية روما لحل توافقي يمثل وضعا وسطا بين  ومع ذلك توصلت الوفود

 2.من النظام 80المادة  ذا مجسد بمقتضىهو  ىمختلف الرؤ

يحة شارة صر إتضمنت قد نجدها  ساسيمن النظام الأ 80حكام المادة أ بالرجوع الىو 

على عدم جواز المساس بالتطبيق الوطني كدت أوواضحة عن هذه الصورة من التكامل، حيث 

وجد ما نه لا يإن كانت طرفا في النظام، فإ ن الدول و أللعقوبات والقوانين الوطنية، مما يعني 

 دولا ينعق ،3يقاع العقوبات الواردة في  طيات قوانينها الوطنيةإمن  يمنعها بصراحة هذه المادة

 بها، فصفةمختص  الوطني غيركان القضاء ذا إ لاإالتحديد ختصاص على وجه الإ للمحكمة

ن القضاء هو السلطة المناط أ، ومن المعروف ختصاصالموضوعية هنا تتعلق بالجرائم محل الإ

 .56 ضاري خليل محمود، باسيل يوسف، مرجع سابق، ص -1
 .220 ،219، مرجع سابق، ص ص جباري العيد، سعدي هارون -2
 .07 ،06 ص ص خلاص ناصر، مرجع سابق،إ -3
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ختصاص ذا جاء القانون خاليا من تجريم فعل معين، فلن ينعقد الإإبها تطبيق القانون، وبالتالي 

باحة ما لم يجرمه نه سلوك مباح، فالأصل في السلوك الإأي اتجاه هذا الفعل بحسب القضائ

لجرائم الواردة في المادة ا تجريم القانون الجنائي الداخلي على  ذا لم ينصإ، ف1المشرع بقانون

ن القضاء الجنائي الدولي يعد صاحب إف ،نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالالخامسة من 

 .2لتحقيق ومحاكمة المتهمين بهذه الجرائملصاص الأصيل ختالإ

من النظام  5تشريع تعد فيه الجرائم الواردة في المادة  بإصدارذا قامت أي دولة إ وبذلك،

وتنظم مع بقية ، هااتجنائية الدولية جرائم خطيرة تعاقب عليها في تشريعاللمحكمة لالأساسي 

داخلي القيمة القانونية ال ام روما وتعطي وفق نظامهالخاصة بنظ تفاقيةالإالدول وتصادق على 

جنائية الن المحكمة إف ،لهذا التشريع استناداممارسة اختصاصه بالقضاء  باشرو  ،تفاقيةهذه الإل

 . 3للقواعد القانونية الدولية المتعارف عليهاوفقا  كون لها دوريدولية لا ال

ين بارتكاب الجرائم الواردة في النظام ذا فشل القضاء الوطني في محاكمة أحد المتهمإأما 

الذي يكمل  ،لى القضاء الجنائي الدوليإختصاص الإ لى انتقالإهذا يؤدي  الأساسي للمحكمة

 .4الوطني القضاءبدوره هذا النقص في 

 

 

 

 

 

 .11 الشرعة علي خلف قاسم، مرجع سابق، ص -1
 .326ص  حساني خالد بن بوعلام، مرجع سابق، -2
 44حسون، مرجع سابق، ص العبيدي خالد عكاب  -3
 .12مرجع سابق، ص  ،قاسمالشرعة علي خلف  -4
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ذ حددت إساسي، وقد تطرق لهذا المبدأ وعبرت عن معناه عدد من نصوص النظام الأ

 على سبيل ساسي الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمةالأالمادة الخامسة من النظام 

ن تحديد الجرائم ورد أي أ 1،(يقتصر اختصاص المحكمة...) بالحصر وقد ابتدأت صياغتها 

ساسي على الدولة من النظام الأ 12)، كما اشترطت المادة 6،7،8، 5( المواد عل سبيل الحصر في

 05المادة  فيقبل باختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المبينة ن تأفي هذا النظام  االتي تصبح طرف

 ساسي.من النظام الأ

 5ي دولة بإصدار تشريع تعد فيه الجرائم الواردة في المادة أذا قامت إوفي ضوء ما تقدم ف

، وتنظم مع ئم خطيرة تعاقب عليها في تشريعهاساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرامن النظام الأ

تفاقية الدولية الخاصة بنظام روما، وتعطي وفق نظامه الداخلي القيمة الدول وتصادق على الإبقية 

ن المحكمة إالقانونية لهذه الاتفاقية وباشر القضاء بممارسة اختصاصه استنادا لهذا التشريع، ف

 2الجنائية الدولية لا يكون لها دور وفقا للقواعد القانونية الدولية المتعارف عليها.

مثلة التكامل الموضوعي أساسي للمحكمة الجنائية الدولية من من النظام الأ 80تبر المادة تع

خرى عدم أقرت عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية، وبعبارة أ(القانوني)، حيث 

 .ساسي والقانون الوطني بخصوص التطبيق الوطني للعقوباتجواز وجود تعارض بين النظام الأ

ذا كان القانون الدولي والقانون الوطني  يقرران على إن تثار في حالة ما أولا توجد مشكلة يمكن 

نما تكون في حالة اختلاف إ أن تنشأساس نفس العقوبة، ولكن الصعوبة الحقيقية التي يمكن هذا الأ

 :تنص المادة الخامسة من نظام روما على -1
وللمحكمة بموجب هذا النظام  سره،أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأيقتصر اختصاص المحكمة على  -1"

 :ساسي اختصاص النظر في الجرائم التاليةالأ
  بادة الجماعيةيمة الإجر  -أ

 الجرائم ضد الانسانية. -ب
 جريمة العدوان. -ج
يعرف جريمة  123و  121رس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتين اتم -2

ن يكون هذا الحكم متسقا أالعدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة، ويجب 
 ." مم المتحدةحكام ذات الصلة من ميثاق الأمع الأ

 .44العبيدي خالد عكاب حسون، مرجع سابق، ص  -2
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ن إلقانون الدولي، فذا كان الفعل معاقب عليه في القانون الوطني وغير معاقب عليه في اإالقانونين، ف

ن ذلك يدخل في اختصاص القانون الوطني ومن مقتضيات أمر لا يثار على الصعيد الدولي، باعتبار الأ

ذا كان الفعل معاقب عليه في القانون الدولي وغير معاقب عليه في القانون الوطني، إما أسيادة الدولة، 

ية، ولا يجوز ان يتذرع بقواعد القانون الوطني في ن مرتكب الفعل يتحمل تبعة المسؤولية الجنائية الدولإف

و تعديل التشريعات  الجنائية القائمة أصدار تشريعات جديدة إهذه الحالة، لذلك يجب على المشرع الوطني 

و ألكي تتماشى مع القواعد الدولية الراسخة سواء أكانت وليدة المعاهدات الدولية النافذة في حق الدولة، 

 1ثابت بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.العرف الدولي ال

ول لى فريقين الأإثارت جدلا كبيرا في مؤتمر روما الذي انقسم أهذه القاعدة  نإللإشارة، ف

ساسي محتجا عدام في النظام الأى رفض النص على عقوبة الإإلتزعمته الدول الغربية، ويذهب 

لى إضافة إ ،عدامدولة الغت عقوبة الإ ص دستورية فيبمخالفة النص على هذه العقوبة لنصو 

ما الفريق الثاني فقد تزعمته الدول أ، 2مكان تدارك الخطأ فيهاإعدام وعدم بشاعة عقوبة الإ

ساسي يراد هذه العقوبة في النظام الأإخرى في النص على سلامية وعدد من الدول الأالعربية والإ

رخ لديها لأنها تعاقب مرتكبي بعض لى  تناقض صاإن عدم النص عليها فيه يؤدي أمحتجا ب

بهذه العقوبة، بينما سوف لا تطبق على مرتكبي جرائم  -كالقتل العمد المشدد -الجرائم الفردية

ن عدم النص على ألى الخشية من إضافة إالابادة الجماعية في حالة عدم النص عليها، هذا 

لى ولادة إطراف الدولية قد يؤدي رة الأساسي باعتباره اتفاقية دولية كثيهذه العقوبة في النظام الأ

قاعدة دولية  فيما بعد تعتبر هذه العقوبة مرفوضة دوليا مما يعتبر النص عليها في التشريعات 

 3الوطنية مخالفا لهذه القاعدة الدولية.

طراف، بحيث لا يتم النص لى حل وسط يطمئن جميع الأإشكال توصلت الوفود وحلا لهذا الإ

عتراف في الوقت ذاته بموجب نص صريح في ساسي، مع الإام في النظام الأعدعلى عقوبة الإ

 .369 ص ،42، العدد مجلة الجامعة العراقيةالتكامل في المحكمة الجنائية الدولية،  أالجنابي نجم فيصل عبود، مبد -1
 .137 ،136 زكرياء، مرجع سابق، ص ص مدقن -2
 .370 ص الجنابي نجم فيصل عبود، مرجع سابق، -3
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ن للدول الاطراف حق النص على العقوبات التي تقرر فرضها في تشريعاتها أيضا، بأالنظام الأساسي 

عدام خرى غير الإألى عقوبات بدنية إتفاق على ذلك بنص عام اتسع حتى الوطنية، وفعلا تم الإ

ليس في هذا الباب من النظام (الذي يقول:  801ذي ورد عليه نص المادة بالنظر للإطلاق ال

و يحول دون أساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية الأ

 .2)تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب

 الفرع الثاني

 ضوعيمو التكامل التطبيق  عوائق

عند ية مشكلة، لكن أحكام نظام روما مع التشريعات الوطنية للدول لا تثار أعندما تتوافق 

ساسي للمحكمة الجنائية نجد اختلاف بين التشريعات الوطنية والنظام الأما و ر   استقراء مواد نظام

رمها وتعاقب فعال التي تعتبر جرائم تعاقب عليها المحكمة في حين لا تجالدولية خاصة بالنسبة للأ

 ،)ولاأعند تطبيقه (مشكلات جعل التكامل الموضوعي يواجه عدة وهذا ما  عليها القوانين الوطنية

للمحكمة من النظام الأساسي  5مادة المن التوسع في نصوص التجريم المحددة في خوف لا نأكما 

ا عند ممارستها وجب عليها التقيد بهم ى وضع قيدينإلنظام روما محرري دفع الجنائية الدولية 

 .)ثانيا( اختصاصها

 .ولا: المشكلات التي تواجه التكامل الموضوعيأ

الواسع لبعض الأفعال التي تمثل  التفسير :يواجه التكامل الموضوعي عدة مشكلات أهمها 

نها أي أ - لتشريعات الوطنيةطبقا لجرائم بموجب النظام الأساسي وفي ذات الوقت لا تعتبر جرائم 

فقد تقوم  عنوة)،طفال جماعة أ نقل(/ه 6مادة السادسة الظهر في يمثال على ذلك الو  -ةافعال مباح

/ج 7/1يضا في المادة أوما جاء  ،3سبب حدوث وباء أو مرض معديالإجراء بهذا بسلطات دولة 

 .172، 171 ص ص ،ممدوح خليل، مرجع سابق البحر -1
 ساسي.من نظام روما الأ 80المادة  -2
 .45ص  العبيدي خالد عكاب حسون، مرجع سابق، -3
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اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموعة ( هاومن نسانيةالإعد جرائم ضد تالأفعال التي  عددت التي

في تحديد  شكالية الأساسية هيوالإثنية) إ وأية أو قومية قسياسية أو عر  لأسبابلسكان محددة من ا

جنائية الدولية في الختصاص للمحكمة تخذ ذريعة لانعقاد الإيلا حيث  ،ضطهادمعنى ملائم للإ

ضطهاد يمكن الإ ، فاصطلاحالوطني الجنائيختصاص للقضاء الوقت الذي سيتعذر فيه انعقاد الإ

 ساويةتم بنسبة في الحكومة ينمعحد عدم تمثيل طائفة لى إعدة قد تصل  سلوكياتلى إشير يأن 

وعدم التوسع ، في المجالس البرلمانية بذات النسبتمثيلهم أو عدم  ،عد اضطهادايقد  ثانيةلطائفة 

لا في مناطق محددة ولا تسمح إقامة أماكن العبادة لهم في دولة لا تسمح بممارسة هذه الشعائر إفي 

 1.جراءات محددةإ و  سلوبألا وفق نظام و إبممارستها 

لكل  يسمح بالتدخل في التنظيم السياسي والدينيوأهم ما ينتج عن هذه المشكلة هو أنه قد 

خاصة أن النظام الأساسي قد أجاز أن ينعقد ، بمفهومه الضيقمبدأ السيادة هداره جوانب إ و دولة 

طلب مجلس الأمن وذلك وفقا للفصل السابع  ختصاص للمحكمة دون طلب أي دولة في حالةالإ

المدعى العام التحقيقات من تلقاء نفسه بعد الحصول على الموافقة من  ن يباشرأأو  ،من الميثاق

 . 2دائرة الشؤون الخاصة لما قبل المحاكمة

 .الموضوعي التكاملثانيا: القيود الخاصة بتطبيق 

من النظام الأساسي  5مادة الة في من التوسع في نصوص التجريم المحددالتخوف لعل 

بتعاد لى وضع قيدين لهما أهمية بالغة في الإإنظام روما محرري دفع  ،للمحكمة الجنائية الدولية

 عن تطبيق أحكامه طبقا للأهواء والمعايير الشخصية.

جاء في  ، حيثالجرائم ركانأوالتي حددت  التاسعةالمادة فيما تضمنته الأول  القيديتمثل 

عتمد ت) و 8 ،7 ،6ا الأولى بأنه "تستعين المحكمة بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد (فقرته

هذه من بينما أضافت الفقرة الثانية ، أعضاء جمعية الدول الأطرافثلثي بأغلبية ركان الأهذه 

 .12، مرجع سابق، ص السيد رشاد عارف -1
  .12، ص السابق نفس المرجع -2
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 ثلثينه يتعين اعتمادها بأغلبية إي تعديلات على أركان الجرائم فأجراء إأنه في حال  المادة

 .1طرافعضاء جمعية الدول الأأ

"يؤول تعريف  نهأنصت على بحيث  2فقرة  22 المادةالثاني فهو وارد في  ما القيدأ

 يفسرطاقة عن طريق القياس و في حال الغموض نتوسيع  يجوز ولاتأويلا دقيقا، الجريمة 

 ." ...دانةالإالتعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو 

 يالمطلب الثان

 القضائيو  الإجرائي التكامل

لى التكامل في توقيع العقوبة بين التشريعات إساسي للمحكمة الجنائية الدولية شار النظام الأأ

 بين تطبيق لا يوجد تعارضأبحيث يجب  ،ساسيالوطنية والعقوبات التي اعتمدها النظام الأ

وبين  ختصاصلها الإ دمتى انعقالسلطات الوطنية للعقوبات المنصوص عليها في قوانينها 

صرف النظر عما بوذلك  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حكام النظامأالعقوبات الواردة في 

كما  )الأولالفرع ( الواردة في النظام الأساسي من عدمهتلك كانت هذه العقوبات تتماثل مع  إذا

باشرها المحكمة ت التي تجراءاعلى التكامل في الإحكامه القانونية بالنص أاستهل نظام روما 

ن أالثابت ف ،للفصل في الدعاوي المعروضة عليها مع الهيئات القضائية الوطنية الجنائية الدولية

 ختصاصالإائي الوطني الأسبقية في ممارسة عطاء القضاء الجنإالتكامل هو  أجوهر تطبيق مبد

له ان الدولة  غير راغبة أو  ثم يليه بعد ذلك القضاء الجنائي الدولي في حالة عدم ما إذا تبين

 .(الفرع الثاني)غير راغبة فعلا على الإضطلاع  بالتحقيق أو المحاكمة  

 

 

 

 .328ص مرجع سابق،  بن بوعلام،حساني خالد  -1
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 ولالفرع الأ 

 ساسيفي تنفيذ العقوبة بين التشريعات الوطنية والعقوبات المقررة في نظام روما الأالتكامل 

كمة الجنائية الدولية نظمة الوطنية والمحجراءات بين الألى كفالة الإإيسعى نظام روما 

مؤكدا على عدم تدخل فلاتهم من العقاب إلمحاكمة وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية لضمان عدم 

 ،مام القضاء الوطنيأ حكام المعمول بهاوفق الأ وتطبيق العقوبةالمحكمة في سير المحاكمة 

كاب جريمة دولية مر الذي يفترض ممارسة القضاء الوطني لمهامه في مقاضاة المتهم بارتالأ

 ولا)أ(ساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الوطني النظام الأ لك تعارضا بينذن يشكل أدون 

 العقوبات الصادرة عنها طراف تنفيذحدى الدول الأإن تطلب من أمحكمة للن إفبهذا المعنى و 

راتها وأحكامها ولا تستطيع فهي لا تتمتع بجهاز تنفيذي لتنفيذ قرا كونها تفتقر لوسائل تنفيذ الحكم

إلقاء القبض على المتهمين ونقلهم إلى مقرها بنفسها بل تعتمد في تنفيذ هذه الأمور وغيرها على 

 .)ثانيا( تعاون الدول

 .في تنفيذ العقوبةتعريف التكامل  :ولاأ

التكامل في توقيع العقوبة بين التشريعات الوطنية والعقوبات  علىساسي الأ روما نظام نص

د تعارض بين و لى عدم وجإوالتي تشير  من الباب السابع 80 المادة فيالتي اعتمدها النظام الاساسي 

ختصاص وبين تطبيق السلطات الوطنية للعقوبات المنصوص عليها في قوانينها متى انعقد لها الإ

عما  ساسي في حالة اختصاصها بنظر الدعوى، وذلك بصرف النظرالعقوبات الواردة في النظام الأ

 .1ساسي من عدمهذا كانت هذه العقوبات  تتماثل مع تلك الواردة في النظام الأإ

نه "ليس في هذا الباب ما يمنع من توقيع العقوبات أالمادة على حيث نصت هذه 

على  تنصحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا يالمنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو 

 .بابالعقوبات المحددة في هذا ال

 ساسي.من نظام روما الأ 80المادة  -1
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 :لىإيشير هذا النص بدلالة واضحة و 

عدم وجود تعارض بين تطبيق السلطات الوطنية للعقوبات المنصوص عليها في قوانينها  -

لا في حالة إحكام النظام أوبين العقوبات الواردة في  ،ختصاصلها الإ انعقد متى

مع  ن كانت هذه العقوبات تتماثلإصرف النظر عما بوذلك  ،اختصاصه بنظر الدعوى

 1.الواردة في النظام الأساسي من عدمهتلك 

و عدم أساسي للمحكمة، ن وجود عقوبة في قانون دولة ما ليست موجودة في النظام الأإ -

ساسي للمحكمة، لا يشكل وجود عقوبة في قانون دولة ما رغم وجوده في النظام الأ

 ساسي للمحكمة والقانون الوطني.تعارضا بين النظام الأ

ن يطلب قاعدة تطبيق القانون أ -مام القضاء الوطنيأذا تمت محاكمته إ -  يمكنهن المتهم لاإ -

 2ذا لم يقررها التشريع الوطني.إساسي للمحكمة، صلح للمتهم الواردة في النظام الأالأ

لى وسائل مباشرة لتنفيذ الأحكام إدولية ولأنها تفتقر ال الجنائيةمحكمة الن إفبهذا المعنى و 

نص تتتخذ من النظم القانونية التي  النقصوفي سبيل سد هذا  فإنهاة عنها القضائية الصادر 

طراف المعنية وسائل تنفيذية للأحكام الصادرة عليها سواء كانت سالبة للحرية أم عليها الدول الأ

 .3المجني عليه ضرارأجبر  وامة والمصادرة أغر مالية كال

 .في تنفيذ العقوبةصور التكامل  :ثانيا

ساسي الذي في توقيع العقوبة وفق الباب العاشر من النظام الأالتكامل  صورتتجلى 

بالعقوبات السالبة للحرية، بين العلاقة بين المحكمة والدولة التي سيتم تنفيذ العقوبة فيها 

 ضرار المجني عليه.أتتعلق بتنفيذ احكام جبر  خرىأوبالعقوبات المالية، و 

 .24، مرجع سابق، ص الشرعة علي خلف قاسم -1
 .330 ، مرجع سابق، صبن بوعلام حساني خالد -2
 ،02لعدد ا ،10المجلد  ،المجلة الاكاديمية للبحث القانوني عوينات نجيب بن عمر، المحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول، -3

 .48 ، ص2014جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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   :أحكام السجنقيام الدول بتنفيذ  -1

دولية حدود العلاقة بين المحكمة الجنائية الدد الباب العاشر من النظام الأساسي للمحكمة ح

تنفيذ حكم السجن وفقا  ىعل شرافالإحيث أعطت المحكمة سلطة  ،والدولة التي يتم تنفيذ العقوبة فيها

يعطي المحكمة  وهذا التكامل ،1للأوضاع السائدة في الدولة التي ستقرر المحكمة أن تنفذ فيها العقوبة

الوطنية  داريةوالنظم الإ التشريعاتمع عدم التدخل في  ،قواعد النظام الأساسيب ليخ لابما سلطات واسعة 

تنفيذ حكم  ساسيالنظام الأ جازأو ، 2حدد طرق وأساليب تنفيذ العقوبة الصادرة بموجب حكم المحكمةتالتي 

بدت استعدادها لقبول أكون قد تائمة الدول التي السجن في دولة تحددها المحكمة الجنائية الدولية من ق

 .3عليهم لتنفيذ عقوبة السجن الصادر عليهم فيها المحكوم

ن تعيين الدولة التي ستنفذ فيها العقوبة يتم بناء على طلب المحكمة ألى إشارة وتجدر الإ   

الطلب وتحديد هذا  رفضحيث يمكن للدولة  ،ملزما لهذه الدولةالتعيين ولا يمكن أن يكون هذا 

عن ما جاء من أحكام يخرج لا  بماشروط محددة للتنفيذ  تبينمن حق الدولة أن  ولكن 4أسباب ذلك

الحال وفقا لشروط التنفيذ السائدة في الدولة التي  بطبيعةذلك  يكونو  5وقواعد النظام الأساسي

المقررة  المذنبينمعاملة بالدولة بتطبيق المعايير الدولية الخاصة وتلتزم  اهذ ،6المحكمة ستحددها

 ب). -103/3(المادة المعاهدات الدولية المقبولة على نطاق واسع  بموجب

المحكوم عليه ي وقت، نقل أساسي للمحكمة الجنائية الدولية في جاز النظام الأأومثلما 

ن يقدم للمحكمة أجاز في الوقت ذاته للمحكوم عليه أخرى، فقد ألى سجن دولة إمن سجن دولة 

لى إوبخصوص نقل السجين من دولة ، 7)104(المادة  التنفيذمن دولة شاء طلبا بنقله  متى

من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 106المادة  -  
 .330، مرجع سابق، ص بن بوعلامحساني خالد  -2
 .178البحر ممدوح خليل، مرجع سابق، ص  -3

الأساسي./ج من نظام روما 103/1المادة  -  
الأساسي.م روما من نظا /ب103/1المادة -  

 الأساسي.من نظام روما  106/2 المادة -6
 .178البحر ممدوح خليل، مرجع سابق، ص  -7
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لى دولة قبلت إنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية نقل السجناء أعلى نص نظامها  خرى فقدأ

 .1تهاستقباله وبموافق

 :والمصادرة ةالغرامحكام أتنفيذ قيام الدول ب -2

ن التكامل في تنفيذ العقوبة يمنح أاب العاشر، يتضح بالتمعن في النصوص المتعلقة بالب

ساسي، مع عدم التدخل في التشريعات والنظم المحكمة سلطات واسعة بما لا يخل بقواعد النظام الأ

 2سلوب تنفيذ العقوبة الصادرة بمقتضى حكم المحكمة.أالوطنية التي تحدد وسائل و 

ن تحدد تدابير أيجب عليها  ،مر المصادرةأ دولة الطرف غير قادرة على تنفيذالذا كانت إلكن 

مرت المحكمة بمصادرتها وذلك من دون أصول التي و الأأو الممتلكات أ العائداتلاسترداد قيمة 

الغرامة والمصادرة بتحويل  لأحكاموتقوم الدول المنفذة  ،3حسنة النية الثالثةطراف المساس بحقوق الأ

ن أ وللمحكمة  )،109/3 (المادة لى المحكمةإي تحصل عليها بيع العقارات الت عائدات وأالممتلكات 

وفق معايير  استئماني يدارفي صورة غرامات ومصادرة الى صندوق  المتحصلة الأموالبتحويل  تأمر

 .4)3و 79/2(المادة  الأطرافدول الجمعية تحددها 

لة التنفيذ مطالبا لى القضاء الوطني لدو إو ذويه اللجوء أيجوز للمجني عليه في هذا الإطار، و 

 الدولية وفق شروط محددة وهي: الجنائيةبتعويض مدني بموجب الحكم الصادر من المحكمة 

 و باتا.أ نهائيان يكون الحكم أ -

 ن يكون الحكم فاصلا في الموضوع.أ -

 مام المحكمة.أجراءات ساسي وقواعد الإن يكون الحكم صحيحا وفقا للنظام الأأ -

 الأساسي.من نظام روما  104المادة  -

 .144 ، صمرجع سابقمدقن زكرياء،  -

 .ساسيالأ من نظام روما 109/1لمادة ا -

 .163ضاري خليل محمود، باسيل يوسف، مرجع سابق، ص  -4
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ينشأ صندوق استئماني "من النظام التي نصت على  79/1 ستفادة من نص المادةعدم الإ -

في الجرائم التي تدخل في اختصاص  طراف لصالح المجني عليهملدول الأبقرار من جمعية ا

كثر من تعويض  على أوذلك لعدم جواز الجمع بين  سر المجني عليهم"أالمحكمة، ولصالح 

 1الضرر الواحد.

 :لمجنى عليهضرار اأحكام جبر أتنفيذ قيام الدول  -3

الحكم على المدان بجبر  ن تصدرأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جاز النظام الأأ

 وذلك ،عتباررد الحقوق والتعويض ورد الإبما في ذلك  ،صابت المجني عليهأضرار التي الأ

عن حالة المدان  بياناتلديها من  فرايتو  بناء على ما من النظام وذلك 75/2حسب نص المادة 

المحكمة الجنائية  نإالقرارات، فوفي حالة صدور مثل هذه  ،75/3صية والمالية المادة الشخ

من 109المادة  لأحكام طبقاتنفيذها  بأموال المدانالدولية تطلب من الدولة الطرف ذات الصلة 

 2بعقوبة الغرامة والمصادرة. الخاصةساسي النظام الأ

مدان كان موضوعا تحت التحفظ وهرب لى حالة فرار شخص إشارة خير يمكن الإوفي الأ

ن تطلب من الدولة الموجود أمن دولة التنفيذ، فانه يجوز لهذه الدولة، بعد التشاور مع المحكمة، 

ن أطراف القائمة، ويجوز لها و المتعددة الأأفيها الشخص، تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية 

لى إن توعز بنقل الشخص أمحكمة ن تعمل على تقديم ذلك الشخص، وللأتطلب من المحكمة 

)، 111خرى تعينها المحكمة (المادة ألى دولة إو أالدولة التي كان يقضي فيها مدة العقوبة 

ن تخفيض العقوبة، حيث أن المحكمة هي الجهة المخولة بالقيام بإعادة النظر في شإوكذلك ف

ن تفرج عن أنفيذ لا يجوز لدولة الت -1"ساسي على من نظام روما الأ 110نصت المادة 

 ."ة العقوبة التي قضت بها المحكمةالشخص قبل انقضاء مد

 

 .212 ،211، ص ص 2010مصر، حجية احكام المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، حمد،أالقناوي محمد  -1
 .25ص  علي خلف قاسم الشرعة، مرجع سابق، -2
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 الفرع الثاني

في  لدول الأطرافلجنائية الدولية والقضاء الوطني المحكمة البين  القضائيختصاص تكامل الإ
 نظام روما

صيل أختصاص القضائي للمحاكم الوطنية ابتداء كاختصاص التكامل انعقاد الإ أيوجب مبد

وفي حال عجزت المحاكم الوطنية  قليم الدولةإشخاص المقيمين على على الأ نه صاحب الولايةكو 

قصد  لمحكمة الجنائيةينتقل حينئذ الإختصاص إلى ا أو لم ترغب في ذلك،عن ملاحقة الجاني 

مام المحكمة الجنائية أ ما ويجب عند النظر في دعوى ولا)أ( ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب

زمة للمحاكمة العادلة وذلك لضمان عدم لايتم توفير الضمانات الن أمام القضاء الوطني أ وألية الدو 

بحالات عدم  خاصة ما تعلق منها فرادهدار حرية الأإلى إجراءات بما قد يؤدي زدواجية في الإالإ

المحاكمة مرتين عن  زوحالات عدم جوا ،الوطني الجنائيوار انعقاد اختصاص القضاء ج

   (ثانيا). دوليةالجنائية العاون الدولة الطرف مع المحكمة توحالات ، يمة ذاتهاالجر 

 .عند انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية القضائيالاختصاص  تكامل :ولاأ

يكتسب التكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية الدولية حيزا خاصا، فعلى الرغم من 

ن ألا إالمبادئ الجوهرية التي تخللت نظام روما،  كأحدكامل بصفة عامة الت أالدور الذي يؤديه مبد

وصياغته غير المكتملة في بعض المواضع، جعله ، لبياناالتكامل القضائي قاصر  أتنظيم مبد

 .1نحسار وذلك في ظل الفجوة الكامنة بين موازين القوى الدوليةتساع والإبين الإ يتراوح

جراءات التي تباشرها المحكمة الجنائية الدولية للفصل تكامل في الإال يقصد بالتكامل الإجرائيو 

عطاء القضاء الجنائي الوطني إالتكامل هو  أن جوهر تطبيق مبدأفي الدعاوي المعروضة عليها، والثابت 

ختصاص للقضاء الجنائي الدولي بناء على طلب الدول صيل، لكن استثناء ينعقد الإختصاص الأالإ

و بناء على طلب دولة غير طرف أ) 14/أ،13 ،12( كما ورد في المواد ،ساسيام الأطراف في النظالأ

حالة حالة من إو أعلانا يودع لدى مسجل المحكمة إاذا ما قدمت  12/3 في هذا النظام وفق المادة

وراق أثره على الحالة الفلسطينية، سلسلة أالتكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية لدولية و  أفعالية مبد ىمد خلاص ناصر،إ -1
 .08، ص 2019 دارة العامة، جامعة بيرزيت،قانون الدستوري، كلية الحقوق والإوحدة ال عمل بيرزيت للدراسات القانونية،
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(المادة  و من طرف المدعي العام من تلقاء نفسهأ/ب، 13لى المدعي العام طبقا للمادة إمن مجلس الأ

نه لا ألى إضافة إ 19/1ن تتحقق من انعقاد اختصاصها وفق المادة أحيث يجب على المحكمة  )،15

ذا كانت هذه إو أ/أ)، 17/1(المادة  و المقاضاة في الدعوى بمعرفة دولة لها ولاية عليهاأيجرى التحقيق 

 1/ب).17/1(المادة  جرت تحقيقا في الدعوىأالدولة التي لها الولاية  قد 

التكامل القضائي بين المحكمة  مبدأساسي على النص في النظام الأ أن من المؤكدو 

كثر صراحة ووضوحا من حالات أطراف الجنائية الدولية وبين القضاء الجنائي الوطني للدول الأ

ولى بالنص عليه في المادة الأ القانونيةحكامه أساسي استهل النظام الأ حيث ،خرىالتكامل الأ

 .".مة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية...وتكون المحك.". بقوله

ساسي قد قرر ولى من النظام الأن الحكم القانوني المتقدم للمادة الأإف بطبيعة الحال،و 

نما هي مكملة لاختصاصات إن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية أقاعدة عامة مقتضاها 

ن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية إفوبالتالي ، طرافالقضاء الجنائي الوطني للدول الأ

 .2طرافلدول الألو ملغيا لاختصاصات المحاكم الوطنية أليس بديلا معدلا 

ختصاص للقضاء الدولي الجنائي بناء على طلب الإ ينعقد ،صلالأمن هذا  الكن استثناء

طلب الدولة أو بناء على  14/أ،13 ،12ما ورد في المادة كدول الأطراف في النظام الأساسي ال

إذا ما قدمت إعلان يودع لدى مسجل المحكمة أو  12/3رف في هذا النظام وفق المادة ط غير

ختصاص الإب أو بناء على /13العام وفق المادة  يالأمن الدولي إلى المدعمجلس إحالة حالة من 

جنائية ال تحقق المحكمةتولابد أن  4 ،3 ،15/1والمادة /ج 13للمدعى العام وفق المادة  المباشر

وأنه لا يجرى التحقيق أو المقاضاة في ،  19/1ختصاص لها وفق المادة الدولية من انعقاد الإ

 ذا ما كانت هذه الدولة التي لها الولاية قدإ وأ )/أ17/1 عليها(المادة الدعوى بمعرفة دولة لها ولاية

 .3)ب/17/1المادة (أجرت تحقيقا في الدعوى 

 .49 ص العبيدي خالد عكاب حسون، مرجع سابق، -1
 .172البحر ممدوح خليل، مرجع سابق، ص  -2
 .48 ،47ص ص  ،العبيدي خالد عكاب حسون، مرجع سابق -3



بين الدور الأصيل للسلطات القضائية الوطنية واختصاص احتياطي يتدخل في حالة اخفاق الدول في ذلك كاملالتالباب الأول: مبدأ 

84 

التعبير الحقيقي للتكامل  يعد ساسيمن النظام الأ 20 نص المادة وجدير بالذكر أن

 :الإجرائي، والذي يمنع انعقاد اختصاص المحكمة في نظر دعوى معينة في حالات ثلاث هي

و أذا قامت المحكمة الجنائية الدولية بنظر الدعوى سابقا والفصل فيها سواء بالإدانة إ -

 .20المادة  البراءة والحكم كما هو النص في الفقرة الاولى من

صدرت قرارها سواء بالإدانة أذا قامت المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة شخص معين و إ -

خرى محاكمة الشخص نفسه عن الجريمة أنه لا يجوز لأي محكمة جنائية إو البراءة، فأ

 .)20/2(المادة  ذاتها

م نفسه بشرط (مختصة) بإجراء محاكمة المتهم ذاته عن الجر  ىخر أذا قامت محكمة جنائية إ -

ن تكون أنها اتخذت لحماية المتهم، بمعنى يجب أو أجراءات لم تكن بصورة محاباة ن هذه الإأ

ستقلال والنزاهة وطبقا لأصول المحاكمات المعترف بها في اجراءات المحاكمة هذه متسمة بالإ

فقرة  20ادة (الم القانون الدولي، ففي هذه الحالة لا ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

02(.1 

 .عند انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية القضائيمظاهر تكامل الاختصاص  ثانيا:

جنائية الدولية والقضاء المحكمة البين  القضائيختصاص مبدأ تكامل الإقد اتخذ ل

وار انعقاد اختصاص القضاء جلدول الأطراف مظاهر عدة منها ما تعلق بحالات عدم لالوطني 

عاون الدولة توحالات  ،المحاكمة مرتين عن الجريمة ذاتها زوحالات عدم جوا ،الوطني لجنائيا

طار مفهوم التعاون الدولي إمعنية في  بإجراءاتدولية للقيام الجنائية الالطرف مع المحكمة 

 .مر الذي سنتولى عرضه بإيجاز، الأ2والمساعدة القضائية

 

 

 .329 ص خالد بن بوعلام، مرجع سابق، حساني -1
  173البحر ممدوح خليل، مرجع سابق، ص  -2
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 :حكمة الجنائية الدوليةحالات عدم جواز انعقاد اختصاص الم -1

ن أن للمحكمة الجنائية الدولية أساسي بمن النظام الأ 17) من المادة 1ة (قضت الفقر 

 ليها غير مقبولة في الحالات التالية:إن الدعوى المرفوعة أتقرر 

ن أو المحاكمة في الدعوى شرط أذا كان القضاء الجنائي الوطني لدولة طرف يجري التحقيق إ - أ

ن أو أو المحاكمة أجراء التحقيق إن لا تكون الدولة غير راغبة في أعليها صحيحة و تكون ولايته 

 تكون غير قادرة على ذلك.

ذا كان القضاء الجنائي الوطني لدولة طرف صاحب ولاية على الجريمة ولكن الدولة قررت إ - ب

قدرتها على و عدم أن لا يكون هذا القرار ناتجا عن عدم رغبة الدول أعدم محاكمة المتهم بشرط 

 جراء المحاكمة.إ

مر الذي سيكون محل تفصيل ذا كان المتهم قد حوكم عن اتهامه بارتكاب الجريمة ذاتها، الأإ-ج

 1في نقطة البحث التالية نظرا لأهميته.

 :عن الجريمة ذاتها مرتين عدم جواز المحاكمة -2

من القوانين عدم جواز المحاكمة عن الجريمة مرتين من المبادئ الراسخة  أيعتبر مبد

نه لا يجوز محاكمة الشخص مرتين أعراف والمواثيق الدولية، ويقضي بالوطنية، وكذلك في الأ

في المادة  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية النظام الأبه خذ أو الجرم نفسه، وكذلك أعن السلوك 

مام أمام القضاء الوطني أ ي شخص قد حوكمأه لا يجوز محاكمة نأ، بمعنى 02فقرة  20

 2المحكمة الجنائية الدولية لنفس الجرم والعكس صحيح.

 

 .153، 152ضاري خليل محمود، باسيل يوسف، مرجع سابق، ص ص  -1
مجلة  التكامل) دأالدولية في ضوء مب الجنائيةللمحكمة   القضائيةالتكامل (الولاية  أالقيود الواردة  على مبد عمر، زالعكو  -2

 .50، ص 2016، 06 العدد ،22، المجلد المنارة
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مر ميسور لا يعتبر من الصعوبات أفي القانون الداخلي  أن تطبيق هذا المبدأالملاحظ 

وذلك لاختلاف النظم القانونية  ،عند تطبيقه في مجال القانون الدولي الجنائي التي غالبا ما تثار

لفاظه والكلمات أختلاف في بعض المفاهيم القانونية في وكذلك الإ ،أخذ بالمبدفي كيفية الأ

كمة وقد عدت المح 1،خرآلى إومن نظام  لأخرىالواردة في النصوص القانونية من دولة 

 .2ساسي للعلاقة التكاملية بين النظامين الوطني والدوليأ أالجنائية الدولية هذا المبد

دأ المانع من انعقاد اختصاص ساسي على هذا المبمن النظام الأ 20نصت المادة و 

 سباب المنع المذكورة في ثلاث صور:أ المحكمة الجنائية الدولية في نظر دعوى معينة، وتظهر

عدم انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإجراء المحاكمة بسبب  وهي ولى:الصورة الأ 

 3.انةم بالإدأقيام هذه المحكمة بالفصل في الدعوى سابقا سواء بالبراءة 

لا كما هو منصوص إ لا يجوز"بقولها  20من المادة  1حكام الفقرةأوقد صرحت بذلك 

ساس مام المحكمة عن سلوك شكل الأأي شخص أساسي، محاكمة عليه في هذا النظام الأ

 ."ته منهاأو بر أدانت الشخص بها ألجرائم كانت المحكمة قد 

ساسي  من النظام الأ 20 من المادة 2ة وهي الصورة التي نصت عليها الفقر  الصورة الثانية:

مام المحكمة أن حوكم أخرى من محاكمة شخص سبق والتي قررت منع المحاكم الجنائية الأ

 4و براءته منها.أصدرت قرارها بإدانته أالجنائية الدولية عن الجريمة ذاتها و 

اسي وهي عدم انعقاد سمن النظام الأ 20من المادة  3حكام الفقرة أقد قررتها و  :الثالثةالصورة 

 مامها بسبب سبق قيام محكمة جنائيةأاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بإجراء المحاكمة 

مجلة عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين في القانون الوطني والدولي الجنائي، أ رجب علي حسن، مبد -1
 .118 ص ،2010 ،08 ، العددجامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية

م المحكمة الجنائية الدولية على اختصاص القضاء الوطني،  التكامل في نظا أثر مبدأقباري محمود عبده السيد ايمان،  -2
 .292 ، ص01، العدد 09المجلد  ،المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية

 .123 خلاص ناصر، مرجع سابق، صإ -3
 .175، 174مرجع سابق، ص  خليل،البحر ممدوح  -4
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ن لا تكون المحكمة الجنائية أشرط  ،خرى بإجراء محاكمة المتهم نفسه عن الجريمة ذاتهاأ

م الداخلة في خرى قد اتخذت قراراتها بغية حماية المتهم من المسؤولية الجنائية عن الجرائالأ

و النزاهة على وفق أستقلال نها لم تجر بصورة تتسم بالإأو أاختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

و كانت هذه المحكمة غير مستقلة أصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أ

رادة إتكن هناك و لم أجراءات المحاكمات المعترف بها دوليا إ وغير نزيهة ولم تراعى فيها قواعد و 

 1لى المحاكمة.إلى تقديمه إو نية متجهة أ

 :المساعدة القضائيةالتعاون الدولي و  -3

تعهدت الدول الأطراف بموجب النظام الأساسي للمحكمة بالتعاون التام مع المحكمة فيما 

و التزام نابع من تأكيد المجتمع الدولي هتجريه في إطار إختصاصها من تحقيق ومقاضاة، و 

د في ديباجة الإتفاقية تحديدا في البند الرابع بأن الجرائم الخطيرة التي تدخل في إختصاص الوار 

المحكمة تثير قلق المجتمع الدولي يجب ألا تمر بدون عقاب، وكذلك فإن هذه الدول قد عقدت 

العزم بموجب البند الخامس من الديباجة على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب 

، حيث أن التعاون بين المحكمة الجنائية والدول صادر عن 2الإسهام في منع هذه الجرائم وعلى

، 3معاهدة دولية انضمت إليها الدولة بمحض إرادتها وليس عن طريق الفصل السابع من الميثاق

وبهذا لا تعتبر المحكمة جهازا قانونيا أجنبيا فبعد التصديق على المعاهدة تصبح امتدادا لأجهزة 

ون معها وتكييف ا، وبناء عليه وضع النظام إلتزاما على الدول الأعضاء للتع4لقضاء الوطنيا

 . 5قوانينها الوطنية لتتماشى مع ما يتطلبه إنضمامها للنظام

 .14 رجب علي حسن، مرجع سابق، ص -1
الطبعة  ،للنظام الأساسي الإنفاذ الوطني كمة الجنائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام وآلياتبسيوني محمود شريف، المح -2

 .85 ، ص2004 ،مصر دار الشروق،  الأولى،
 على الموقع:، 2009، دراسة حول المحكمة الجنائية الدولية، ديوان الفتوى والتشريع، السلطة الفلسطينية -

topic-www.forunarabia.net/t6169  
4 - ZAKR Nasser, Les aspects institutionnels de la cour pénale  internationale, Journal de Droit Internationale, N°2, 2002, p465. 

5-SUR Serg, Vers une Cour Pénale Internationale :la convention de Rome entre les ONG et le conseil de sécurité, 

Revue Générale de Droit Internationale Public, N°1, 1999, p42. 
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قد تضمن الباب التاسع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بيان أوجه التعاون و 

وذلك بالحصول على الأدلة التي تفيد المحاكمة الجنائية وأخذ الجنائي محددا وسائل هذا التعاون، 

أقوال الشهود والتحفظ على الوسائل التي ارتكبت بها الجريمة، ويجري هذا التعاون عادة عن طريق 

ون الدول اأن تتع" منه على 86، حيث تقضي المادة 1النظام القضائي الوطني للدول الأطراف

ونا تاما مع المحكمة فيما تجريه في إطار اظام الأساسي تعالأطراف، وفقا لأحكام هذا الن

 .إختصاص المحكمة من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها"

أي دولة غير طرف في النظام الأساسي إلى تقديم  يمكن للمحكمة أن تدعو وفضلا عن ذلك،

ع هذه الدولة أو على المساعدة المنصوص عليها في الباب التاسع على أساس ترتيب خاص أو إتفاق م

أساس مناسب آخر، وفي حالة إمتناع دولة غير طرف في النظام الأساسي ولكنها عقدت ترتيبا خاصا أو 

إتفاقا مع المحكمة عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول 

لى المحكمة، أما في حالة عدم امتثال الذي أحال موضوع الدعوى إ إذا كان هو الأطراف أو مجلس الأمن

ون المقدم من المحكمة وهو أمر يتنافى وأحكام النظام الأساسي ادولة طرف في النظام الأساسي لطلب تع

ويحول دون ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها، فإن للمحكمة أن تتخذ قرارا بهذا المعنى وأن تحيل 

، وقد 2إذا كان هو صاحب الإحالة إلى المحكمة ى مجلس الأمنالمسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إل

تتضمن طلبات التعاون الموجهة من المحكمة القبض عن شخص لتسليمه أو الإذن بنقل شخص عبر 

جمع  التعرف على شخص أو الإقليم الوطني كما قد ترتبط هذه الطلبات بمجريات التحقيق أو المتابعة أو

التفتيش أو فحص مكان عام  ،ستماع إلى الشهود، نقل الوثائقأو الإاستجواب الأشخاص  الأدلة أو

 .3وغيرها من الطلبات التي تعد ضرورية لقيام المحكمة بمهامها

المحكمة الجنائية  عطية حمدي رجب، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، بحث مقدم إلى الندوة العلمية: -1
 10أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية، الفترة بين  ،فاق المستقبل)وآ -الواقع -الدولية الدائمة (الطموح

 .15 ، ص2007 يناير، 11و
، 2008، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، براء منذر كمال عبد اللطيف -2

 . 25ص 
3 - Taxil Bérangére, La cour pénale internationale et la constitution Française, Revue d’analyse juridiquede l’actualité 
internationale, in :                                                                                                                               www.richi.org/ad 
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كد أن التعاون، أعلان بشإ 2010ستعراضي انبثق عن مؤتمر روما الإ في هذا الإطارو 

وجب البابين التاسع والعاشر طراف بالتزاماتها الكاملة بمن تفي جميع الدول الأأهمية أفيه على 

همية أكد على أمتثال لطلبات التعاون المقدمة من المحكمة، كما همية الإأمن نظام روما، و 

وامر القبض في ضمان فعالية الولاية القضائية للمحكمة ويؤكد أالدور الحاسم الذي يؤديه تنفيذ 

 تهامساعدلتعاون مع المحكمة خرى بالطراف، والدول الأساسي للدول الألتزام الأكذلك على الإ

 1.عنهاوامر القبض الصادرة أنفاذ إفي سرعة 

ن تنظر في أفي المستقبل،  املة أطراف، عند نظرها في مسوقد طلب من جمعية الدول الأ

دور  ىكد علأ، كما عمالهاأفهم ولاية المحكمة و  ىعلامية والتشجيع علنشطة الإالأ كيفية تعزيز

يجابي، وامتلاك المنظمات غير تمع المدني من خلال تفعيل التكامل الإالمنظمات الحكومية والمج

الحكومية خبرة واسعة نتيجة لجهودها الميدانية وفهمها لاحتياجات السلطة القضائية المحلية، فضلا 

 2يجابي.فلات من العقاب من خلال التكامل الإنه يمكنها القيام بدور حيوي في سد فجوة الإأعن 

 

 

 

 

 

 

 

 08 يف المعقودة التاسعة العامة الجلسة في الآراء بتوافق اعتمد الذيRC/Decl.1 الإعلان من 11، 5، 4، 1لفقراتا -1
    www.iccarabic.org، على الموقع:                                                                        2010جوان

 .www.icc.cpi.int  فلات من العقاب، على الموقع:التكامل: سد فجوة الإ أعن عملية التقييم في المؤتمر الاستعراضي، تقييم مبد تقرير المكتب -2
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 لثانيا الفصل

 التكامل على التشريعات الوطنية أثر تطبيق مبدأ

نشاء المحكمة الجنائية الدولية ذات اختصاص مكمل لاختصاص القضاء الوطني من إلقد تم 

مادة جل معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة التي تهدد المجتمع الدولي المنصوص عليها في الأ

ولا أختصاص حيث ينعقد الإ ،اختصاصها تطبيقا صحيحامن تطبيق  الخامسة منه، وهذا ما يجعل

فليس للمحكمة ولاية قضائية في التحقيق في جرائم تدخل ضمن  للمحاكم الوطنية في مباشرة الدعوى

نشئت أتحقيقا للهدف الذي و  ول)(المبحث الأ ذا كان القضاء الداخلي قد وضع يده عليها إاختصاصها 

صها تكميليا وليس بديلا عن القضاء الوطني وفق ما نصت على اعتبار اختصا جله المحكمةأمن 

تمارس اختصاصها ن أيجب مامها أ ن تكون الدعوى مقبولةأل أجمن عليه نصوص مواد نظام روما و 

كثر من الجرائم الواردة في المادة أو أيدعى فيها ارتكاب جريمة ي توالبصدد الحالة المعروضة عليها 

ى توافرت الشروط المتعلقة بمقبولية الدعوى وفق ما تفرضه المادة مت ساسيالخامسة من نظامها الأ

و نتيجة لعدم أو المقاضاة أضطلاع بالتحقيق على الإمن النظام والمتمثلة في عدم رغبة الدولة  17

و الجزئي للنظام القضائي أنهيار الكلي والملاحقة بسبب الإ قدرتها على اتخاذ اجراءات التحقيق

التكامل من قبل المحكمة والذي قد تواجهه العديد  أقق هذه المعايير يطبق مبدوفي حال تحالوطني 

امل اصطلح على تسميته برز مفهوم جديد للتك لذلك ليات والتحديات التي تعيق تطبيقه،شكامن الإ

جل تعزيز المحكمة الجنائية الدولية لقدرات النظم القضائية الوطنية من أ جاءيجابي الذي التكامل الإ

ي تحقيق أحيث لا تفتح المحكمة الجنائية الدولية  ،المساعدة على محاكمة الجرائم الخطيرةجل أمن 

نظمة القضائية الوطنية وهذا ما يتوافق مع ديباجة نظام تقوم بمحاكمة، بل تترك هذه المهمة للأ وأ

تي تمس فلات من العقاب على الجرائم الساسي في مكافحة الإن الدور الأأروما، التي تنص على 

 .(المبحث الثاني) المجتمع الدولي ككل يقع على عاتق النظم الوطنية

 



بين الدور الأصيل للسلطات القضائية الوطنية واختصاص احتياطي يتدخل في حالة اخفاق الدول في ذلك كاملالتالباب الأول: مبدأ 

91 

 ولالمبحث الأ 

 ولويةأي اختصاص تكون له الأ  :القضاء الوطني والمحكمة الجنائية الدولية

القضائية على  تهاولايولوية في بسط الأن لها إتبعا للسيادة الداخلية التي تتمتع بها الدولة، ف

 قليمها بغض النظر على نوع الجريمة وشخصية مرتكبيهاإعلى  بين للجرائم الدوليةشخاص المرتكالأ

ذا كان القضاء إولاية قضائية للتحقيق في جريمة تدخل ضمن اختصاصها  فليس للمحكمة ،بشكل عام

ذا إ أما ،جل ملاحقة ومحاكمة الجناةأجراءات القانونية من اتخذ الإ وأ الوطني كان قد باشر الدعوى

 ،ذلك في و فشلأساسي للمحكمة عن التحرك في ملاحقة الجرائم المنصوص عليها في النظام الأ عامتن

ختصاص صراحة للقضاء الدولي، ما لم تتنازل هذه الدولة عن هذا الإ ،لهاختصاص انتقل حينئذ الإ

لدولة ختصاص للمحكمة الجنائية الدولية تعديا على سيادة تلك اوفي هذه الحالة لا يعد انعقاد الإ

 سلطةلمحكمة الجنائية الدولية لعام المدعي القواعد تمنح ن تضمين نظام روما ألا إول) (المطلب الأ 

القضاء  ه عند مباشرةنأتفق ومفهوم التكامل، فالأصل يلا المدعي العام الوطني  عمالأالرقابة على 

 أعمالا لمبدإجراء إي أمباشرة  ن يمتنع عنأ على المدعي العام نإفصيل، ختصاصه الألاالوطني 

 .(المطلب الثاني) التكامل

 المطلب الأول

 المحكمة الجنائية الدولية اتجاه قضاء الوطنيكضمان لل التكامل أمبد

تعتبر العلاقة بين اختصاص القضاء الدولي والقضاء الوطني من أهم المسائل التي 

ل من أجل التصدي للجرائم أثيرت عند  إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وكان لزاما على الدو 

الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تتضمنها قوانينها الداخلية، وفي ذلك  

اختلف فقهاء القانون بشأن طبيعة العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي، وانقسموا إلى 

دولي يسمو على القانون الداخلي وآخر اتجاهين حول أي القوانين أسمى، اتجاه يرى أن القانون ال

يرى أن القانون الداخلي هو الذي يعلو على القانون الدولي، وحتى تتمكن الدولة من محاكمة 
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 مقترفي الجرائم الدولية بات لزاما عليها أن تدرج الجرائم المنصوص عليها ضمن قوانينها الداخلية

وتتمتع بأولوية اختصاصها على  ة لهاوبذلك تصبح اختصاصات المحكمة مكمل ول)(الفرع الأ 

مرتكبي الجرائم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مادامت راغبة وقادرة على التحقيق مع  

 (الفرع الثاني). الجسيمة ومقاضاتهم

 ولالفرع الأ 

 ساسي للمحكمة الجنائية الدولية في التشريعات الوطنيةمكانة النظام الأ

بالقانون الداخلي جدلا بين فقهاء القانون تمثل في الخلاف علاقة القانون الدولي  تثير

 كما ولا)أ(ين وسادت في ذلك نظريتان ولكل نظرية حجج ومبررات ولوية بين القانونحول الأ

مع مبادئ القانون الجنائي تتفق الكثير من المبادئ المنصوص عليها في القانون الجنائي الدولي 

ساسي للمحكمة الجنائية تفقا، وهذا ما نلاحظه على النظام الأن منها ما لا يكون مألا إ الوطني

خرى لا تتفق مع ألى القوانين الوطنية، و إصلها أمبادئ  جنائية  يمتد  حيث يحتوي علىالدولية 

  .)ثانيا( قواعد القانون الجنائي الوطني

 .طبيعة العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي ولا:أ

التي  العقبات ة بين القانون الدولي والقانون الداخلي من بين أكبرتعد مسألة العلاق

شهدها حقل البحث في القانون الدولي في القرن الماضي ويتنافس في تحديدها مذهبان أساسيان 

 .)2(القانونمذهب وحدة و  )1(القانون ثنائيةهما مذهب 

 .القانون ثنائيةمذهب  -1

 :(ب) لى تقديرهاإ، ثم (أ) سنتطرق الى محتوى هذه النظرية
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لوني ينز وأ شتروبتربيليرى أنصار هذه النظرية وعلى رأسهم  القانون محتوى نظرية ثنائية - أ

وذلك لأن  ،1الداخلي يستقل تماما عن القانون الدولي والعكس صحيح أن القانون ،يلموريلو

كما يختلف المخاطب في كلا  ،متباينمصادر كل منها مختلفة وموضوع كل من القانونين 

، وبناء على ذلك فالقانون الدولي العام 2منهما في كليضا البناء القانوني أويختلف  ،القانونين

مر أن يتداخلا مطلقا، وهو أمتصلتان اتصالا وثيقا دون  اندائرتوالقانون الداخلي يعتبران بمثابة 

البعض، فلا ن كان القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول فيما بين بعضها إيفرضه الواقع، ف

مر الذي يتصور معه حدوث فراد كل دولة، الأأنما أنشئت لصالح إن تلك العلاقات أغفال إيمكن 

خر قريبا، ولعل كلا من تجاه بعيدا ويراه البعض الآصحاب هذا الإأذلك التداخل والذي يراه 

 3رتباط الوثيق فيما بين القانونين.برز صور الإأدماج والتحويل هما من الإ

م عن إرادة مشتركة لعدة دول قد يكون جفالقانون الدولي العام ين ،القانونث مصدر فمن حي

أما القانون الداخلي فهو يهتم  ،الدولية و ضمنيا كالأعرافأ دوليةالتعبير عنها في شكل اتفاقيات 

ولذلك ليس لأي من القانونين سلطة  ،بعلاقة اجتماع الأفراد ومصدره هو الإرادة المنفردة للدولة

 .4ينبعان من مصادر مختلفة فالنظامان، أو تعديلها أو الغاءها خرالآعلى وضع قواعد 

تخاطب قواعد القانون  ، فبينمابقواعد كل من القانونين من حيث الأشخاص المخاطبينو 

لى جانب إتخاطب قواعد القانون الدولي  ،الدولةفي داخل الداخلي الأفراد والسلطات المختلفة 

 .5الدوليةالدول المنظمات 

 ،بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني بعاد السياسية لمشكلة العلاقةاسم مسير جاسم، باقر اسامة مرتضى، الأر  -1
 .98 ص ،2015، 42 العدد ،مجلة قضايا سياسية

 .14مرجع سابق، ص  بارش ايمان، -2
حالة القانون إلة معينة ومحددة، والتحويل هو أفي مس دماج هو استقبال قواعد القانون الداخلي لقواعد القانون الدوليالإ -3

نه تداخلا كليا أمر وارد ولا يعني ذلك أواعد القانون الدولي العام، لذا فان التداخل فيما بين القانونين هو مر معين لقأالداخلي في 
 بل هو جزئيا تفرضه مقتضيات الحاجة والمصلحة.

 .32، ص 2007، 05، العدد مجلة الباحثعلاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي،  شرون حسينة، -4
 .99ص مرجع سابق،  قر اسامة مرتضى،راسم مسير جاسم، با -5
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ن النظام القانوني الداخلي مبني على سلسلة من إف، أما من حيث طبيعة النظام القانوني

ما ذا إالهيئات والمؤسسات العليا التي تضطلع بمهمة وضع القانون وتطبيقه وتنفيذه وتوقيع الجزاء 

أن قواعده هي إما  فهو يختلف تماما باعتبار ،أما ما نجده في النظام القانوني الدولي ،مخالفته تمت

بالإضافة إلى أن  ،لمثل تلك المؤسسات لدى القانون الداخلي ثراأ نجدفلا  ،قواعد اتفاقية أو عرفية

مبدأ العقد شريعة المتعاقدين  فانعند تطبيق القانون الداخلي وبالمقابل  السائدمبدأ طاعة القانون هو 

 1.يحكم معظم قواعد القانون الدولي

ليهما كنظامين قانونيين متساويين، لا يملك أيا إن ينظر أحيث النتيجة  على ذلك ينبغي منو 

 خر، وبالتالي لا يمكن تصور حدوث تنازع بين القانونين،منهما قوة نفاذ ذاتي في دائرة القانون الآ

ن التنازع بين القواعد القانونية يفترض وجود نظام قانوني موحد تتدرج فيه القواعد القانونية، وبما لأ

ن العلاقة بين القانونين هي علاقة انفصال تام، فسوف يكون من المستحيل وجود تنازع بينهما أ

ن لكل منهما دائرة انطباق خاصة به يتحدد في نطاقها نوعين من العلاقات القانونية أمادام 

لي، صمجال انطباقه الأ مها وتشكلاحكأ المستقلة: علاقات بين الدول، يستقل القانون الدولي بتنظيم

  .2لانطباق القانون الداخلي صليفراد تشكل المجال الأوعلاقات بين الأ

 ليس لقواعد القانون الدولي سلطان مباشر على قواعد القانونومن هذا المنطلق، فإنه 

نما يحصل إ ن تلغي قاعدة دولية بحكم وجودها قاعدة داخلية تتعارض معها، و أالداخلي، فلا يمكن 

استحالة أي  3،ل عن طريق الاجراءات التشريعية التي يقضي بها قانون الدولةو التعديألغاء هذا الإ

 .32شرون حسينة، مرجع سابق، ص  -1
وبناء على هذا المنطق الذي يتمحور حول فكرة السيادة، يعد كل من القانونين الدولي والداخلي في الدائرة التي ينطبق فيها  -2

للتطبيق على العلاقات الخاضعة لسلطان كل  لى واقعة قانونية قابلةإخر مجرد واقعة مادية بسيطة يلزم لتحويلها القانون الآ
ذا كان المطلوب هو تطبيق القانون الدولي في النظام القانوني إنه تحقيق هذه النتيجة، فأمنهما القيام بعمل قانوني معين من ش

ويدعى  ،س صحيحالداخلي، فلا بد من تدخل ذلك العمل القانوني لجعل القانون الدولي نافذا في دائرة القانون الداخلي والعك
لى قواعد قانونية قابلة للتطبيق في النظام القانوني الداخلي إالعمل القانوني الذي يمكن بواسطته تحويل قواعد القانون الدولي 

عمال قانونية مماثلة، تسمح بدمج القانون الدولي أو أصدار تشريعات إستقبال كناية عن هذه العملية القانونية التي تتطلب بالإ
 . 412ص  ون الداخلي. العنكبي نزار، مرجع سابق،بالقان

 .46، ص مرجع سابقالعيثاوي رافع خلف العرميط،  -3
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تسري  نه لاأ بمعنى ،خري من القانونين بالصفة الالزامية في القانون الآأي قاعدة قانونية في أتمتع 

ن في النظام المذكور مسيرها ولا بد ل لصفة في النظام القانوني الداخليقواعد القانون الدولي بهذه ا

القانون  تعديل أو إلغاء قاعدة من قواعد كلا تملكما أن الدولة  1،لها لقواعد قانونية داخليةيتحو 

 تستقل بينما ،إذا أقرت تعديل ذلك المجموعة الدولية التي تعارفت على هذه القاعدة إلا ،لدولي العاما

لى إأدى ذلك  ريعية حتى ولوه قاعدة قانونية داخلية بما لها من سيادة تشيالدولة بإلغاء أو تعديل أ

 كما يأتمر، لالخعلى هذا الإ الناشئةوهنا تتحمل الدولة المسؤولية الدولية  ،الإخلال بواجباتها الدولية

فإذا تعارض أحد هذه النصوص مع قاعدة ، قبل غيره يالداخل هبنصوص قانون القاضي الوطني

الدولة  تسألولكن ، مع القانون الدوليالنص الداخلي مع ما فيه من تعارض القاضي طبق  ،قانونية

 .2الأخرى لإذا ترتب عليه مساس بحقوق الدو  يضاأعن ذلك 

 :تقدير نظرية ثنائية القانون - ب

سس أما جاء في  نصار وحدة القانونأوبصفة خاصة من  انتقادات عدةوجهت لهذه المدرسة 

مر مع الأهذه النظرية تتعارض سس التي ذكرها انصار ن الأألى إوفحوى هذه النظرية، وذلك استنادا 

 تي:الواقع وذلك كالآ

ن سبب استقلال وتميز القانون الداخلي عن القانون أنصار نظرية ثنائية القانون أذكر  -

 تي:الدولي هو تميز واستقلال المخاطب في كل منهما، وهذا القول مردود عليه كالآ

ضفاء صفة إف منه ن الدولة كشخص معنوي اعتباري تعد مجرد خيال قانوني الهدإ

ن القانون إالمكونين له، وبناء على ذلك ف فرادالشخص القانوني عليه لتمييزه عن مجموعة الأ

ضافة إفراد التابعين لها في نفس الوقت، هذا نه يخاطب الأإالدولي العام عندما يخاطب الدولة ف

مكانية مخاطبة إ ، و خرىمكانية مخاطبة القانون الداخلي للدولة في علاقاتها بالدول الأإلى إ

 القانون الدولي العام للأفراد مباشرة في حالات معينة.

 .123، ص 2007علوان محمد يوسف، القانون الدولي العام، المقدمة والمصادر، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان،  -1
 .47 ،46 ص ص رافع خلف العرميط، مرجع سابق، العيثاوي -2
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ن حجة اختلاف مصادر كل من القانون الدولي العام عن مصادر القانون الداخلي التي أ -

ولا   ،ذكرها انصار مذهب ثنائية القانون تنطوي على خلط بين المصدر وكيفية التعبير عنه

مر اختلافا جوهريا يبرر القول وليس  موضوعيا ولا يعد هذا الأن تكون اختلافا شكليا أتعدو 

مبادئ ، (التشريع، العرف المعاهدات دةحن مصادر كل منهما واأإذ  ،باختلاف النظامين

ولكن الذي يختلف هو كيفية التعبير عن المصدر وبذلك لا يعد ذلك اختلافا  لخ)إالقانون...

 نما اختلافا في الدرجة.إ في النوع و 

حجة اختلاف البناء القانوني في القانون الدولي العام عن البناء القانوني في القانون ن إ

خر هو قول نصار الثنائية للقول باستقلال وتميز كل منهما عن الآأالداخلي والتي استند عليها 

اختلاف مكونات كل منهما، وبناء  ىنه مجرد خلاف شكلي مترتب علأمحل شك ويرد عليه ب

 1لافا في الطبيعة.تخانه اختلاف في الدرجة وليس أن القول بعلى ذلك يمك

نصار مذهب ثنائية القانون والتي تخص امتثال المحاكم أما فيما يتعلق بالحجة التي ذكرها أ -

حكام أو أحكامه  لقانونها الوطني حتى لو قام التعارض ما بين -في معظم الدول -الداخلية 

ن أفيمكن القول ب ،خرز واستقلال كل منهما على الآالقانون الدولي العام كدليل على تمي

حكام القانون الدولي أحكامه و أقيام المحاكم الداخلية بتطبيق قانونها الوطني ولو تعارضت 

ن القانون الدولي العام أيضا أالعام، لا يعني انقطاع الصلة ما بين القانونين، كما لا يعني 

ختصاص المألوف لهذه مور المرتبطة بحدود الإيعلو على القانون الداخلي، ولكنه من الأ

حكام أشي قوانين الدولة مع اختصاص ببحث مدى تمصل فيها هو عدم الإذ الأإ المحاكم،

ختصاص ببحث دستورية صل في بعضها هو عدم الإن الأأالقانون الدولي العام، كما 

لة قيام أت مسلة اختصاص لا ينبغي للمحاكم تجاوزها، وليسأذن مسإلة أالقوانين، المس

 2ن الدولي والخاص.يوانتفاء الصلة ما بين القانون

 .35 ،34 ص ، ص2006مصر،  مام القضاء الجنائي، دار الكتب القانونية،أحمد عبد المنعم علي، المعاهدات الدولية أشاكر  -1
  .35، 34ص  نفس المرجع، ص -2
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 :القانونوحدة  نطرية -2

 :(ب)، ثم في تقديرها (أ)سنفصل في محتوى هذه النظرية

 وحدة القانون: نظرية محتوى - أ

عمدة المدرسة الموضوعية في أساسي في كتابات يجد منطق نظرية وحدة القانون تعبيره الأ

خرون آو  kilsen "كلسن"و Bourqain "بوركان"و Selle "جورج سيل"ثال مأالقانون الدولي من 

كثر، فيقوم بالضد من النظرية الثنائية على ادعاء وحدة تامة بين القانونيين الدولي والداخلي، 

التي تدعيها النظرية الثنائية  نفصالية المطلقة بين القانونينوينكر دعاة نظرية الوحدة الثنائية الإ

بجعل هذا المبدأ من قواعد القانون الدولي العام وقواعد القانون  وذلك 1المطلقة، نفصاليةالإ

فالقانون الدولي العام ما هو إلا جزء من قانون الدولة يختص  ،الداخلي كتلة قانونية واحدة

القانون  نبالنسبة لهيئات الدولة الداخلية كسلطا وسلطانه ،الأخرىبتنسيق علاقاتها مع الدول 

 2.حكامهأفهو يقيدها في المسائل التي تناولتها  ،الداخلي

وقد اختلف الرأي في هذه النظرية حول أي قانون ليس له الأولوية في التطبيق عن 

على قواعد القانون الدولي عند وجود تعارض  3الداخليقول بعلو القانون يخر فهناك من الآ

ر الدولة هو الذي حدد سلطاتها ن دستو ألى حجة قانونية مفادها إدون في ذلك تنبينهما ويس

المعاهدات  امبر إنما على الصعيد الدولي "إ ليس فقط على الصعيد الداخلي و و واختصاصاتها 

الذي يعني في اعتقادهم أن  الأمر ،لخ"إالدولة... تقيمهاالدولية وأسس العلاقات الدولية التي 

والفرع يتبع الأصل  عنها عأو متفر القانون الدولي يعتمد في النهاية على قواعد القانون الداخلي 

 4دائما.

 .413نزار، مرجع سابق، ص  العنكبي -1
 .43العيثاوي رافع خلف العرميط، مرجع سابق، ص  -2
 .12يمان، مرجع سابق، ص إبارش  -3
  .44العيثاوي رافع خلف العرميط، مرجع سابق، ص  -4
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من قانون  سمىالأخر الى اعتبار القانون الدولي العام هو الجزء آ اتجاهفي حين يذهب 

حدى قواعد التشريع الداخلي مع قاعدة إذا تعارضت إبحيث  ،فهو يعلو القانون الداخلي، الدولة

تنسخ  القانون الدولي مبادئن أذ إ ،دولية كان على القاضي أن يطبق هذه القاعدة دون تلك

 .1تلقائيا كل مبدأ داخلي يتعارض معها فتعدله أو تلغيه

 :تقدير نظرية وحدة القانون -ب

نتقادات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بسمو القانون تعرضت نظرية وحدة القانون لبعض الإ

اعد القانون الداخلي في خرى، وتفضيل قواعده على قو الدولي العام على سائر الفروع القانونية الأ

 تي:حالة التعارض وذلك كالآ

مع الحقائق   العام على قواعد القانون الداخليسمو قواعد القانون الدولي  أعدم اتفاق مبد -

سبق من حيث ن القانون الداخلي هو الأأن المؤكد من خلال التطور التاريخي أذ أالتاريخية، 

 لا في مراحل لاحقة.إعام الظهور ولم تظهر قواعد القانون الدولي ال

ن أسمو قواعد القانون الدولي العام مع الواقع العملي، فمن المسلم به  أعدم اتفاق مبد -

السلطات العامة في الدول المختلفة تستمد سلطاتها واختصاصاتها من القانون الداخلي، ولا 

 الوطني الداخلي. لا في النطاق الذي يسمح به قانونهاإتلتزم بقواعد القانون الدولي العام 

سمو قواعد القانون الدولي العام على قواعد القانون الداخلي مع المسلك  أعدم اتفاق مبد -

طبقا  ىن قواعد القانون الداخلي لا توضع ولا تلغأساس أالتشريعي للدول المختلفة، وذلك على 

وبصفة خاصة  جراءات التي قررت بمعرفة القانون الداخليلا باتباع الإإغلب الدول ألاتجاه 

 2ختصاصات كل سلطة.بمعرفة القانون الدستوري وتحديده لإ

تفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة إمن  27وهذا ما عبرت عنه المادة  .43العيثاوي رافع خلف العرميط، مرجع سابق، ص  -1
إذ لا  ،وطني الداخليتفاقيات الدولية على القانون الوقررت بأن تكون الغلبة في هذه الحالة لقواعد القانون الدولي والإ 1969

يجب على كل دولة أن تقوم بالوفاء  كمتيجوز للدولة أن تتحلل من التزاماتها الدولية بالتذرع بقواعدها الدستورية والقانونية 
  .13يمان، مرجع سابق، ص إبارش  .بالتزاماتها الدولية

 .42 مرجع سابق، ص حمد عبد العليم علي،أشاكر  -2
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ن القاعدة القانونية الداخلية تظل سارية المفعول في الداخل مهما إوبناء على ذلك ف

و نص أذا تضمنتها قواعد القانون الداخلي بإحالة صريحة، إلا إتعارضت مع قواعد القانون الدولي، 

ذا ما تعارضت مع القانون إاخلية على سمو قواعد القانون الدولي و التشريعات الدأالدستور 

القانون الداخلي  الداخلي، وفي هذه الحالة تسري قواعد القانون الدولي على المنازعات دون قواعد

 1ولكن للنص عليها في الدستور والتشريعات الداخلية. ،السمو ألى مبدإليس استنادا 

 .الواجبة التطبيق من قبل المحكمة والقانون الداخلي دوليالبين القانون  ةالمشترك ثانيا: المبادئ العامة

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية طائفة من المبادئ العامة للقانون الجنائي ضمن النظام الأ

 .2ليها طبقا لهذا النظامإن تراعيها عند نظرها في الدعاوي المحالة أالتي يتعين على المحكمة 

 :الشرعية أمبد -1

بحيث  وله سلطان يقتضي مبدأ شرعية التجريم تواجد نص تجريمي سابق على ارتكاب الفعل

ا لعدم المشروعية نويشكل هذا النص التجريمي المسبق تقني ،جريمة ايجابإ انتهاكه سلبا أو يشكل

 سباغ الحماية عليها.إ معينة و  قيمة ترسيخجتماعية في بحيث يعكس رغبة الجماعة الإ

ي أنه أية في القانون الجنائي الدولي في الأصل هو مبدأ ذو صفة عرفية أما مبدأ الشرع

 االمبدأ نتيجتان: هميوجد لفكرة الجريمة الدولية في نصوص تشريعية مكتوبة ويترتب على هذا  لا

 3فكرة الجريمة الدولية. وغموضجرائم الدولية الصعوبة حصر 

لا إ عقوبة ولا لا جريمةالتي يطلقها على مبدأ في التسمية  اختلف الفقه الجنائي أن وجدير بالذكر

الجرائم والعقوبات وذهب  قانونية خر أطلق عليه مبدأذ أطلق عليه البعض مبدأ التشريعية والآإ ،بنص

لا أن الفقه الجنائي متفق إختلاف الإ لكن على الرغم من هذا، و 4بمبدأ المشروعيةتسميته  لىإأخرون 

 .42 صمرجع سابق،  م علي،حمد عبد العليأشاكر  -1
 .591مرجع سابق، ص  نزار،العنكبي  -2
 .19، 18 بارش ايمان ، مرجع سابق، ص ص -3

 . 19 ، ص1990ضاري خليل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار القاسية للطباعة، بغداد،  -
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ذا إلا إوجب العقاب تجريمة  دلا يعأي فعل  نأم يقصدون بهذا المبدأ ذ أنهإ ،على مضمون هذا المبدأ

 1.نص القانون على ذلك

 يستمده ولا يزال يذو صفة عرف نهأالأصل ففي القانون الجنائي الدولي  الشرعيةأما مبدأ 

ائي طار قانون جنإن تدوين الجرائم الدولية الخطيرة في إذلك فبو  الدوليالكثير من قواعده من العرف 

النص على مبدأ  حتمعني به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نخاص بهذه الجرائم و 

 2.طار هذا النظام الذي يعد قانونا دوليا جنائيا حقيقياإالشرعية الجنائية وتكريسه في 

نجد أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد نص على الجرائم  ،وبخصوص ذلك

الفقرة دخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كما ورد في تبالدولية والتي  التي تتصف

قتصر على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام ين اختصاص المحكمة أالمادة الخامسة ولى من الأ

 :حكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التاليةمللو  ،المجتمع الدولي

 .3جرائم الحرب وجريمة العدوان"، نسانيةالجرائم ضد الإ،ماعية الابادة الج

فلا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه 

أي ولما كان السلوك المعني يشكل جريمة وقت وقوعه  تدخل في اختصاص المحكمة،جريمة 

القياس  تعين عدم التوسع بتفسيره بطرق،يالقانون الموجود وقت ارتكاب الجريمة  توصيفحسب ب

هام ينبغي تفسيره لصالح بإ وفي حالة انطوائه على غموض أوبصورة ضيقة، نما يجب تفسيره إ و 

 ،دقيقا تأويلاتعريف الجريمة ل (يؤو  تقرر ذإ 22المادة الثانية من كما تقضى بذلك الفقرة  ،المتهم

 فسر التعريف لصالح الشخصية الغموض وفي حال القياسطاقة عن طريق نولا يجوز توسيع 

 4.الإدانة)محل التحقيق أو المقاضاة و 

 من قانون العقوبات الجزائري. 01 المادة -1
  .587ار، مرجع سابق، ص العنبكي نز  -2
م الدولية بين ئدراسة تحليلية لفعالية التصدي للجرا -ختلالات البنيوية لنظام العدالة الجنائية الدوليةالإ مبخوتة أحمد، -3

ية قتصادقسم العلوم الإ نسانية،جتماعية والإكاديمية للدراسات الإالأمن الدوليين، المتغيرات الدولية ومتطلبات حفظ السلم والأ
 .90 ، ص2019، 21 والقانونية، العدد

 .588 نزار، مرجع سابق، ص العنبكي -4
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ن مضمون مبدأ المشروعية المنصوص عليه في النظام الأساسي للمحكمة يكاد يتطابق إ

ثار آفقد جاءت  ،مع مضمون مبدأ المشروعية المنصوص عليه في النظم القانونية الوطنية للدول

مبدأ في النظم الثار آيضا مع أمتطابقة  تكون تكادلأساسي وهي مبدأ المشروعية في النظام ا

 :1يأتيما وفق  يضاحهإتولى نالأمر الذي س ،القانونية الوطنية

) من 1قررت أحكام الفقرة ( :لى الماضيإعدم رجعية الأحكام الجنائية للنظام الأساسي  - أ

لشخص جنائيا سأل ايصراحة بقولها (لا  ثرالأمن النظام الأساسي هذا  24المادة 

ن النظام إوبذلك ف ،)عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام ساسيالأ بموجب هذا النظام

حكامه على الأشخاص أقضي بسريان تهذا الحكم القاعدة العامة التي بقرر  قدالأساسي 

وبالتالي فلا تطبق على الوقائع التي  ،نفاذ هذه الأحكام بعد لهم تنسبعن الوقائع التي 

 . نفادهاقبل  سبق أن وقعت

القانون  يستثنيأورد حكما  قد ةالمذكور  24من المادة  2ن نص الفقرة فإ وعلى خلاف ذلك،

على صدوره السابقة  الوقائعأو النص الأصلح للمتهم من قاعدة عدم جواز السريان بأثر رجعي على 

طبق نتن أفعال ارتكب م ماحكم بموجبه على ما سبق للمتهم تجنائية الدولية أن الوعلى المحكمة 

 .2عليه

 :ساسيالأعدم جواز التوسع في تفسير قواعد التجريم المنصوص عليها في النظام  - ب

 يؤول"من النظام الأساسي بقولها  22من المادة  2وقد قررت هذا الأمر أحكام الفقرة 

فسر يوفي حالة الغموض  القياس،طاقة عن طريق نتعريف الجريمة تأويلا دقيقا ولا يجوز توسيع 

 .3"الإدانةالتحقيق أو المقاضاة أو  محلالتعريف لصالح الشخص 

 .184، 183ضاري خليل محمود، باسيل يوسف، مرجع سابق، ص ص  -1
في القانون المعمول به في قضية  تغييرحدوث   ةحالعلى: "في  ساسيمن نظام روما الأ 24من المادة  2الفقرة  تنص -
 ."يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة ،النهائية قبل صدور الحكم ينمع
 .ساسيمن نظام روما الأ 02فقرة  22نظر المادة أ -



بين الدور الأصيل للسلطات القضائية الوطنية واختصاص احتياطي يتدخل في حالة اخفاق الدول في ذلك كاملالتالباب الأول: مبدأ 

102 

هذا النص ملزمه في إطار تفسيرها الجنائية الدولية بموجب المحكمة وبذلك تكون 

لى إتؤدي  للتفسيروسيلة أخرى  يةأو أعدم جواز استخدام القياس بلنصوص النظام الأساسي 

) أو أن (الكل يشمل الجزء) ونحو ذلك ولىأب من با(أو  )التوسع فيه كاستخدام (المنطق العام

 قواعد الإباحة في القانون الجنائي. حتىمما يجوز استخدامه في تفسير أحكام القانون المدني أو 

من مبدأ الشرعية الجنائية  الثاني الشقهو بنص  لاإلا عقوبة  وتجدر الإشارة الى أن

هذا المبدأ على  من النظام الأساسي 23نصت المادة  وقد لا بنص،إ المكمل لمبدأ لا جريمة

  :بقولها

 .1"المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي دانتهألا يعاقب أي شخص "

الغاية الأساسية  تحتمهالنظام الأساسي لهذا المبدأ أمر  تبني ولا مناص من القول أن

المتهمين  محكمة جنائية دولية لمقاضاة ومعاقبة الأشخاص نشاءإمن  توخاها النظام التي

 2الدولي.بارتكاب أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع 

رصد توصيفها بغير إذا اقتصر على تعداد الأفعال المجرمة وعلى  الجنائيفالقانون 

على  يحملنجاز العدالة ولا إفي  يفيديحقق فائدة ولا نفعا ولا انتهاكات لا عقوبات لقاء ارتكاب 

ولعل هذا ما كان يتحدث به فقهاء القانون الدولي قبل اعتماد  ،ماهذا القانون هيبة أو احترا

اهدات ن اتفاقيات جنيف وما عداها من معأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حيث النظام الأ

فعال المادية دون رصد عقوبات محددة، والعقوبة كنظام قانوني توقفت عند حد تجريم بعض الأ

عن  المسؤولجراءات محددة على إويوقعه القاضي من خلال هي الجزاء الذي يقرره القانون 

نه رصد عقوبات محددة  على جرائم محددة ، مما أالجريمة، لكن يتميز تقنين نظام روما في 

والحقيقة أن المحكمة ملزمة في تفسيرها لأحكام النظام الأساسي أن تستخدم الأساليب المقررة للأحكام بشكل دقيق من دون  -
ك لأن التوسع في التفسير يؤدي إلى إدخال أفعال إلى نطاق نص التجريم ما كانت  لتدخل لولا هذا توسع فيها أو تضييق، ذل

خراج أفعال من نص التجريم ما كانت لتخرج لولا هذا التضييق وعليه إالتوسع، وعلى العكس فان التضييق في التفسير يؤدي إلى 
لتفسير يؤدي إلى إدخال البريء إلى ساحة التجريم، بينما التضييق ن كلا الأسلوبين المذكورين غير صحيح، لأن التوسع في اإف

فيه يؤدي إلى إخراج المجرم من ساحة التجريم إلى ساحة البراءة، والصحيح أن تحرص المحكمة على أن يكون تفسيرها 
 .588 للنصوص مقررا وكاشفا لقصد المشرع الحقيقي من تشريعها. العنبكي نزار، مرجع سابق، ص

 .588 ، صجع نفسهالمر  -2
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ساسي هو ن النظام الأأجعله ينفرد في كونه قانون عقاب دولي متكامل، ومن ذلك يمكن القول 

 1عماله على الصعيد الدولي.إول تشريع دولي عقابي متكامل العناصر يصح أ

الغاية الأساسية  تحتمه أمر يعتبر النظام الأساسي لهذا المبدأ تبنيوبطبيعة الحال، فإن 

 ينمعاقبة الأشخاص المتهمو  لمقاضاة دولية جنائيةمحكمة  نشاءإالنظام من  يتوخاهاالتي 

هتم في إ نإ و  لدوليفالقانون ا ،شد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدوليأرتكاب إب

جنائية الدولية بتجريم طائفة الأفعال التي السابقة على نشأة النظام الأساسي للمحكمة ال المرحلة

لى القوانين إلكنه كان يحيل أمر معاقبتها  ة،تشكل عدوانا على قيم المجتمع الدولي الأساسي

 "ad hocظرفية "دولية محاكم  ءانشإ ،ذا اقتضت الضرورة ذلكإ ،الجنائية الوطنية أو يتولى

تطبقها هذه  التيتضمن تحديد الجرائم والعقوبات تكل منها بخاصة  ساسية دوليةأ بموجب أنظمة

ب افتقاده بسبذلك ، و بانتهاء الغرض الذي وجدت من أجله هاذنفا ستثنائية وينتهيالمحاكم الإ

 . 2لنظام قانوني جنائي دائم قبل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية

 التقادم:أ عدم مبد -2

مبدأ تقادم الجرائم والعقوبات أي سقوط الدعوى الجنائية أو بتأخذ معظم دول العالم 

برر التقادم بأن يو  ،سامة الجريمةجمعينة تختلف باختلاف طبيعة و  زمنيةمضي فترة بالعقوبة 

لتالي عليتها القانونية وبااالجريمة يؤدي إلى زوال فالزمن على حدوث قضاء مدة معينة من ان

سقوط حق الدولة في العقاب وعدم وجود فائدة للمجتمع في العقاب على هذه الجرائم التي 

 3فاء معالمها.تدلتها واخأ ضياعإلى  بالإضافةارتكبت منذ أزمنة عدة 

نخراط لمتهم فرصة للعودة والإا عطاءإ هو ،المبدأعتراف بهذا سباب الإأهم أولعل من 

ن مهمة أالى ضافة ، إر زمن محدد على ارتكاب الجريمةبشكل سليم بعد مرو في المجتمع 

 .91 حمد، مرجع سابق، صأمبخوتة  -1
 .588العنكبي نزار، مرجع سابق، ص  -2
 حكام القانون الدولي الجنائي، (دراسةأالنظرية العامة للجريمة الدولية، ، جودة منتصر سعيد، المحكمة الجنائية الدولية -3

 .202، ص 2006تحليلية)، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
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و استحالة أدلة وصعوبة ثبات الجريمة ستكون صعبة بمرور الزمن نظرا لضياع الأإمة في كالمح

 1جلب الشهود.

دفعت لعدم تطبيق هذا المبدأ على  ،ميز الجرائم الدوليةتأن طبيعة الخطورة التي  بيد

المحاكم  مواثيقغم عدم النص على هذا المبدأ في أي من ر ف الدولي،صعيد القانون الجنائي 

عدم  ألى مبدإساسي لتشير صراحة من النظام الأ 29السابقة، جاءت المادة الجنائية الدولية 

ختصاص المحكمة بالتقادم أيا كانت إ"لا تسقط الجرائم التي تدخل في التقادم حيث قالت 

طراف حكامه) لن تستطيع الدول الأأكانت  أياالمادة (خيرة من هذه واستنادا للعبارة الأ ،"أحكامه

 2وضع قيد زمني لتحمي الشخص من العقاب.

رؤساء وقادة وكبار  الأحيان من قع في غالبتويعود ذلك إلى طبيعة الجرائم الدولية التي 

 وبالتالي يستفيدون منه للتخلص من التقادم،خفاء معالم جرائمهم مدة إلديهم القدرة على  نموظفي

أثارها من التي لا تخفف  المفرطةالشديدة والوحشية  بالجسامةتسم تكما أن هذه الجرائم  ،العقاب

 3.نظام التقادم تالمدمرة مبررا

تقادم جرائم الحرب  عدم نص علىتالتي  1968وبخلاف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 

النظام الأساسي للمحكمة  من 29ن المادة إف ،كان تاريخ ارتكابها أيانسانية والجرائم ضد الإ

ذلك كان لو  ،نص على الرجعيةتلم  ،من النظام نفسه 24و 11مادتين الدولية مقترنة بالجنائية ال

شرطا أساسيا بالنسبة على الماضي ه أحكام النظام الأساسي يورود النص على مبدأ عدم رجع

وأن ورود مبدأ عدم  خاصة، لغالبية الدول لقبول أو عدم قبول المشاركة في النظام الأساسي

صادق تلم  التيفرنسا  مثلعد مسألة جوهرية بالنسبة لبعض الدول يالرجعية في النظام الأساسي 

هذا  قبلتلتزام بمبدأ عدم تقادم جرائم الحرب و فمثل هذه الدول تفادت دائما الإ ،على تلك الاتفاقية

 .144بكة سوسن تمر خان، مرجع سابق، ص  -1
 .590العنبكي نزار، مرجع سابق، ص  -2
 .212جودة منتصر سعيد، مرجع سابق، ص  -3
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من أن  ةئم ضد الإنسانية وذلك خشيكجرائم الإبادة وجرا ،المبدأ بالنسبة للجرائم الخطيرة الأخرى

 .1ستعماريةعن الجرائم التي ارتكبت أثناء حروبها الإ للمساءلةكون عرضه ت

 )أ(تحديد تعريفها سنوضح ذلك من خلال :المسؤولية الجنائية الدولية للفردإقرار مبدأ  -3

 .)ب(حكامها  وفق نظام روماأثم تحديد 

 :لمسؤولية الدولية للفرداتعريف  - أ

ختلف كثيرا عن مفهوم وأساس المسؤولية في تية الفرد الجنائية في القانون الدولي لا إن مسؤول

سواء كان مسؤولا  ،جريمة دولية خطيرة يرتكبشخص  كلفي حيث تقوم  ،القانون الجنائي الوطني

في الجيش صغيرا  مثل القائد العام للقوات المسلحة أو رئيس الدولة أم كان جنديا ةيرا في الدولبك

في حقه ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة في الأنظمة  يثبتفكل من  المعتدية،قوات المسلحة للدولة لل

أو  بالإعدادهما فيها اوذلك بصفته فاعلا أصليا فيها أو بصفته مس ،جنائية الدوليةال اكمالأساسية للمح

كمة أمام اخضع للمحمسؤولية شخصية جنائية وي مسؤولا كوني ،شتراك أو المساعدةأو الإ التحريض

 2حدى المحاكم الداخلية للدولة.إالمحكمة الجنائية الدولية أو أمام 

ة التي هي كل عمل أو امتناع عن عمل يالمسؤولية الجنائية الدولفان مفهوم وبالتالي 

ويقرر له ، تفاقيات الدوليةالدولي والإ فالعر  يحظرهبضرر  نسانيةالإيصيب المصالح الدولية 

أن  يجبالجنائي الذي  القصد وثانيها ،المجموعة الدولية باسمائي الذي يطبق وينفذ الجزاء الجن

وأخيرا قاضي جنائي دولي أو  ،حدى الجرائم الدوليةإ عند اقترافهيتوافر لدى الشخص الجاني 

وطني يتولى تطبيق مقتضيات المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية ومحاكمة الجناة 

 .3القانونية التي تضمن محاكمة عادلة ضمن الأطر

 .591العنبكي نزار، مرجع سابق، ص  -1
 .21، 20 حمد موسى، مرجع سابق، ص صأبشارة  -2
  .27بارش ايمان، مرجع سابق، ص  -3
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عن ارتكاب الجرائم الدولية باسم الدولة  نالمسؤوليين يتبين من هذا أن الأشخاص الطبيعي

دوليا عن أعمالها  المعتديةكما تسأل الدولة  ،وأن توقع عليهم العقوبات المناسبة ،لةاءيتعرضون للمس

 .1العدوانية

بل بحكم طبيعتها المجازية المفترضة أن تكون محلا ولما كانت الشخصية المعنوية لا تق

 السياسيينلابد للقانون الدولي لكي يقرر مبدأ معاقبة أعوان الدولة (القادة كان  ،للعقاب جنائيا

نساني من مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإ يرتكبونعما  )والعسكرين وأعضاء القوات المسلحة

بغي أن يتحملها بهذه الصفة أولئك الأفراد ينية الجنائية التي مبدأ المسؤولبمن أن يعترف ابتداء 

على  و بناءأوالمنفذة من قبلهم  بيةوفقا للقانون الدولي تنفيذهم غير المشروع للأعمال الحر 

لهم أو هماإ بسببأو  ،يتبعونهطرف النزاع الذي  ساب القوات المسلحة للدولة أوحأوامرهم ل

 2.نتهاكات أو قمعهاالإ لكزجر تقصيرهم أو امتناعهم عن ت

 :رد في المحكمة الجنائية الدوليةللف المسؤولية الجنائية الدولية مبدأ -ب

في  ثيرتحسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واحدة من أعقد المشاكل التي أ

مام تلك التي تتعلق بمدى مسؤولية الدولة الجنائية أ الأساسي،عداد مشروع النظام إمناقشات 

فقط بحق ثبت تالمسؤولية الجنائية الدولية  اأم ،وهل تسأل الدولة جنائيا أمام المحكمة ةالمحكم

 3لأشخاص الطبيعيين.ا

لى أن إحيث ذهبت  ،من النظام الأساسي للمحكمة 25أجابت على هذا السؤال المادة 

يرتكب أن الشخص المعنوي الذي و  لمحكمة يثبت على الأشخاص الطبيعيين فقطااختصاص 

النظام  وبالتالي استبعد ،الفردية بصفتهجريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها 

لم تحظ فكرة اخضاعها كشخص  حيث ،الدول والمنظمات الدولية اختصاصه منالأساسي 

مع ملاحظة أن المسؤولية الجنائية للشخص  ،نمعنوي للمسؤولية الجنائية بالقبول حتى الآ

  .21بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص  -1
 .495العنكبي نزار، مرجع سابق، ص  -2
 .205 الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص -3
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مس المسؤولية المدنية للشخص المعنوي وبصفة خاصة للدولة والمنظمة حيث يلتزم تالطبيعي لا 

 1.اممسؤوليته متى ثبتتكل منها بتعويض الأضرار الناتجة عن فعلها 

تمتد المساءلة الجنائية للفرد أمام المحكمة الجنائية الدولية لابد من التأكيد على أن و 

الجريمة بأي صورة من الصور  الشريك في ارتكاب انما أيضإ و  ،س الفاعل المباشر فقطيلتشمل ل

في  الشروعوكذلك يسأل الشخص في حالة  ،المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة

 كهذه المسؤولية في مواجهة كل من يساهم أو يشار  ، كما تتحققارتكاب أي من هذه الجرائم

ختيار أو ن فقد أي من الإإوبالتالي ف، دراكختيار والإوتقوم هذه المسؤولية على الإ، بارتكابها

 .2دراك يترتب عليه امتناع قيام المسؤولية الجنائيةالإ

فيها  تثورمن نظام روما الأساسي الصور التي  25من المادة  03الفقرة  بينتهذا وقد 

المسؤولية الجنائية الفردية عن ارتكاب إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية 

 :فيما يلي نوجزهاة الدولي

كأن يرتكب فعلا  ،أن يرتكب الشخص الجريمة لوحده أو مع غيره بصفة مساهم أصلي -1

ذا كان إويكون الشخص فاعلا أصليا للجريمة  ،خرينآمن الأفعال المكونة للجريمة مع 

لا ؤو ذا كان هذا الشخص مسإما عخر الى ارتكابها بصرف النظر آ قد دفع شخص

ه الصورة من صور المسؤولية الفردية التي نصت عليها الفقرة ن هذإوبذلك ف ،جنائيا

ساوي في المسؤولية عن تمن النظام الأساسي  25من المادة  03) من الفقرة أالفرعية (

 ارتكاب الجريمة بين الفاعل الأصلي والفاعل المعنوي.

فوقعت أن يصدر الشخص الأمر لغيره بارتكاب الجريمة أو يغريه أو يحثه على ارتكابها  -2

 الأساسي).من النظام  ب3 /25المادة ( رتكابهاإفي  شرع بناء على ذلك أو

 .206، 205 الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص ص -1
من النظام الأساسي عدت مجرد التحريض المباشر والعلني على  25) من المادة 3علما بأن الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة ( -2

نباري محمد خضير علي، المحكمة الجنائية ثارة المسؤولية والعقاب عنها. الأإلجماعية جريمة تامة في بادة اارتكاب جريمة الإ
 .138، ص 2019لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  ولى،من الدولي، الطبعة الأالدولية وعلاقتها بمجلس الأ
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العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل لغرض تسيير ارتكاب الجريمة أو يقدم  أن -3

 الأساسي).من النظام  ج25/3المادة ( الشروع فيها

في قيام جماعة من  طريقة ةمثل بالمساهمة بأيتتفاق الجنائي على ارتكاب الجريمة المالإ -4

جمعهم قصد مشترك لارتكاب هذه الجريمة أو الشروع فيها شرط أن يقوم الفاعل يالأفراد 

جرامي لهذه الجماعة مع علمه أو الإ الغرضجرامي أو بنشاط مادي بتعزيز النشاط الإ

 الأساسي).النظام  25/3 (المادة النتيجة لى هذهإنيته اتجاه 

قد  نهاأ من النظام الأساسي 25) من المادة 3(و) من الفقرة (يلاحظ على الفقرة الفرعية و 

 ةتنفيذ الجريمة بأي بهجراء يبدأ إحددت المعيار الذي يبدأ فيه الشروع في الجريمة وهو اتخاذ الفاعل 

 1.رادتهإ ظروف غير متعلقة بنوايا الفاعل و للا أن الجريمة لم تقع إ ،ة ملموسةو خط

بها بموجب المادة  المناطةالمحكمة وأدائها المهام لتفعيل دور و  وفي هذا الإطار،

من مانعا  تعدلى أن الصفة الرسمية للمتهم لا إ 27أشارت المادة  ،الخامسة في النظام الأساسي

التي تفرضها المحكمة سواء كان الفاعل رئيسا  2ةللعقوب مخففاولا حتى عذرا موانع المسؤولية 

تأثير أو موظفا حكوميا أي  منتخباأو ممثلا ، 3رلمانبفي لدولة أو حكومة أو عضوا فيها أو 

فعال المعاقب عليها ي من الأأشخاص حال اتهامهم بارتكاب لهؤلاء الأالمسؤولية الجنائية  على

و فيما يتعلق بتخفيف أمن المسؤولية  بالإعفاءساسي، سواء فيما يتعلق طار هذا النظام الأإفي 

 4العقوبة.

دء بالشروع وهو ارتكاب الفاعل خطوة ملموسة في تنفيذ ن أحكام الشروع هذه قد اعتمدت المذهب الشخصي في تحديد البإوبذلك ف -
جرامي للفاعل ن يتوقف النشاط الإأو  ،الجريمة ولو لم تكون بذاتها الدخول في الركن المادي للجريمة نتيجة الجريمة من دون ارادته واختياره

جرامي بإرادته الحرة عدولا عن الجريمة مام فعله الإتإرادته واختياره، ومن ثم يكون عدول الفاعل عن إعلى تحقيق نتيجة الجريمة من دون 
. 209، 208، ص ص المرجع نفسه، يحقق مسؤوليته الجنائية ومن ثم لا يكون عرضه للعقاب ولا
 .207، ص  المرجع نفسه -2
 .3 صضاري خليل محمود، باسيل يوسف، مرجع سابق،  -3
 .323المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص  -4
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 الخاصةالإجرائية  القواعدمن  غيرهامتيازات أو ن الحصانات والإكما قررت المادة ذاتها بأ

جرائم الداخلة في حدى الإالتي يمكن أن ترتبط بالصفة الرسمية لأحد الأشخاص المتهمين بارتكاب 

المحكمة بمباشرة اختصاصها في مواجهة مثل  يامحول دون قتلا يمكن أن  ،اختصاص المحكمة

متيازات وتلك الحصانات أم غيرها من كم سواء كانت هذه الإويسري هذا الح ،هؤلاء الأشخاص

ها القانون التي يرتب م من تلكأ طار القانون الوطنيإلخاصة من تلك المقررة في ا الإجرائيةالقواعد 

 1.لبعض الأشخاص بالنظر لصفتهم الرسمية أو الوظيفية الدولي

عرقل تاب القانونية التي ن التمسك بالحصانة القضائية تعتبر من الأسبأفمن الواضح 

بعض  تمنحفالقوانين الوطنية  ،ثارة المسؤولية الجنائية للشخص المستفيد من الحصانةإ

من قاعدة المساواة  استثناءا جنائياته ها لا يمكن متابعبالأشخاص السامية حصانة خاصة بموج

كالحصانة التي  ،ليالمصلحة العامة أو العرف الدو  تضيهاقتوذلك لاعتبارات قد  ،أمام القانون

وحصانة رؤساء الدول مهامهم  تأديةثناء أعضاء المجلس النيابي أو يتمتع بها رؤساء الدول 

 2.الأجنبية خارج بلادهم وحصانة السلك السياسي والدبلوماسي والقنصلي

 الفرع الثاني

 مقابل تحجيم سلطان المحكمة وتضييق نطاقها ختصاص الجنائي الوطنيأولوية انعقاد الإ

في مكافحة الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة  اء الوطنيينعقد اختصاص القض

حدى شروط إحال توفر  ساسية، بينما يكون دور المحكمة  مكملأساسي بصفة من النظام الأ

وهذا ما يرتب العديد من لا) و أ( من نظام روما 17المقبولية المنصوص عليها في المادة 

 في قضية معينة صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه خاصة في حالة شكاليات القانونيةالإ

ما بالنسبة للمحكمة أ ،رىخأمام محكمة أ فيهالنظر  والذي لا يمكن من قبل المحاكم الوطنية

 .323عمر محمود، مرجع سابق، ص  المخزومي -1
ص  ، 2013ونوقي جمال، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -2

  .136، 135 ص
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ختصاص بالرغم من أن الشخص سبق أن حوكم عن الإلها مكن أن ينعقد فيالجنائية الدولية 

 .(ثانيا)نائي الوطني الجريمة ذاتها أمام القضاء الج

 .ختصاص القضائي الوطنيولوية انعقاد الإأ: أولا

الآثار المترتبة إلى  ثم )1(ختصاص الجنائي الوطني أولوية انعقاد الإلى مفهوم إسنتطرق 

 .)2( يهعل

 .ختصاص الجنائي الوطنينعقاد الإإمفهوم أولوية  -1

قة بتحديد الأفعال التي يعتبرها ات الدولية المتعليتفاقيلاحظ عند الرجوع إلى مختلف الإ

لتزام جميع الدول باتخاذ إ أساسي، وهومبدأ  رساءإأنها تتفق جميعها على  ،ائمر القانون الدولي ج

 وهذا ،القانونعمال ولايتها القضائية على تلك الجرائم على أساس مبادئ تطبيق إالتدابير الكفيلة ب

 الدولية.قضاء الوطني في نظر الجرائم أصالة وأولوية الب يقريعني أن النظام الدولي 

المحاكم الوطنية الأولوية  تمنحبأن القوانين والتشريعات الوطنية ، على أحد ىخفكما لا ي

في مباشرة الولاية القضائية الجنائية بالنسبة للجرائم التي تقرر أنها تدخل ضمن نطاق 

وانطلاقا من مبدأ الإقليمية  ،ةوذلك انطلاقا من اعتبارات سيادتها الوطنية من جه، اختصاصها

 ختصاص الجنائي من جهة أخرى. في الإ

يقرر بدوره أولوية لو  ،ترسيخ هذه المكانة للقضاء الوطنيلجاء مبدأ التكامل إلى أن  لابد من الإشارةو 

على مبدأ التكامل أكد أن  النصكما أن تلك الجرائم، القضاء الوطني في مباشرة الولاية القضائية على 

ن تكون البديل عنه أأو  هتحل محل لكي تنشأ ولم ،الوطنيحكمة الجنائية الدولية لا تسمو على القضاء الم

 هذا الأخيرعندما لا يستطع  جاءت مكملة لدوره، وذلكنها أبل  ،في نظر الجرائم التي تشكل تهديدا دوليا

 1الدور.ذلك عندما لا يكون قادرا على ممارسة  والأصيل، أو الطبيعيممارسة دوره 

 . 31، 30الشرعة علي خلف قاسم، مرجع سابق، ص ص  -1
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في الحالات التي لا  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفي التكامل  هميةأوتتجلى 

عدم قدرة  وأك نقص لأي أن هنا ،على الصعيد الوطني فعالةالمحاكمة متاحة أو جراءات إ تكون

فصول النظام  بعضفي  مبينبواجباته بصورة صحيحة كما هو  للقياملدى القضاء الوطني 

 ممارسةختصاص في ل الأول والإضالف صاحبةة هي يفالدول بامتيازاتها السياد ،كورالمذ

 ،اختصاص المحكمة تبريرلفي إذا كالدولية للجريمة لا ت السمةحيث أن  بأعبائه،القضاء والقيام 

والتي  ،عن القضاء الوطني إلا بخصوص المعاقبة على الجرائم الأكثر خطورة بديلافهي ليست 

 1ة الدولية بالمعنى الوارد في النظام الأساسي.تتميز بالسم

ن يسمح للقضاء أولوية يتعين الأهذه  لتجسيدأيضا في هذا السياق أنه  تجدر الإشارة

ختصاص الممنوح له بموجب التشريع في ضوء نطاق الإ الجنائي الوطني بإجراء هذه المحاكمة

للعمل على  الثانيةرب العالمية من الدول في نهاية الح بالعديد حداولعل ذلك ما  ،الوطني

بجعلها تطبق على المتهمين بارتكاب  يةواعد قوانينها الجنائق مواءمة تشريعاتها الوطنية وتطوير

وبعض الجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي ومن  الانسانيةجرائم الحرب أو الجرائم ضد 

 2.وبلجيكا ،والمملكة المتحدة ،روانداو  ا،، وكرواتيسويسراو  ،ركاالدنم، و ول أستراليادأمثلة هذا ال

تشجيع الدول على نما يساهم في إ –لهذه القاعدة  بتبنيه -أن النظام الأساسي الملاحظ

الماضي لى إالعودة أو تردد من نشاء المحكمة دون خوف إق على معاهدة ينضمام والتصدالإ

 3.في ما مضى هاكانت قد ارتكبت ومساءلة الدولة عن جرائم

أن المحكمة تكون  بينتقد  ،المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة نأوأن ذكرنا سبق 

من الدعوى عدم قبول  -المادة نفسها -ذلك بينتكو  ،القضائية الجنائية الوطنية للإختصاصاتمكملة 

بدأ لذلك ووفقا لم ،الدولة اختصاصها القضائي الوطنيممارسة دولية في حالة الجنائية القبل المحكمة 

ختصاص محاكم الوطنية الأولوية في هذا الإللتكون  ،جنائية الدوليةالختصاص المكمل للمحكمة الإ

 . 145، ص مرجع سابقنباري محمد خضير علي، الأ -1
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 في أي وقتو  لهاويجوز ، من النظام الأساسي لهذه المحكمة )27/ 2 ،17(ما حددته المواد  ضمنو 

تمنح  لتي كانتاوخلافا للأولوية  عن اختصاصها لمصلحتها،لي المحكمة الوطنية خطالب بتتن أ

ختصاص ن المحكمة الجنائية الدولية قد منحت الإإف للمحاكم الجنائية سابقا على المحاكم الوطنية،

معلقا ومرتبطا باستعداد الدولة المعنية لممارسة ختصاص للقضاء الوطني كأصل عام، ليبقى هذا الإ

 .1الدعوىالجريمة موضوع ن أبشمهامها 

هو تأكيد على أن  يالتكامل بمضمونه القانون أن محمل النص على مبدأ فيه لا شكمما و 

ختصاص القضائي الأصيل والأساس في حكم الجرائم المنصوص عليها في نظام روما هو القضاء الإ

جنائية الدولية وبين المحاكم الختصاص بين المحكمة تنازع في الإالطرف بغية تجنب الوطني للدولة 

لمجرم من العقاب إذا لم ينعقد اختصاص القضاء الوطني ا للدول الأطراف، وضمان عدم إفلاتالوطنية 

 .2ساسيالألطرف في حكم جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما اللدولة 

 :ختصاص الجنائي الوطنيالآثار المترتبة على أولوية انعقاد الإ -2

دخل في ت النظر في الدعاوي التي ولويةأله ن القضاء الجنائي الوطني إسابقا فينا كما رأ

جنائية الدولية بالأحكام الصادرة من السلطات الاعتراف المحكمة  نإاختصاصه، وبذلك فنطاق 

 تضمنتهبما  يعترفوالتي  ،من نظامها الأساسي 80مادة الالقضائية للدول الأطراف وفق نص 

عد وهو ما ي ذاته،لم يكن منصوصا عليها في قانون المحكمة لو تلك الأحكام من عقوبات حتى و 

مبدأ أولوية انعقاد لجنائية الدولية واعترافا صريحا الختصاص التكميلي للمحكمة تطبيقا لمبدأ الإ

عمالا للحقوق والضمانات المقررة إإضافة إلى كون ذلك يعد  ،ختصاص الجنائي الوطنيالإ

 .3من محاكمة للجرم ذاته لأكثرللمحاكمة العادلة فلا يجوز إخضاع المتهم 

 .143، 142نباري محمد خضير علي، مرجع سابق، ص ص الأ -1
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لى أن ملاحقة الجرائم في مكان حصولها يكون أسهل من الناحية إ الإشارةيتعين و 

حقاق المحاكم الوطنية للحق إن إفدلة والشهود، ومن الناحية المعنوية العملية من حيث توافر الأ

 .1دعم الثقة في الجهاز القضائي داخل الدولةيورفعها لحصانة المجرمين 

جنائية الال القضاء الجنائي الوطني بالمحكمة التكامل يقضي بعدم استبد أذا كان مبدإوعليه، 

اذا  ،في اختصاصها ةقضائية للتحقيق والمقاضاة في جريمة داخل ولاية فليس لهذه الأخيرة الدولية،

التحرك لملاحقة  نلا في حالة امتناع القضاء الداخلي عإكان القضاء الوطني قد باشر النظر فيها 

 ذلك. الجنائية أو في حال عجزه أو رفضهالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 

جنائية الن المحكمة أ -مبدأ التكاملل بإقرارهما يلاس-روما نظام نصوص  ءضح من استقرايتّ 

الجرائم الواقعة في ن أبشالمسؤولية الأولى للتدخل والأسبقية في التحقيق والمقاضاة  تركتالدولية قد 

من دواعي الأخذ بالمبدأ سابق الذكر هو يضا أكان  هأنستطيع القول نلذلك  ،اختصاصها للدول أولا

ذلك  المحكمة الجنائية الدولية نشاءإحين لى إدون حل ظلت ختصاص التي لتنازع في الإاتفادي مسألة 

ختصاص الوطني الممنوح لإالمقام الثاني مقارنة با يحتلدور هذه الأخيرة  جعلأن مبدأ التكامل حين 

 نإفلذلك  لا في حالات محددةإليس لها التدخل و حكمة بدور المراقب عضاء وباكتفاء المالأللدول 

أن تطرح بأي حال من  لا يمكنختصاص التي في مسألة تنازع الإ قد حسمواروما ميثاق محرري 

 المقاضاة، وهذا بخلافالأحوال في وجود المبدأ القاضي بأولوية القضاء الجنائي الوطني في التحقيق و 

وبذلك يتضح جليا أن ، ختصاصطرح مسألة تنازع  الإ بسببهاتصور ني يمكن أن المحاكم المؤقتة الت

صلية أختصاص القضائي الوطني بصفة اعترفت بالإلما لميثاق روما نصوص النظام الأساسي 

ختصاص أي تنازع في الإ إثارةذلك قد تفادت ب كون، تامتدادا له محكمة الجنائية الدوليةوجعلت من ال

والعمل على هذا النحو  ،الجرائم الواردة حصرا في المادة الخامسة من ميثاق رومافي حال حدوث أحد 

 .2هو احترام للقيم ومبادئ الشرعية
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 .يةأمام المحكمة الجنائية الدول الأحكام الجنائية الصادرة من القضاء الوطني حجية ثانيا:

لمحاكم الوطنية الأساسي مسألة حجية الأحكام الجنائية الصادرة عن اعالج نظام روما 

حالة ما إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم عن  ، واعتبرتدوليةالجنائية الأمام المحكمة 

الشخص عن ذات الجريمة  هم المبادئ، حيث لا يجوز محاكمةأمن  السلوك موضوع الشكوى

وطنية في أقر النظام الأساسي الاعتداد بالأحكام الصادرة عن المحاكم الكما  ،)1( أكثر من مرة

 ).2( المحكمةالجرائم التي تدخل في اختصاص 

موقف المحكمة الجنائية من مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة أكثر  -1

 :)20ستثناء الواردة على المادة الإ(من مرة 

مبدأ حجية الأحكام الجنائية على المستوى الوطني والدولي هو لة أمسحكم ين أهم مبدأ إ

 ."Ne bis in idem" اكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرتينجواز مح عدم"

عن وبناء على هذا المبدأ هل يمكن القول أنه يجب عدم المساس بالولاية القضائية الوطنية 

حكام الجنائية الصادرة عن المحاكم ي هل الأأي جهة من جهات القضاء الدولي الجنائي؟ أطريق 

 .1الأحوالأمام المحكمة الجنائية الدولية في جميع  به المقضي مرالأعلى قوة  الوطنية تحوز

ين الدوليتين الجنائيتين ليوغسلافيا ورواندا تن الحكم الذي تصدره المحكمأينا سابقا أر 

فلا يجوز إعادة محاكمة ذات الشخص على الجرم  تتمتعان أمام المحاكم الوطنية بحجية مطلقة،

مة الدولية الحكم بشأنها أمام المحاكم الوطنية، مرة ثانية عن ذات الجريمة التي أصدرت المحك

 أما إذا كان الحكم صادر من المحاكم الوطنية في شأن أفعال مخالفة للقانون الدولي الإنساني

أي في شأن جريمة تختص بنظرها المحكمة الدولية الجنائية، فإن هذا الحكم يتمتع بحجية أمام 

قة، إذ يجوز رغم سبق صدور هذا الحكم، أن تعاد المحكمة الدولية لكن هذه الحجية ليست مطل

 .389، ص مرجع سابقولهي المختار،  -1
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في حالات  ليوغسلافيا السابقة محاكمة ذات الشخص عن ذات الأفعال أمام المحكمة الدولية

 :1نصت عليها الفقرة الثانية من المادة العاشرة وهذه الحالات هي

العام  ي القانونإذا كانت المحاكم الوطنية قد وصفت هذه الأفعال بأنها جنايات عادية تدخل ف -

 الداخلي.

وإذا كان الهدف من  إذا كان القضاء الوطني غير محايد ومتحيز أو غير مستقل، -

المحاكمة أمام المحاكم الوطنية هو تفادي قيام المسؤولية الجنائية الدولية على عاتق 

 المتهم وأن إجراءات الدعوى لم تتم مباشرتها بطريقة صحيحة.

دم جواز المحاكمة على الجريمة مرتين دون استثناء إذا كانت وفي المقابل ينطبق مبدأ ع

وفي حالة ما إذا أدانته المحكمة أو برأته، فإن  المحكمة الجنائية الدولية قد حاكمته من قبل،

النظام الأساسي والقواعد الإجرائية ينصان على أن المحاكم الوطنية لا يمكنها رفع دعوى جديدة 

 .2بموجب الوقائع نفسها

ن مبدأ التكامل هو الذي يحكم علاقة المحكمة الجنائية إف ،ا بالنسبة للمحكمة الجنائية الدوليةأم

يوغوسلافيا سابقا لين الجنائيين الدولتين تحكممما هو عليه بالنسبة للعكس وهو ، الدولية بالقضاء الوطني

أن يكون الحكم الذي  شريطة ،ختصاص للقضاء الجنائي الوطنيالإ لانعقادأي أن الأولوية  ،ورواندا

بالتالي تكون له الحجية أمام و  ،صحيحة تإجراءاوفق و صدر عن القضاء الوطني في جريمة معينة باتا 

 لاأن  يمكنهانه وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إف المخالفةالمحكمة الجنائية الدولية وبمفهوم 

 .283ص  سابق، القهوجي علي عبد القادر، مرجع -1
منتري مسعود، ملامح من النظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية، إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني، كتاب  -2

"تاديتش" في إطار المحكمة الجنائية  وعلى سبيل المثال في قضية .222 ، ص2008متجمع، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
الدولية ليوغسلافيا السابقة فقد قضت غرفة المحاكمة بأن عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرة أخرى يظهر بعض 

الشخص عن الجريمة ذاتها  سواء أتم تكييفه عدم جواز محاكمة، الشيء على أنه جزء من الكود القانوني الدولي للعديد من الدول
م تعريض الشخص لخطر المحاكمة عن ذات الجريمة مرتين، أو حجة سبق البراءة على الإدانة  اللاحقة، وهذا أخرى، أمرة 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  07الفقرة  14المبدأ قد اكتسب مكانة دولية منذ أن تم النص عليه صراحة في المادة 
المخزومي عمر  .تهام المزدوج في نفس الدولةايير المحاكمة المنصفة، ولكنه بصفة عامة يطبق بحيث يغطي فقط الإكأحد مع

 .344محمود، مرجع سابق، ص 
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بالرغم من أن  لهاختصاص ويمكن أن ينعقد الإ ،تقبل بحجية الحكم الصادر عن القضاء الوطني

 ن:الشخص سبق أن حوكم عن الجريمة ذاتها أمام القضاء الجنائي الوطني وذلك في حالتي

حماية  لغرض  أمام القضاء الوطني قد اتخذت جراءات""الإ إذا كانت التدابير ولى:الحالة الأ 

 اختصاص المحكمة. الجنائية عن جرائم تدخل في من المسؤولية المعنيالشخص 

بصورة تتسم  تجرأمام القضاء الوطني لم  جراءات"الإ" إذا كانت التدابير :الثانية الحالة

و جرت في أالدولي،  القانونوجب بمبها  المعترفالمحاكمات  وفقا لأصول والنزاهةستقلال بالإ

 1لى تقديم الشخص المعني للعدالة.إهذه الظروف على نحو لا يتسق مع النية 

من نظام روما يمكن  20 من المادة 03الفقرة موجب الحالتين المنصوص عليهما في فب

مام أن حوكم أن الشخص سبق أعلى الرغم من لمحكمة الجنائية الدولية ختصاص لن ينعقد الإأ

جرى المحاكمة بشكل أن القضاء الوطني أالمحكمة الجنائية الدولية بذا لم تقتنع إالقضاء الوطني 

بجريمة  الحكم الجنائي الوطني فيما يتعلقعتراف بحجية زيه وبالتالي عدم الإعادل وجدي ون

 2.ساسيمعينة من الجرائم المنصوص عليها  في نظام روما الأ

 جلأمن  ضرورية لا سبيل لتجاهلها ضمانة أيضا يعدستثناء هذا الإ وبطبيعة الحال، فإن

وتحقيق  ،الدولي على المجتمعلأشد خطورة اإقامة محاكمة عادلة ونزيهة لمرتكبي الجرائم الدولية 

على الأشخاص الذين يرتكبون  جزائيةعقوبات  فعالية للأجهزة القضائية الوطنية في توقيع

ستثناء يخول ن هذا الإأب القول إلى يقودنا ذلكن إف، القانون الدوليلقواعد  انتهاكات خطيرة

اتخاذها من حيث مدى  محاكم الوطنيةال التي تصدرهاللمحكمة الجنائية الدولية فحص الأحكام 

وهذا يبين أن المحكمة ، ستقلالية والنزاهةبالإ ول عن الجريمة ومدى اتسامهاؤ لحماية الشخص المس

رقابة على أحكام  محكمة تعدوهي بهذا الدور ة، من المحاكم الوطني على درجةأالجنائية الدولية 

 بصورةبت لها أن المحاكم الوطنية قد حاكمته ثيمحاكمة الشخص الذي  تعيدفلا ، المحاكم الوطنية

 .399 ولهي المختار، مرجع سابق، ص -1
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الإطار العام لأصول المحاكمات الجنائية المعترف  عنولا تعتد بالأحكام التي تخرج ، صحيحة

على مرتكبي  الرادعةوبذلك تختص بتوجيه أحكام المحاكم الوطنية في إطار توقيع العقوبات  ،بها

 ،طبيق العادل للقانون وتحقيق العدالة الجنائية الدوليةوالتالعقاب الجرائم الخطيرة وعدم إفلاتهم من 

نما تتم عن طريق إ بها المحكمة الجنائية الدولية من تلقاء نفسها و  غير أن هذه المهمة لا تقوم

التي سبق نظرها أمام المحكمة  فعالالأإحالة دعوى جديدة أمامها ضد نفس الشخص عن نفس 

 .1الوطنية

مام أن يكون واحدا أكييف القانوني للسلوك المجرم لا يشترط لة التأن مسأ وجدير بالذكر

ن الفيصل في ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لأالقضاء الوطني مع نظيره الوارد في النظام الأ

اعتداد المحكمة الجنائية الدولية بالتكييف الوطني للسلوك من عدمه هو بالنظر لما تكشف عنه 

كانت الإجراءات قد تمت فلو  ون الحكم الصادر عن القضاء ثمرة لها،جراءات المتبعة والتي يكالإ

امام المحكمة لقضاء الوطني حجية ا ن للحكم الصادر عنإواستقلال وحياد، ف بموضوعية ونزاهة

هذا إلى عدم المساس براءة المتهم، وينصرف  ولو كان الحكم قد انتهى إلى الجنائية الدولية

كانت ستقضي  واقعةصدر بالإعدام عن  ي له الحجية الكاملة ولوأ ،بالتطبيق الوطني للعقوبات

 .2وهذا تطبيق مبدأ التكامل المحكمة الجنائية الدولية بالسجنفيها 

كاملة لها حجية  حكام الجنائية الصادرة من القضاء الوطنين الأأما تقدم، م نستخلص

بطريقة عادلة حكام تلك الأأنها جرت المحاكمات الصادرة بش متىالدولية  الجنائيةأمام المحكمة 

ختصاص التكميلي للمحكمة لمبدأ الإ لا امتدادإ ن هذه الحقيقة ماهيأو ، ومحايدة ومستقلة

العامة هي أن الأحكام الجنائية الصادرة من  القاعدةوأن  ،الجنائية الدولية إزاء المحاكم الوطنية

جواز محاكمة  مالا لمبدأ عدمعلية إأمام المحكمة الجنائية الدو  لها حجيتهاالسلطات الوطنية 

على حجية الأحكام الصادرة من  ستثناءات التي تردوأن الإ، مرة أخرى الشخص عن ذات الجرم

 القضاء الوطني أمام المحكمة الجنائية الدولية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة

 .29، 28، مرجع سابق، ص ص بن بوعلام حساني خالد -1
 .440 ص مرجع سابق، ولهي المختار، -2
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ولي الذي تمثله المحكمة الجنائية ة للمجتمع الدحإلا مكنة ممنو  من النظام الأساسي ماهي )20(

عمال قواعد العدالة الجنائية الدولية للعمل على عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية إالدولية في 

 ة وبحسنيمالوطنية قد جرت بصورة سل لتأكد من أن المحاكمات الجنائيةول ،من العقاب الخطيرة

 1نية.

  :الوطنية الصادرة من المحاكمموقف المحكمة الجنائية الدولية من الأحكام  -2

من النظام الأساسي مسألة حجية الأحكام الجنائية الصادرة عن 17عالج نص المادة ي

أنه  ،/ج) من هذه المادة1حيث أوردت (فقرة ، دوليةالجنائية الالمحاكم الوطنية أمام المحكمة 

ما إذا كان الشخص  جنائية الدولية أن الدعوى غير مقبولة أمامها في حالةالتقرر المحكمة 

  2.المعني قد سبق أن حوكم عن السلوك موضوع الشكوى

عتداد بالأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية الإ 20مادة الكما أقر النظام الأساسي في 

منها على أنه "لا  فقرتها الأولىفي  حيث نصت ،المحكمةفي الجرائم التي تدخل في اختصاص 

في هذا النظام الأساسي محاكمة أي شخص أمام هذه يجوز إلا كما هو منصوص عليه 

 المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة أدانت الشخص بها برأته".

إذا كانت السلطات الوطنية لدولة ما قد حاكمت بصورة صحيحة شخصا عن ف ،ومن ثم

لمذكورة محاكمة نه لا يجوز للمحكمة اإف ،دوليةالجنائية الفعل يدخل ضمن اختصاص المحكمة 

محاكمة أي شخص أمام  20الفقرة الثانية من المادة  منعتوبالمقابل  ،ذلك الشخص مرة ثانية

إذا كانت المحكمة الجنائية الخامسة محكمة أخرى عن جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة 

 .3دانته عليهاأبرأته منها أو  قدالدولية 

 .348المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص  -1
 .346 نفس المرجع، ص -2
 من نظام روما الأساسي. 20/02أنظر: المادة  -3



بين الدور الأصيل للسلطات القضائية الوطنية واختصاص احتياطي يتدخل في حالة اخفاق الدول في ذلك كاملالتالباب الأول: مبدأ 

119 

ى النظام القضائي إذ باستطاعة الدولة التي لا ترغب في معاقبة أنه نظرا لسهولة التحايل عل غير

خضع تأن  ،لا تفصل في الدعوى بشكل موضوعيو  ،تمارس اختصاصها فعليا ألامرتكب الجريمة 

جنائية الدولية قضت المن النظام الأساسي للمحكمة  3فقرة  20المادة  نإ، فالشخص لمحاكمة صورية

جنائية حتى بعد أن يكون الإليها في النظام الأساسي للمحكمة  مشار بإعادة محاكمة الشخص عن جريمة

  :قد حوكم على نفس الفعل في محكمة وطنية وذلك في الحالتين التاليتين

  .الجنائية وليةؤ المسحماية الشخص من لى إهدف تإذا كانت الإجراءات في المحكمة الوطنية  -

القانون  هاوالنزاهة طبقا لأصول المحاكمات التي يقر  ستقلالالإجراءات بصورة  تتسم  بالإ رإذا لم تج -

 .1الشخص المعني للعدالة يممع النية في تقد يتسقالدولي أو جرت في هذه الظروف على نحو لا 

ذا لم تقم المحاكم الوطنية بالمحاكمة بشكل صحيح إنه أيلاحظ من خلال هذا النص ب

ن أجراءات القانونية بشتخذ دولة ما جميع الإن تأوطبقا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ك

الجنائية عن الجريمة  وليةؤ لى حماية هذا الشخص من المسإمرتكب الجريمة ومع ذلك تهدف 

صول المحاكمات راع الإجراءات القانونية وتنتهك أن المحكمة الوطنية لم تأ وأالتي ارتكبها، 

لى العدالة إعن جريمة بالغة الخطورة  لها بهدف منع تقديم الشخص المسؤو الجنائية المعترف ب

ن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بصلاحية التدخل في هذه الحالة لمحاكمة الشخص إالجنائية، ف

 .2المسؤول عن الجريمة من جديد

جنائية الدولية بالأحكام الصادرة من السلطات القضائية الومن الأدلة على اعتراف المحكمة 

تضمنه تلك ترف بما تمن النظام الأساسي للمحكمة والتي تع 80جاء بنص المادة ما  ،الأطرافللدول 

وما جاء بنص هذه  ،لم يكن منصوص عليها في قانون المحكمة ذاته الأحكام من عقوبات حتى وإن

  .جنائية الدوليةالختصاص التكميلي للمحكمة إلا تطبيق لمبدأ الإ حقيقتهالمادة ما هو في 

 .ساسيمن نظام روما الأ 3فقرة  20لمادة ا -1
 .336حساني خالد، مرجع سابق، ص  -2
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لتنطبق على جميع القرارات ذات الطابع القضائي الصادرة من متد تلك الحجية تو 

ختصاص التكميلي هو أن يتم احترام جميع القرارات فالغرض من مبدأ الإ ،السلطات الوطنية

 دولية من السلطات الوطنيةالجنائية اللمسائل محل اهتمام المحكمة ن اأالصادرة بشالصائبة 

ة الدولية أن تبادر باتخاذ إجراء ما بشأن مثل هذه جنائيالوبالتالي فلا يجب على المحكمة 

إقامة الدعوى أو عدم  نأبشوهذا المبدأ لا ينطبق فقط على القرارات الوطنية الصادرة  ،القضايا

بل أيضا على قرارات السلطات ، صادرة من المحاكم بشأن أحكام البراءة أو الإدانةالإقامتها أو 

وأيضا على القرارات  ،م المجرمين من دولة أخرىيك تسلويتضمن ذل، الوطنية بطلب المساعدة

القواعد الواردة في  خلال ويتضح ذلك من ،1الصادرة من مثل هذه الدولة الأخرى بالتعاون

والذي ينص على قيام النظم القضائية الوطنية  ،نصوص النظام الأساسي في الباب التاسع

ويجوز  الأدلةض وتسليم المشتبه فيهم وحماية على القب التعاون المشتملةمباشرة وتنفيذ طلبات ب

 2.أمام المحكمة الجنائية المقضيالدفع بحجية الأمر 

 والتي  الباتومن الواضح أن القاعدة المتمثلة في أن قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي 

مرتين ذاتها  شخص عن الجريمةالتحدد بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أخرى ومحاكمة ت

ها صدى في النظام ل تجد ،إليها والمعمول بها في جميع النظم القانونية في العالم بق الإشارةالسا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  20ونص المادة ، الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الدولية يأخذ صراحة بقاعدة عدم جواز محاكمة الشخص عن الجريمة ذاتها مرة أخرى سواء أمام 

وبالتالي يكون لأي منهم أو أي شخص صدر  محاكم الوطنية أم المحكمة الجنائية الدولية ذاتهاال

بصدد ذات  نهائياحكما  تصدر ألأي دولة معنية  أو، بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور

ة الدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية المنظورةالجريمة 

 .347 ،346ي عمر محمود، مرجع سابق، ص ص المخزوم -1
وبالتالي يتضمن ذلك الدفع ، ة الدعوىيمن النظام الأساسي الأحوال التي يجوز فيها الدفع بعدم مقبول 19ددت المادة وقد ح -

يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى (حيث ورد بفقرتها الثانية أنه  ،بحجية الأمر المقضي للحكم الصادر عن السلطات الوطنية
 :وأن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من 17لمادة إلى الأسباب المشار إليها في ااستنادا 

 .58المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا بالمادة  -أ
الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت  -ب

 عوى.الدالمقاضاة في 
.12 بالمادةعملا  بالاختصاص قبولهاالدولة التي يطلب  -ج
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عدم جواز مبدأ على  يساأستالذكر  ةالسابق 17 الدعوى) وفقا للمادة ةأو بمقبوليبالدعوى (

وهو الأساس الذي يعطي للأحكام الجنائية الصادرة ، محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرة أخرى

 1من السلطات الوطنية الحجية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الجنائية الصادرة من القضاء الوطني لها حجية كاملة أمام الأحكام  استنادا إلى ما سبق فإن

 يدةتلك الأحكام بطريقة عادلة ومحا بشأنهاالمحكمة الجنائية الدولية متى جرت المحاكمات الصادرة 

 زاءإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية لمبدأ الإ امتداد إلا ن هذه الحقيقة ماهيأو  ومستقلة

وأن القاعدة العامة هي أن الأحكام الجنائية الصادرة من السلطات الوطنية لها  ،المحاكم الوطنية

مالا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرة إعحجيتها أمام المحكمة الجنائية الدولية 

مام المحكمة أالصادرة من القضاء الوطني التي ترد على حجية الأحكام  ستثناءاتالإوأن ، أخرى

لا إما هي  من النظام الأساسي 20المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الدولية  الجنائية

عمال قواعد العدالة الجنائية إمكنة ممنوحة للمجتمع الدولي الذي تمثله المحكمة الجنائية الدولية في 

أن  لىعلات مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة من العقاب وللتأكيد فإالدولية للعمل على عدم 

 2.وبحسن النيةسليمة المحاكمات الجنائية الوطنية قد جرت بصورة 

 المطلب الثاني

 التكامل أعلى مبد للمدعي العامتأثير الامتيازات المقررة 

، فقد زودت نشاطهان تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالمهام المنوطة بها وممارسة أجل أمن 

نيط فيها للمدعي أدعاء التي ساسي من بينها هيئة الإا الأمن نظامه 34حددتها المادة جهزة أبعدة 

ثناء ارتكاب جرائم دولية تدخل في أ هاساسي في عملألمحكمة الجنائية الدولية دور ل العام

يسهر  كمامامها، أساسية لتحريك المتابعة القضائية الجنائية الركيزة الأ حيث يعتبر، هااختصاص

ساسي نظامها الأقى الحالات عن الجرائم المنصوص عليها في على تطبيق القانون، فهو الذي يتل

كثر من الجرائم التي تدخل في أو أنها تشكل جريمة ألى إذا توصل إ و  ويقوم بتحليلها وتقييمها،

 . 348، 347 عمر محمود، مرجع سابق، ص ص المخزومي -1
 .348، ص السابق نفس المرجع -2
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لى إبالتحقيق ءا اختصاص المحكمة، يتعين عليه تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة جميع مراحلها بد

ثيرت من خلال أمثلت هذه الصلاحيات إشكاليات هامة ول) رع الأ (الفنها أغاية صدور الحكم بش

 (الفرع الثاني). التكامل أتطبيق مبدعند  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خاصةالنظام الأ

 ولالفرع الأ 

 صلاحيات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

الأجهزة الأساسية المكونة  أحد أهمالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر جهاز 
يتكون من مدع عام و  ،على تطبيق القانون للمحكمة الجنائية الدولية حيث يمثل المجتمع ويسهر

لى المستشارين المساعدين، وموظفي المكتب، ويتولى المدعي العام إكثر بالإضافة أو أونائب مدع 

يعمل بصفة مستقلة عن باقي  كما تهدار إ و  هرئاسة المكتب ويتمتع بالسلطة الكاملة في تنظيم

 واسعة صلاحيات نظام روما لهمن أجل الاضطللاع بمهمة التحقيق والمقاضاة، خول و  ،جهزةالأ

   (ثانيا). في مرحلة المحاكمة وما بعد المحاكمةو  )ولاأ( مرحلة ما قبل المحاكمةبدءا 

 .ولا: صلاحيات المدعي العام في مرحلة ما قبل المحاكمةأ

لى الجهات إشارة بد من الإى دور المدعي العام بمباشرة التحقيق، لالإقبل التطرق 

 قامة الدعوى، وهل هي مقصورة  فقط على النيابة العامة؟إالمسؤولة عن 

ن تقوم بممارسة اختصاصها فيما أللمحكمة  13ساسي في المادة طى النظام الأأعلقد 

لى المدعي إولة طرف بإحالة حالة ما ذا قامت دإساسي يتعلق بالجرائم التي تدخل في النظام الأ

المدعي العام بمباشرة  دأذا بإ وأ، ذا قام مجلس الامن بإحالة حالة الى المدعي العامإ وأ العام

قامة الدعوى ليست إن إ، وبالتالي فتحقيق فيما يتعلق بجريمة تدخل في اختصاص المحكمة

 .1مقصورة فقط على النيابة

 ، المجلدمجلة صوت القانونقاسمية خديجة، ساسي محمد فيصل، اختصاصات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية،  -1
 .916 ، ص2020، 01 العدد، 07
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مام أحالة حالة إولى صاحبة الصفة في ز بين جهتين: الأذلك ينبغي التميي ىوتأسيسا عل

لى إحالة المدعي العام إالمحكمة، والثانية: الجهة صاحبة الصفة في تلقي الحالات، فلا يمكن تصور 

 1حالة.إخرى، وبالتالي لا يمكن الحديث عن اتهام بدون ألى جهة إحالة تكون من جهة ن الإنفسه، لأ

 :حالاتمه عن طريق الإمباشرة المدعي العام لمها -1

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية مكتب المدعي العام سلطات واسعة فيما قد منح النظام الأل 

 جراءات الدعوى الجنائيةإجل فعالية ألك من تهام ومباشرة الدعوى الجنائية، وذيتعلق بالتحقيق والإ

لواسعة هذه تتعلق بمباشرة ت االسلطاو يقة وتحقيق العدالة الجنائية، لى الحقإجل الوصول أومن 

جراءات احتياطية ضد المتهم إلى إو التحقيق بالإضافة أالدعوى الجنائية سواء من حيث الاتهام 

 2ستجواب).الإ ،و الحضورأ(طلب القبض على المتهم 

ن أختصاص، يتضح منه، والمتعلقة بممارسة الإ 13ومن خلال نظام روما وفي المادة 

حالات لية إجرائية تتمثل في تلقيه الإآمن خلال  مهامه ويباشر أمكتب المدعي العام يبد

لية ية جرائم ارتكبت في دولة ما، وتدخل ضمن اختصاص المحكمة، وهذه الآأوالمعلومات عن 

من نظام روما"...يكون المكتب مسؤولا  42تحصر المسؤولية بمكتب المدعي العام وفقا للمادة 

 3.حالات والمعلومات..."عن تلقي الإ

 فتح المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه: -2

ساسي الحق للمدعي العام بفتح التحقيق من تلقاء نفسه، وذلك بناء على لقد خول النظام الأ

ما يتلقاه من معلومات حول جرائم داخلة في اختصاص المحكمة، فيقوم بتحليل جدية المعلومات 

مم جهزة الأأو من أضافية من الدول إ التماس معلومات -لهذا الغرض -له المتلقاة ويجوز 

خرى موثوق بها يراها أية مصادر أو أو غير الحكومية، أالدولية الحكومية  تأو المنظماالمتحدة، 

في  رسالة دكتوراه جباري لحسن زين الدين، صلاحيات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتأثيراته على القضاء الداخلي، -1
 .164 سيدي بلعباس، ص كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، القانون، تخصص قانون جنائي دولي،

 .104 ،103 ص مرجع سابق، ص ساسي محمد فيصل، -2
 .105، ص نفس المرجع السابق -3
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المدعي العام  ذا استنتجإو الشفوية في مقر المحكمة، فأملاءمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية 

ذن بإجراء تحقيق، لى الدائرة التمهيدية  طلبا للإإق يقدم جراء تحقيإساسا معقولا للبدء في أن هناك أ

مر طلب أن نظام روما قيد من صلاحيات المدعي العام في ألا إ ،1مشفوعا بأية مواد مؤيدة يجمعها

ذن من الدائرة التمهيدية والموافقة على ذلك، لا بعد صدور الإإذن، فلا يحق له مباشرة التحقيقات الإ

 .2ساسي للمحكمةمن النظام الأ 4و  3 وجاء ذلك وفق المادة

ن المعلومات المقدمة له لا أولي، ذا تبين للمدعي العام بعد قيامه بإجراءات التحقيق الأإما أ

، 3ليهإساسا معقولا لإجراء تحقيق، فعليه ان يقوم بإبلاغ مقدمي تلك المعلومات بما توصل أتشكل 

سباب تدعوه أية أذا كانت لديه إيضا ما أرار، ويبلغها الدائرة التمهيدية بهذا الق بإبلاغ أيضاويقوم 

خذا في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح آجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة، إن أعتقاد بللإ

خرى تقدم له أي معلومات أالمجني عليهم، ولكن هذا القرار لا يمنع المدعي العام من النظر في 

 جراء يراه مناسبا.إي أة جديدة، ليتخذ فيما بعد دلأوقائع و  عن الحالة ذاتها في ضوء

ي، وذلك لعدم اقتناعها بجدية المعلومات ئذن بإجراء تحقيق ابتداذا رفضت الدائرة التمهيدية الإإما أ

ن ذلك الرفض لا يمنع إساسي  فمن النظام الأ 15/05فحسب المادة ليها من المدعي العام، إالمقدمة 

 4.دلة جديدة  بهدف فتح تحقيقأستناد لوقائع و لاحق للدائرة والإالمدعي العام من تقديم طلب 

ن المدعي العام للمحكمة إتهام المبدئي ثم التحقيق، فستدلال والإزيادة على مرحلتي الإ  

و أساسا في طلب القبض على المتهم أيقوم كذلك بإجراءات احتياطية ضد المتهم والمتمثلة 

له أن يطلب من الدائرة التمهيدية إلقاء القبض على أي  يمكن ، حيثستجوابالحضور وكذلك الإ

شخص في قضية منظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، 

وللدائرة التمهيدية  بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات المرفقة به أن تصدر قرارا بالقبض أو 

 ساسي.من نظام روما الأ 2 و 1فقرة  15المادة  -1
الجزء الأول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ، المحكمة الجنائية الدولية، شرح إتفاقية روما مادةبوسماحة نصر الدين،  -

 .68، ص 2008الجزائر، 
 ساسي.الأ من نظام روما 06ة فقر  15المادة  -3
 .ساسيمن نظام روما الأ 05 فقرة 15المادة  -4
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ام لا يصدر قرار القبض أو الإحضار بل يقتصر دوره في طلب الإحضار، بالتالي فإن المدعي الع

  1ذلك، والقرار يصدر عن الدائرة التمهيدية في نهاية المطاف.

كتب ستجواب الذي يقوم به مجراء الإإحتياطية ضد المتهم جراءات الإويدخل ضمن الإ

 أنهجراءات إو يليه من أجراءات التحقيق، والمميز له عما يسبقه إهم أ المدعي العام، والذي يعتبر

ستجواب لا يوجه والإ ،لى الحقيقةإيربط بين جميع وقائع الدعوى الجنائية الدولية  بهدف الوصول 

ن يفتح محضرا للأقوال أ، ويجب على المدعي العام الى المتهمين فقط، بل يشمل كذلك الشهود

ستعانة ستجواب كالإة الإطار التحقيق، مع توافر شروط في عمليإي مستجوب في أالتي يدلي بها 

 2ثناء التحقيق.أبمترجم للمستجوب وحضور المحامي والداخلة ضمن حقوق المتهمين 

 .ثانيا: صلاحيات المدعي العام في مرحلة المحاكمة وما بعد المحاكمة

 يلي: ختصاصات التي يمكن حصرها فيمان هذه المرحلة العديد من الإأوقد وردت بش

جراءات التي يتخذها قبل جلسات الإتتمثل في و  :المحاكمةحلة في مر  المدعي العام دور -1

  .(ب) (أ) واثناء في جلسات المحاكمة المحاكمة

 :اجراءات المدعي العام السابقة لجلسات المحاكمة - أ

ثبات دورا مهما للمدعي العام وقواعد الإ الإجرائيةمن القواعد  132/2فصلت القاعدة 

هم شيء في ذلك صلاحية المدعي أما قبل المحاكمة، وكان التمهيدية في مرحلة  الدائرة أمام

 3رجاء المحاكمة.إ بتدائيةالدائرة الإالعام في الطلب من 

 .108ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -1
 .108نفس المرجع، ص  -2
جراءات بصورة عادلة ولتسهيل سير الإ" ثبات:وقواعد الإ من القواعد الإجرائية 132من القاعدة الإجرائية  2تنص الفقرة  -3

 قتضاء.طراف، وذلك بعقد جلسات تحضيرية عند الإلدائرة التمهيدية التداول مع الأوسريعة، يجوز ل
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المحاكمة للبت  بتدائية  قبلن يقوم المدعي العام بتقديم طلب خطي للدائرة الإأويمكن 

و أالعام  يل المدعتقوم الدائرة بسؤا جراءات، وعند بدء المحاكمةلة تتعلق بسير الإأية مسأفي 

ثناء أخرى في مناسبة لاحقة أو تقديمها مرة أو ملاحظات أاعتراضات  يةأذا كانت لديهم إالدفاع 

ن أبتدائية ذن من الدائرة التي تقوم بالإجراءات، ويجوز للدائرة الإإ خذأالمحاكمة دون  اتجراءإ

 134لمحاكمة وفقا للقاعدة خلال ا أتبت بناء على طلب المدعي العام في المسائل التي قد تنش

 1ثبات.من القواعد الإجرائية وقواعد الإ

 للدائرةدلة يمكن للمدعي العام وبالاتفاق مع الدفاع القيام بترتيب طريقة تقديم الأو 

توجيهات  بتدائيةالدائرة الإس ألى اتفاق، يصدر القاضي الذي ير إذا تعذر التوصل إ التمهيدية، و 

 ثبات.وقواعد الإ الإجرائيةمن القواعد  140/1 وفقا للقاعدة الشأنفي هذا 

مر بإجراء محاكمات ن يطلب من المحكمة تفريق الدعوى، والأأويحق للمدعي العام 

عطي له هذا الحق أيهم التهم يحاكمون محاكمة جماعية، و إلشخاص الموجهة ذا كان الأإفردية 

ن و لأألحماية صالح العدالة،  وأي ضرر بالغ بالمتهم ألحاق إن ذلك ضروري لتفادي أذا وجد إ

قر بالذنب وقد يلاحق قضائيا، ويجوز للدائرة أشخاص الموجه لهم التهم المشتركة قد حد الأأ

 2.قرار المتهم بالذنبإلة أيه قبل الفصل في مسأن تلتمس ر أبتدائية الإ

  :جراءات المدعي العام في جلسات المحاكمةإ -ب

جميع الخطوات والشروط المتعلقة بذلك، حيث يكون  ساسيمن النظام الأ 61 أوضحت المادة

ن تعقد جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب أوردته هذه المادة أللدائرة التمهيدية وفق ما 

    3.ساسها، وتعقد هذه الجلسة بحضور المدعي العام وكذا المتهم ومحاميهأالمحاكمة على 

 .922 مرجع سابق، ص قاسمية خديجة، ساسي محمد فيصل، -1
 .118 حمد صبيح، مرجع سابق، صأصبيح ميس فايز  -2
ن للدائرة التمهيدية، وبناء و تنازل على حقه في حضور الجلسة، يمكأليه التهم، إما في حالة فرار الشخص الذي نسبت أ -3
و سحب أذا قام المدعي العام بمواصلة التحقيق قبل الجلسة وقرر تعديل إ ن تعقد جلستها في غيابه، و أطلب المدعي العام،  ىعل
 .257يشوي لندة معمر، مرجع سابق، ص  سبابه.أي من التهم فانه يبلغ الدائرة بأسباب هذا التعديل أو السحب و أ
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مدعي العام قبل الجلسة مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو للنه يجوز إف 61/4ووفقا للمادة 

ويبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد الجلسة بأي تعديل لأية تهم أو  ،يسحب أياً من التهم

 .يبلغ المدعي العام دائرة ما قبل المحاكمة بأسباب السحب ،بسحب تهم وفي حالة سحب تهم

 المدعي العام على ساسي،من النظام الأ 61/5 قرار التهم فوفقا للمادةإ وعند عقد جلسة

أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن 

مد على أدلة مستندية أو عرض تيعن أ لهالشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه. ويجوز 

ذا إ و  وقع إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمةولا يكون بحاجة إلى استدعاء الشهود المت، موجز للأدلة

بها في موعد اقصاه  قائمةالتمهيدية والمتهم  للدائرةدلة جديدة في الجلسة تقدم أكان ينوي تقديم 

ي شهود أو ألى الدفاع قائمة بأسماء الشهود إيقدم المدعي العام  كمايوم قبل تاريخ الجلسة،  15

يضا بإعطائهم نسخا من البيانات التي أهادة، ويقوم خرين يقوم المدعي العام باستدعائهم للشآ

عداد بفترة كافية ليتمكن الدفاع من الإدلى بها الشهود سابقا، ويكون ذلك قبل بدء المحاكمة أ

صولها وتقدم باللغة التي يفهمها المتهم ويتحدث أثبات حسب الكافي لدفوعه، وتتاح بيانات الإ

 1بها جيدا.

لدفاع، ليسمح المدعي العام نه إف ،ثباتوقواعد الإ الإجرائيةاعد من القو  77ووفقا للقاعدة 

بفحص أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء مادية أخرى في حوزة المدعي العام أو تحت 

إمرته، تكون أساسية للتحضير للدفاع، أو يعتزم المدعي العام استخدامها كأدلة لأغراض جلسة 

قع الحال، أو يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت الإقرار أو عند المحاكمة، حسب وا

 2.تخصه

 

 .118 حمد صبيح، مرجع سابق، صأيز صبيح ميس فا -1
 .من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات 77 القاعدة -2
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ويخطر الدفاع بعد ذلك المدعي العام بعزمه على تقديم دليل يثبت عدم تقديم المتهم في مكان 

تقديم الجريمة، ويحدد له في هذه الحالة وجوده في المكان الذي كان متواجدا فيه وقت وقوع الجريمة، 

عتماد عليه ليثبت عدم وجوده في  مكان خرى ينوي المتهم الإأدلة أية أود و سماء الشهأويعطيه كذلك 

بداء سبب إوالمدعي العام بنيته في  بتدائيةالدائرة الإكل من  بإخطاريضا أالجريمة، ويقوم الدفاع 

يضا قبل موعد أساسي، ويكون ذلك من النظام الأ 31/1وذلك وفقا للمادة  الجنائيةلامتناع المسؤولية 

 1.عداد للمحاكمةالمحاكمة بفترة كافية حتى يتمكن المدعي العام من الإ بدء

و أ التبرئةقرار  استئنافوتتمثل هذه الصلاحيات في صلاحية المدعي العام بعد المحاكمة:  -2

 و العقوبة.أدانة عادة النظر في الإإ بإجراءاتما يتعلق فيو أو حكم العقوبة، أدانة الإ

 و حكم العقوبة:أالادانة و أ التبرئةاستئناف قرار  - أ

جاز نظام روما للمدعي العام والشخص المدان استئناف الحكم الصادرة عن الدائرة ألقد 

 ستئنافية بسبب الغلط الإجرائيالإلى الدائرة إن يتقدم بطلب استئناف أبتدائية، حيث يجوز له الإ

و المدعي العام نيابة أ نللشخص المدا يضاو الغلط في القانون، ويجوز أأو الغلط في الوقائع أ

و الغلط في القانون أو الغلط في الوقائع أستئناف بسبب الغلط الإجرائي ن يتقدم بطلب الإأعنه 

 2.و القرارأجراء و موثوقية الإأخر يمس نزاهة آو لأي سبب أ

مر أحين البت فيه ما لم ت ىلإ ستئنافالإجراءات إويظل المدان تحت التحفظ طيلة سير 

ذا كانت المدة التي قضاها متحفظا إتمهيدية بغير ذلك، ويفرج عن المدان في حال ما ال الدائرة

نه يفرج عنه إالمتهم ف بتبرأةذا قضى الحكم إ فيها عليه تتجاوز مدة الحكم الذي قضي به عليه، و 

 لى حينإستمرار في احتجازه لإا بناء على طلب المدعي العام –بتدائيةالدائرة الإفورا، ما لم تقرر 

، ويراعى في هذه الحالة احتمالات فرار ستثنائيةالإوذلك في الظروف  ستئنافالإفي  تالب

مكانية تقديم الدفاع  السبب المتعلق إلى الطرفين كليهما قبل فصلها في إستماع بتدائية بالإلإاخطار تقوم الدائرة وبعد تقديم هذا الإ -1
ن تمنح المدعي العام مهلة لإعداد رده على أحتجاج، يجوز للدائرة التمهيدية دفاع بالإذا تم السماح للإ بامتناع المسؤولية الجنائية، و 

 .196 جباري لحسن زين الدين، مرجع سابق، ص من القواعد الإجرائية وقواعد الاثبات. 80 السبب وذلك وفقا للمادة
 .ساسيالأ من نظام روما 81المادة  -2
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، وتتبع ستئنافيةالدائرة الإ، وتنعقد ستئنافالإالمدان، ومدى خطورة الجريمة، واحتمال نجاح 

كما  ،ثباتوقواعد الإ الإجرائيةمن القواعد  157و 156جراءات المنصوص عليها في المواد الإ

ذا قدر عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة، إللمدعي العام أن يستأنف أي حكم بالعقوبة  يمكن

ستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها غير متناسبة ذا تبين لدائرة الإإ و 

 1.جاز لها أن تعدل هذا الحكم ،مع الجريمة

 -ستئنافبالإجراء يتعلق إي أيام بقبل الق-ن مكتب المدعي العام أوالجدير بالذكر 

و أالتمهيدية  الدائرةبسجل  مقيدة ستئنافدائرة الإلى إن تكون جميع الدفوع المقدمة أيحرص على 

في  ستئنافدائرة الإلى إخرى قدمت على النحو الواجب أ بأدلةو أذات الصلة،  بتدائيةالدائرة الإ

جراءات عرضا نزيها و دقيقا، وعليه جراءات، ويكفل عرض سجل الإو تلك الإأيداع ذلك الإ

خطاره أيوم من  30في ظرف  الدائرة الابتدائية القرار الذي تصدره استئنافيمكن للمدعي العام 

وردت على سبيل  الاستئنافسباب التي تسمح بهذا ، والأالدائرة الاستئنافيةمام أبمنطوقه وذلك 

و عندما يقدر أو غلط في القانون، أ ،ئعالوقاغلط في  وأي، ئاجران غلط أما بشأالحصر وتكون 

 2ن هناك عدم تناسب بين الجريمة والعقوبة.أالمدعي العام 

 :عادة النظر في العقوبةإالتماس المدعي العام  - ب

ساسي الحق للأشخاص الذين لهم حق الطعن في حالة وفاة المدان، حيث يكون النظام الأجاز أ

أي شخص يكون وقت وفاته قد حصل على تعليمات خطية  وأولاد والوالدين من حق كل من الزوج والأ

لى دائرة إيضا نيابة عن الشخص المدان تقديم طلب أقبل وفاته، كما يمكن للمدعي العام  وصريحة منه

 3.و العقوبةأ بالإدانةعادة النظر في الحكم النهائي الصادر إجل أمن  ستئنافالإ

 

 .197 ، صجباري لحسن زين الدين، مرجع سابق -1
 ساسي.من نظام روما الأ 83من المادة  01نظر الفقرة أ -2
 .200 جباري لحسن زين الدين، مرجع سابق، ص -3
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مة عدم قبول ذا قررت المحكإنه أفي ساسي لمسالة هامة تتمثل شار النظام الأأ كما

النظر في القرار  لإعادةن يقدم طلبا أمن هذا النظام جاز للمدعي العام  17دعوى وفقا للمادة 

ساس الذي سبق ن تلغي الأأنها أومن ش نشأتجديدة قد  وقائعن أعندما يكون على اقتناع تام ب

 1ن اعتبرت الدعوى بناء عليه غير مقبولة.أو 

 يالفرع الثان

 في ظل الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام  التكامل أالقيود الواردة على مبد

لى الحقيقة إلوصول ليسعى من خلالها  داة للعدالة الجنائية الدوليةأم يعتبر المدعي العا  

نه ألا إمام المحكمة الجنائية الدولية أتم منحه العديد من الصلاحيات والسلطات  ولهذا السبب قد

ن أكما ) ولا(أ داءه لهذه الصلاحياتأنها عرقلة أنفس النظام قد وضع قيود من شالوقت في نفس و 

شراف على الإ ولوية عن طريقأدعي العام الوطني مع منحه الم مهامه في نفس الوقت مع مباشرة

الذي يقضي بأولوية  التكامل أمساسا بالتطبيق الصحيح لمبد يعتبرتحقيقات المدعي العام الوطني 

 .(ثانيا) ء الوطني على قضاء المحكمة الجنائية الدوليةالقضا

 .التكامل أولا: عدم استقلال مكتب المدعي واصطدامه مع مبدأ

 الدولية الجنائيةجهزة المؤثرة في عمل واستقلالية المدعي العام للمحكمة من ضمن الأ

لا إللمحكمة،  قضائيةال الدوائرحدى إالمحاكمة، والتي رغم كونها  لك بدائرة ما قبلالمعروفة كذ

 للدائرةالقضية  لإحالةنها تقوم بدور مكمل لدور مكتب المدعي العام في مجال التحقيق والتمهيد أ

المختصة باعتماد التهم وبتقرير  الدائرةالتمهيدية هي  فالدائرةالتي تختص بالمحاكمة،  بتدائيةالإ

مر الذي يجعل المدعي التحقيق، الأ بفتحام ذن للمدعي الع، والإبتدائيةالإ الدائرةلى إحالة القضية إ

قل من دور المدعي العام في القوانين الوطنية بالرغم من قدرته أالدولية  الجنائيةالعام للمحكمة 

2.بتدائيةالإولية و جراءات التحقيق الأإبموجب نظام روما اتخاذ بعض 
 

 .230، ص 2000(الجزاءات الدولية)، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبنان،  سعد الطاهر مختار، القانون الدولي الجنائي، -1
 .110ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -
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خر وهو آ بإجراءدعي العام جراء التحقيق بالنسبة لمكتب المإن نظام روما قيد أمما سبق يتضح 

 أالدولية، وتعطيل لمبد الجنائيةما يحول دون تحقيق العدالة  و هذا التمهيدية، الدائرةذن إالحصول على 

الدولية في حال لم تتمكن  الجنائيةن توكل قضية ضمن اختصاص المحكمة أالتكامل الذي يقضي 

التحقيق  لإجراءالتمهيدية  بإذن الدائرةام المحاكم الوطنية في نظر القضية، وربط مكتب المدعي الع

ولوية (صاحبة الأ ختصاص من المحاكم الوطنية، فانتقال الإالمبدألى توقيف العمل بهذا إسيؤدي 

كم ا(المكملة لاختصاص المح الدولية الجنائيةلى المحكمة إالدولية)  الجنائيةسبقية في نظر القضايا والأ

ذن هذا جراء الإإ الدولية دون تماطل، و  الجنائيةلى تحقيق العدالة إلسعي خيرة االوطنية) يحتم على هذه الأ

ذن الدائرة إوبذلك يصبح  ،التمهيدية بالرفض الدائرةذا كان قرار إ، خصوصا التأخيربمثابة التماطل و 

عمال مبدأ التكامل في جانبه، إالتمهيدية بمثابة المعيق والمعرقل لعمل مكتب المدعي العام في 

ساسية تمر بها أي دعوى معروضة على المحكمة الجنائية أمكتب المدعي العام مرحلة ذلك أن 

 1الدولية.

بالولاية  استئثارهاثارة لشبهة التعارض مع سيادة الدولة و إكثر النصوص أ ولعل من

خلال بالمواد "دون الإ :والتي جاء فيها 4فقرة  99نص المادة  حسب قليمهاإعلى  القضائية

يا للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه  دون ر مر ضرو الباب وعندما يكون الأ خرى في هذاالأ

على  دلةأخذ أو ألزامية، بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص، إية تدابير أ

ذا كان إدون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه اليها الطلب  ساس طوعي مع القيام بذلكأ

خر دون تعديل، آي مكان عام أو أجراء معاينة لموقع عام، إ و ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب، 

 2.قليم الدولة مباشرة..."إيجوز للمدعي العام  تنفيذ هذا الطلب في 

شخاص داخل أدلة، وعقد لقاءات مع تاح هذا النص للمدعي العام الحق بجمع الأألقد 

موافقة السلطات الوطنية التي موقع عام دون  لأيجراء المعاينات إ فاداتهم و إخذ أالدولة، و  مقليإ

 جراءات ضمن اختصاصها، وحتى في غيابها.تدخل هذه الإ

 .110ي محمد فيصل، مرجع سابق، ص ساس -
 .232، ص 2007، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة شرف اللمساوي، المحكمة الجنائية الدولية،أ -
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ن هذه أذلك  ،قليمهاإجراءات على وهذا ما يشكل مساسا بسيادة الدولة التي تتم هذه الإ

ن الدور الذي أصيل للسلطات الوطنية، والجدير بالذكر ختصاص الأجراءات تدخل في الإالإ

هم التحديات القانونية والسياسية التي جابهت نظام أالعام كان من بين  سناده للمدعيإينبغي 

لصلاحيات المدعي  -التي حضرت نظام روما -رضة بعض الوفود اروما، ولهذا وبسبب مع

التحقيق بناء  بإجراءذن له ليها سلطة منح الإإتمهيدية يعهد  دائرةنشاء إكانت النتيجة  ،العام

نهاء مخاوف بعض الدول من الدور الممنوح للمدعي إود لم تفلح في ن هذه القيألا إعلى طلبه، 

ن منحه هذا الدور لا يتناسب مع ألا شخص طبيعي، و إنه ليس ألى إالعام، حيث ذهبت الصين 

ستقلال، مما لا يجوز معه خضوعها شخاص دولية تتمتع بالسيادة والإأمراكز الدول التي هي 

خير الشروط التي تؤهله لشغل هذا ن توافرت في هذا الأإ لقرار فردي من المدعي العام، حتى و 

ثيرت في أعتبارات التي د المدعي العام بسلطاته من بين الإ، ولقد كان احتمال استبدا1المنصب

 كأطرافوساط القانونية والسياسية العربية بمناسبة مناقشة مدى ملاءمة  دخول الدول العربية الأ

 ىقو أن يصبح المدعي العام أعبر البعض عن مخاوفهم من تجاه في نظام روما، وفي ذات الإ

 2رجل في العالم.

مساس بالصلاحيات الممنوحة اللى القول بعدم إتجاه يذهب البعض وخلافا لهذا الإ

ن نظام روما قد أقليمها، ذلك إللمدعي العام باختصاص القضاء الوطني وبسيادة الدولة على 

ممارسة المدعي العام  لتي تكفل السيادة الوطنية عندا الإجرائية حكامتضمن مجموعة من الأ

حكام الواردة في الباب التاسع المتعلق بالتعاون وعدم استبداده، ومن ذلك الأ لاختصاصاته

و استهلال أجراءات إي أنه لن يكون للمدعي العام مباشرة أحيث  القضائيةالدولي والمساعدة 

خطار الدولة التي من إالتمهيدية، كما عليه  ائرةالدذن إلا بعد الحصول على إي تحقيق رسمي أ

التمهيدية  الدائرةلى إتهام الإ هذه الدعاوي، وينبغي تقديم قرارن تباشر ولايتها على مثل أعادتها 

 .299 جباري لحسن زين الدين، مرجع سابق، ص -1
 . 103 شريف بسيوني، مرجع سابق، ص محمود -2
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الدائرة حكام هذه أ، ويمكن الطعن في بالأغلبية ن تقوم بإقرارهأمن ثلاثة قضاة، و  المتكونة

 .1المكونة من خمسة قضاة ستئنافدائرة الإمام أ ستئنافبالإ

والذي يعطي للمدعي العام سلطة مباشرة بعض  4فقرة  99ما الحكم الموجود في المادة أ

لا استثناء على القاعدة العامة وهو إقليم الدولة الطرف المعنية، فليس إجراءات التحقيق على إ

ختصاص المدعي ن تكون الدولة الطرف المعنية باأوردتها الفقرة، وهي أمشروط بعدة شروط 

ن المقبولية بموجب أبش بشأنهاقليمها، وكان هناك قرار إالعام، هي دولة ارتكبت الجريمة على 

المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف  بإجراءن المدعي العام ملزم أ، كما 19والمادة  18المادة

 .2ليها الطلبإالموجه 

الحالات التي تكون بصدد الدول  لا فيإن المدعي العام لا يقوم باختصاصاته أالمعروف 

دعوى  بإحالةوفي الحالة التي تقبل دولة غير طرف أطراف التي تخلت عن اختصاصها لصالحه، الأ

صاص للمدعي العام بصدد رعايا دولة الإختن هناك حالات ينعقد فيها أالدولية، بل  الجنائيةللمحكمة 

و على أقليم دولة طرف في نظام روما، إ ىوقعت عل  الجرائملا تعترف باختصاص المحكمة، لكن 

 12لكنها تقبل انعقاد اختصاص المحكمة بالتبعية وهذا ما جاء في نص المادة  قليم دولة غير طرف،إ

 ساسي، مما اعتبره البعض اصطدام للمحكمة مع سيادة القضاء الوطني مجددا.من النظام الأ

لقانون المعاهدات التي تقصر  حكام اتفاقية فيناأن ذلك ما يخالف ألى إويذهب البعض 

مريكية بهذه الذريعة طرافها، وقد تمسكت الولايات المتحدة الأأثر الملزم للمعاهدة على الأ

 بمعارضتها لنظام روما.

ن يكون تطبيقا للقواعد أن هذا الحكم لا يعدو ها لأواهية ومردود علي الذرائعن هذه أوالواقع 

قليمها، استنادا لمبدا إعطي الدولة التي ارتكبت الجريمة على ، والتي تالجنائيالعامة في القانون 

  ن كان المتهم  من غير رعاياها.إ الحق في ملاحقتها، حتى و  القضائيةقليمية الولاية الإ

 .278 مرجع سابق، صجباري لحسن زين الدين،  -1
ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشورات اللجنة لى النظام الأإنضمام عتلم شريف، المواءمات الدستورية للتصديق والإ -

 .304، ص 2004حمر، مصر، الدولية للهلال الأ
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صطدام بين اختصاصات المدعي العام والقضاء الوطني الذي الإ تجدر الإشارة إلى أن

ه القانون الدولي في حد ذاته لا يوجد فيه ما يضا يجسدأللفصل في الدعوى،  بأولويتهيتمسك 

بشكل مباشر على  القضائيةقليمها من ممارسة ولايتها إيمنع الدولة التي ارتكبت الجريمة على 

 1المتهم.

ثره على أالوطني و العام الدولية على المدعي  الجنائيةولوية المدعي العام للمحكمة أثانيا: 

 .التكامل أتطبيق مبد

دعاء العام ن المادة التي عالجت علاقة الإأمواد نظام روما يتضح  من خلال تقصي

منه،  18دعاء العام الوطني على مستوى الدول هي المادة الدولية بنظيره الإ الجنائيةبالمحكمة 

الدولية امتيازات  الجنائيةساسية في مضمونها تمنح مدعي عام المحكمة أوالتي تضمنت قواعد 

سبقية المدعي العام ألطات المدعي العام الوطني من جهة وتكريس على س الرقابةشراف و الإ

 2خرى.نحه سلطات تقديرية واسعة من جهة أالدولي لمباشرة التحقيقات، وم

 الجنائيةن المدعي العام للمحكمة أ 18من المادة  الثانيةولى و فمثلا تفصح الفقرتان الأ

و أحالات و بناء على الإأرك من تلقاء نفسه الدولية المتمتع بالصلاحيات التقديرية له حرية التح

يباشر مهامه في الوقت ذاته بالتزامن  بالتاليمن نظام روما، و  15و13المعلومات وفق المادتين 

لى قيام تحقيقين إن ذلك يؤدي إن لم يسبقه، وبالتالي فإمع قيام المدعي العام الوطني بتحقيقاته، 

فضلية ألقضية ذاتها مع منح المدعي العام الدولي من جهتين مختلفتين (دولية ووطنية) في ا

ضافة إشراف على تحقيقات المدعي العام الوطني، عن طريق منحه حق التوجيه والإ امتيازو 

فصاح عن كل ما يتوفر لديه من معلومات  للدولة المعنية حول لى حقه الحصري في عدم الإإ

 موضوع الجريمة المقصودة.

 .276جباري لحسن زين الدين، مرجع سابق، ص  -1
 .117، 116 ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص ص -2
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ن آمرة  في آخطابا ذا صفة  توجيهية و  18رة الثانية من المادة تضمنت الفق وفي هذا الإطار

جراء إجل أواحد، من  مدة زمنية محددة بشهر -الدولة المعنية –واحد للدولة المعنية من خلال منحها 

التي قد تشكل  الجنائية بالأفعالفيما يتعلق  القضائيةو مع غيرهم في حدود ولايتها أتحقيقاتها مع رعاياها 

لها عن  تلك الدولة يتنازل المدعي العام وبناء على طلب 05ليها في المادة إمن تلك المشار  جرائم

 .1ذن بالتحقيق، بناء على طلب المدعي العامالتمهيدية الإ الدائرةشخاص ما لم تقرر التحقيق مع الأ

 عادةلإالدولية عن التحقيق للدولة قابلا  الجنائيةويكون تنازل المدعي العام للمحكمة   

ي وقت أو في أشهر من تاريخ تنازله أبعد ستة  -الدولية الجنائيةالمدعي العام للمحكمة - نظره

طلاع صبحت حقا غير راغبة في الإأن الدولة أفيه تغيير ملموس في ظروف يستدل منها  أيطر 

 2و غير قادرة على ذلك.أبالتحقيق 

ن القضاء الوطني يكون قد أ فالأصلامل، ن عبارة تنازل المدعي العام لا تتفق ومفهوم التكأبيد 

ن يكون القاضي الوطني قد باشر اختصاصه، وهنا يمتنع على أ ماإفصيل، مارس اختصاصه الأ

ن يكون القضاء الوطني لم يباشر اختصاصه أما إ التكامل، و  أعمالا لمبدإجراء إي أالمدعي العام مباشرة 

ن تكون صياغة النص مباشرة إما أ ،ختصاصالإ صلا، وفي هذه الحالة للمدعي العام مباشرة هذاأ

ختصاص التي باشرت ولايتها فعليا في المدعي العام للتحقيق، ثم بعد ذلك يبلغ من طرف الدولة ذات الإ

ولا يجوز استخدام عبارة  تلقائيانه بذلك يسحب اختصاص المحكمة إو المقاضاة، فأالدعوى بالتحقيق 

نما كان للقضاء الوطني الذي باشر إ صلية حتى يتنازل عنه، و أن الحق لم يكن له صفة "تنازل" لأ

لا إتحقيقات  بإجراءنه لا ينبغي تدخل المدعي العام أجدى القول بصيل، لذلك كان من الأاختصاصه الأ

 أحسبما يستشف من مبد ختصاصصلا ذات الإأو لا يكون له أبعد استنفاذ القضاء الوطني ولايته، 

ن أصيل، و ختصاص الأنه صاحب الإألى إ"يتنازل المدعي العام لها" تنصرف  ن مفهوم عبارةالتكامل لأ

 3التكامل. أستثناء مما يشكل خروجا عن مبدالقضاء الوطني هو الإ

 .117 ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص -1
  ساسي.من نظام روما الأ 18من المادة  03الفقرة  -2
 .53العبيدي خالد عكوب حسون، مرجع سابق، ص  -3
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 18من المادة  02خير ما ورد في الفقرة الأ المبدأالذي يعتبر خروجا على هذا  خرمر الآوالأ 

شخاص يتنازل المدعي العام عن التحقيق مع هؤلاء الأوبناء على طلب تلك الدولة،  من نظام روما"...

ذن بالتحقيق، بناء على طلب المدعي العام"، فللمدعي العام  خلال ستة التمهيدية الإ الدائرةما لم تقرر 

 الدائرةى إللتماس خطي يقدم إعادة النظر في قرار التنازل بتحرير إشهر بعد تنازله عن التحقيق أ

لتماس، وحتى في حالة تنازل المدعي العام عن في تقديم الإ عليهاس المستند سالتمهيدية متضمنا الأ

ن يطلب من الدولة التي تنازل عن التحقيق لصالحها تبليغه أله  18من المادة  02التحقيق حسب الفقرة 

 1غير مبرر. تأخيروردود دون  بإجاباتبصفة دورية عن مجريات التحقيق 

 التأجيلو أن التنازل أوهو  ،18لفقرة الخامسة من المادة شد غرابة هو ما نصت عليه اوالأ

 ىمر عند ذلك، فعلالمشروط زمنيا وحق التراجع عنه يعودان للمدعي العام منفردا، ولا يتوقف الأ

الدولية وبصفة دورية بالتقدم المحرز في  الجنائيةبلاغ المدعي العام للمحكمة إالدولة المتنازل لها 

ن أمكانية إشكالية مدى مر الذي يتصادم مع إمقاضاة تليه لذلك، الأ بأيةالتحقيق الذي يجريه و 

عمال أشراف والمراقبة الخارجية على لى سلطة دولية عليا؟ ومدى جواز الإإترفع التقارير الوطنية 

 2استقلالية القضاء. أثر ذلك على السيادة الوطنية ومبدأالوطنية؟ و  القضائيةالسلطات 

نظر  لإعادة"يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلا  18ن المادة م 03كما نصت الفقرة 

فيه تغير ملموس في الظروف أ ي وقت يطر أو في أشهر من تاريخ التنازل أالمدعي العام فيه بعد ستة 

حيث ، و غير قادرة على ذلك"أضطلاع  بالتحقيق صبحت حقا غير راغبة في الإأن الدولة أيستدل منه 

...ما لم تقرر "  18/2ضافت المادة أو  ،هذا النص سلطات المدعي العام التي يجوز له التنازل عنهايؤكد 

ختصاص عتراف له بالإ، وهو ما يؤكد الإ"ذن بالتحقيق بناء على طلب المدعي العامالتمهيدية الإ الدائرة

 3التكامل. أصيل حتى بعد تنازله عن الدعوى، مما يشكل خروجا عن مبدالأ

 .53العبيدي خالد عكوب حسون، مرجع سابق، ص  -1
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الدولية، يشكل المرجعية العليا لسلطة  الجنائيةن مدعي عام المحكمة أعلى ما سبق يتضح بناء 

المدعي العام - بأوامرهشرافه، حيث تتقيد إجراءاتها تحت إدعاء العام الوطني، تتبع توجيهاته، وتبلغه الإ

المدعي العام للمحكمة وبالمدد الزمنية الممنوحة لها، وكمرجعية عليا، يحتفظ  -الدولية الجنائيةللمحكمة 

 الدولية بحقه في قرار سحب القضية موضوع التحقيقات بقرار منفرد منها. الجنائية

دعاء العام فيه بمظهر مكمل الوطني وسلطة الإ القضائي الجنائيوبذلك يظهر النظام 

نه نه ومن خلال ما تم تبياأالتكامل، ذلك  أالدولية وسلطاتها عكس فحوى مبد الجنائيةللمحكمة 

ولوية ألى إالدولية بالمدعي العام الوطني، والوصول  الجنائيةحول علاقة المدعي العام للمحكمة 

 أول على الثاني، يتضح مساس هذه العلاقة بالتطبيق الصحيح لمبدسبقية ومرجعية الأأو 

 الجنائيةالقضاء الوطني على قضاء المحكمة  بأولويةالتكامل، وعكس مضمونه الذي يقضي 

 1والقضاء الوطني الفرع المكمل لها. صلخيرة الأ، لتصبح هذه الأالدولية

لا لسد الثغرات الموجودة في القضاء الوطني، والذي إختصاص التكميلي فما وجد هذا الإ

 لإلغاء المبدأكمل وجه لمحاكمة المجرمين، فلم يوجد هذا أضطلاع بدوره على يكون عاجزا عن الإ

ن منح المدعي إالمدعي العام ضرورة لذلك، وبالتالي ف رأىلما و الحلول محله كأ القضاء الوطني

ذلك مناسبا، وكيف ما  رأىليه كلما إ، فيلجا المبدأهذا ب ليأخذالعام هذه الصلاحيات الواسعة شجعه 

 2بين المحكمة والقضاء الوطني. المبدأ لإقامتهسيزول التوازن الذي يهدف هذا  بالتاليشاء و 

ختصاص، ثارت مشكلة المعيار المزدوج للإأقد  18المادة ن ما ورد في نص إعموما 

 82حسب المادة  )ستئنافدائرة الإما قبل المحكمة،  دائرةكون هذه المادة منحت المحكمة (

الدولية  الجنائيةن تولي المدعي العام التحقيقات وانعقاد الولاية للمحكمة أبش النهائيسلطة القرار 

 3لتقوم مقام القضاء الوطني.

 

 .118 ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص -1
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 الثانيلمبحث ا

  ومباشرة الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية التكامل أعمال مبدإ

نظمة القضائية ن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والأأنص نظام روما على 

بالنظر في  المحكمة ساس احترام الدولة ونظمها القانونية، حيث لا تتدخلأالوطنية تقوم على 

لمحاكمة مرتكبي  -ساسيمنصوص عليها في المادة الخامسة من نظامها الأالجرائم الدولية ال

و أبالتحقيق ة القضاء الوطني لا في حالة عدم قدر إ -لى جانب قضاء الدولإالجرائم الخطيرة 

 و عدم رغبته في ذلك.أالمحاكمة 

لنظام من ا 17حددتهما المادة الذين  ساسيينالأمعيارين القدرة ال ماعتبرت عدم الرغبة وعد

ساسهما اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم المنصوص أينعقد على  والتي للمحكمة ساسيلأا

المدعي العام سياسة  اتخذوعلاوة على ذلك،  ول)الأ المطلب ( عليها في المادة الخامسة من النظام

 يةي الجرائم الدولضمان مقاضاة مرتكبلوجه القصور في نظام روما الأساسي أمن أجل معالجة 

 محليةلإجراءات القضائية الوطنية وتمكينها من إجراء محاكمات  اعلى نحو فعال من خلال تعزيز 

وحدد شكل  التقنية بناء القدرات والدعم المالي والمساعدة الدولية عن طريقلمرتكبي الجرائم 

ي وطرائق هذه المساعدة التي يمكن للمحكمة والدول أن تقدمها للسلطات القضائية الوطنية ف

 .)المطلب الثاني(الملاحقات القضائية المحلية كلما أمكن ذلك 
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 ولالأ  المطلب

 الدولية للمسائلة على الجرائم انعدام القدرة والرغبة للقضاء الوطني

المحكمة من إلى القضية  بإحالةالدولية  الجنائيةتحريك الدعوى من قبل المحكمة  أيبد

و يقوم المدعي العام بتحريكها من أ من،و مجلس الأأ الدولة الطرف في النظام الأساسيقبل 

 تلقاء نفسه.

جراءات التحقيق يكون متوقف على مقبولية إن مباشرة المدعي العام أويمكننا القول ب

ن أفي اختصاص المحكمة، ويلاحظ ب ةن تكون الجريمة داخلأدعوى من قبل المحكمة، أي بال

ذا كان التحقيق يجري من قبل إفي حالات معينة  ن تقرر عدم مقبولية الدعوىأالمحكمة ممكن 

 الفرع( و المقاضاةأالتحقيق  بإجراءقضاء دولة لها ولاية عليها مالم تكن تلك الدولة غير راغبة 

وقررت عدم محاكمة الشخص  بشأنهاو محاكمة أجرت دولة معينة تحقيق أن أسبق و  وأ، )ولالأ 

 .ثاني)ال الفرع( عدم قدرتها  على ذلك بسببالمعني 

 ولالفرع الأ 

 الدولي ثره على انعقاد الاختصاص للقضاءأو على الجرائم  في المسائلة غير راغب قضاء وطني

ن يحدث ذلك أدون حتى تتكمن المحكمة الجنائية الدولية من النظر في قضية معينة 

ئم التي لا تمارس اختصاصها بالنسبة للجراأتنازع بينها وبين القضاء الوطني للدول، يجب عليها 

بات عدم ثولإ ولا)أ(ذا كان القضاء الوطني غير راغب في المسائلة القضائية إلا إتختص بها، 

يجب على المحكمة النظر في مدى ، ضائها الوطنيقرغبة دولة ما في النظر بالدعوى لدى 

ل من خلا17سباب والمعايير التي حددتها الفقرة الثانية من المادة كثر من الأأو أتوافر واحد 

صول المحاكمات التي يعترف بها القانون مامها مع مراعاتها لأأتقييم ودراسة الدعوى الماثلة 

 .(ثانيا) الدولي
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 .الجنائية في المسائلة القضاء الوطنيعدم رغبة ولا: مفهوم أ

ي أن تمارس أ الجنائيةيكون للمحكمة  ساسي للمحكمة عدة حالات لاصنف النظام الأ

ولكن  القضائيةالقضاء الوطني بممارسة ولايته  أو المحاكمة متى بدأحقيق اختصاص لها سواء بالت

البدء بالإجراءات مجرد  واتخاذجراء المحاكمات والمقاضاة، إو التهرب عن أمتناع احتاط لحالات الإ

فلات من ساسي للمحكمة من الإشد الجرائم خطورة التي حددها النظام الأأوسيلة لتمكين مرتكبي 

بالحصانة التي قد يمنحها القانون الوطني للرؤساء والمسؤولين والقادة  قد يتعلق بعضها ابلأسبالعقاب 

جرامي و لتأييد الدولة للسلوك الإأو لعدم تجريم الفعل المرتكب من قبل القانون الوطني، أالعسكريين، 

 1و طرف في نزاع.أذا كان موجها لرعايا دولة عدو إالمرتكب 

اوضات التوقيع على اتفاقية روما شهدت جدالا واسعا بين مندوبي مف نأملاحظة الوتجدر   

و عدم القدرة والتوفيق بين أ الرغبةيجاد المصطلحات التوفيقية للتعبير عن حالتي عدم إالدول حول 

 لدولية سلطة واسعة في تقدير توفرا الجنائيةولى منح المحكمة أمطلبين متعارضين هما: من جهة 

لكي لا تتحول   وضاع بدقة قانونيةتقدير هذه الأ خرىأ، ومن جهة لقدرةة أو عدم اغبالر عدم 

 .2الوطنية القضائيةجهزة رقابة على الأ هيئةلى إالدولية  الجزائيةالمحكمة 

ا مويحد من اختصاص المحكمة لأنه يضيقة وغير قادرة بغن استخدام عبارتي غير راأ بيد

يار الشخصي على المعيار الموضوعي وبالتالي حملان مفهوما واسعا يغلب عليه المعتعبارتان 

ة وعبارة غير متاح غبغير را عبارة صار هذا الرأي يفضلون استخدام عبارة غير فعالة بدلا مننأف

في  ،جراءات القضائية أمام المحاكم الوطنيةحيث ينصب عدم الفاعلية على الإ ،بدلا من غير قادرة

وهو ما يقدم معيارا موضوعيا لتحديد  الوطني ككل،ي على النظام القضائ تاحةالإتنصب عدم  نحي

 3.زاء هذه الجرائم أم لاإ ضطلاع بتبعاتهللإكان القضاء الوطني مؤهلا  ذاإما 

ستشارات، ات والإمركز الزيتونة للدراس ،ولىالطبعة الأالوادية سامح خليل، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية،  -1
 .61، 60 ص ص ،2009لبنان، 

2-GABRIELE DELLA Morte, Les frontières de la  compétence de la Cour pénale internationale : Observations 
critiques , Revue Internationale de Droit Pénal ,vol 73, 2002,pp30,31.    
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ن أهم ما في ذلك أمعايير موضوعية لتحديد مقبولية الدعوى، و  17حددت المادة وقد 

ذا إر الدعوى غير مقبولة (الدعوى غير مقبولة)، حيث تعتب يجابيةإبطريقة  تيألم تالصياغة 

ساسي، وفي حالة من النظام الأ 17ربعة المذكورة في المادة حدى الحالات الأإكانت ضمن 

 انعدام تلك الحالات تعتبر الدعوى مقبولة.

ن تقاس أيجب  مام المحكمةأن جميع الحالات والقضايا الموضوعة للنظر إومع ذلك، ف

، التي تعكس التوفيق بين سيادة الدولة وسير العدالة 17 بدقة مقابل الحالات المذكورة في المادة

 1بفعالية.

 ئالمبادساسي، ام روما الأظمن ن 17حكام المقبولية الواردة في المادة أوتعكس 

ووفقا لذلك، وفيما  التوجيهية التي تتبعها المحكمة الجنائية الدولية لتحديد عدم مقبولية القضية،

و أذا كانت قيد التحقيق إن القضية غير مقبولة أستعلن المحكمة التكامل،  أمبد ةيتعلق بمباشر 

و غير قادرة على أمن قبل دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة غير راغبة  المقاضاة

حيث تم التحقيق في القضية من قبل الدولة لها  وأبشكل حقيقي  و المقاضاةأجراء التحقيق إ

ة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن ولاية قضائية عليها، وقررت الدول

 2.و عدم قدرتها على المقاضاة بشكل حقيقيأعدم رغبة الدولة 

ساسي مسائل المقبولية بالولاية القضائية الوطنية للدول، لك، يربط النظام الأذوبناء على 

و أصيرها في التحقيق المحلي عدم تقالدولة ثبتت أا ذإ ولوية للولاية القضائية الوطنيةويمنح الأ

هناك محاولة لحماية الشخص من المسؤولية الجنائية من الجرائم التي  وأالملاحقة القضائية 

خطر أوهي بذلك تقوم بتقديم مرتكبي المسؤولين عن ارتكاب ، 3تدخل في اختصاص المحكمة

1-MARKUS Benzing, op.cit., pp 600,601.   
2-AVOCATS SANS FRANTIERES,AFRICA and the Internatinal Criminal Court: mending fences, Avocats Sans 
Frontières (ASF), KAMPALA office, 2012, p12, in:                                                                                     www.asf.be 
3-KRINGS Britta Lisa ,The Principles of ‘Complementarity’ and Universal Jurisdiction in International Criminal 
Law: Antagonists or Perfect Match? Goettingen Journal of International Law, GoJIL 4, (2012), p747. 
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ير قادرة على القيام لى العدالة عندما تكون الدول غإالجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي 

1و غير راغبة فيه.أبذلك، 

خير، وبالتالي لن تتدخل في بلد محكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأاللك تكون ذوب

من  17فالمادة ، 2معين يكون قادرا او راغبا في التحقيق مع مرتكبي الجرائم الجسيمة ومقاضاتهم

ت التي تكون فيها الدولة غير قادرة أو غير راغبة نظام روما حصرت تدخلات المحكمة في الحالا

في المقاضاة، ومن المفترض أن تدعم المحكمة الإجراءات المحلية وليس التحايل عليها، وهذا هو 

الجانب الرئيسي للتكامل، فليس للمحكمة الجنائية الدولية أن تلقي بظلالها على الانظمة القضائية 

على المدعي العام من أجل فتح التحقيق، أن يثبت أن معايير لذلك، ف ،3الوطنية او تحل محلها

المقبولية مرتبطة باستفاء عدم رغبة الدولة المختصة أو عجزها، ويجب فحص هذه المعايير في 

 .4الوقت الذي تثير فيه الدولة المختصة اعتراضا على عدم المقبولية أمام المحكمة

ن أسية عن مقاضاة الجرائم الخطيرة و سان الدول تتحمل المسؤولية الأأب ففالاعترا

، ولا المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة تكميلية لها سلطة التدخل في الظروف الاستثنائية

يمثل  ساسيةو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها الأأو تكون غير راغبة أسيما عندما تفشل الدول 

 .5احد الجوانب المركزية للتكامل

ئية االمحكمة الجن –لمتوخى من التكامل هو جعل المؤسسة الدولية فالهدف الاساسي ا

ذا تم إف كبر للمؤسسات الوطنيةأدوارها، وترك مسؤولية أكثر محدودية في أالتي تبدو قوية -الدولية

في الحالات التي تكون فيها المؤسسات المحلية غير  حصر اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

ستعراضي للمحكمة زير الشؤون الخارجية في سلوفاكيا) في ندوة حول المؤتمر الإ(و  لقاها ميروسلاف لايتشاكأالكلمة التي  -1
 .06 ص ،2010فريل أ 30مم المتحدة،الجنائية الدولية، التحديات الرئيسية للعدالة الجنائية الدولية، الأ

2-AVOCATS SANS FRANTIERES, AFRICA and the Internatinal Criminal Court, .op. cit., p12. 
3-JOSHUA Lam, Contrasting Complementarity: Assessing the International Criminal Court’s Support for Domestic 
Prosecutions, International Criminal Justice: The Icc and Complementarity, the kenyen section of the International 
Commission of Jurists , p07   in :                                                                                                                   www.icj.org                                                                                                                
4 - Éric  Nsabimbona ,op. cit., P29   
5 -ALAI Christine, Measured Hope:  Positive complementarity and Accountability for Sexual Violence crimes in 
Ken-ya, Iinternational Criminal Justice: The Icc and complementarity, the kenyen  section of the International 
Commission of Jurists,p58, in :                                                                                                                        www.icj.or           
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ن هذا ما يجعل المؤسسات الوطنية صاحبة الاولوية في إالتصرف، ف و غير قادرة علىأراغبة 

المحكمة الجنائية  أن تبدأو حتى غير العادل أممارسة التحقيق والمقاضاة، فمن غير المناسب، 

 1.الدولية بالنظر في قضية تنظر فيها مؤسسة وطنية مختصة وراغبة

المحكمة  بإمكانليس فة التحقيق، ن متابعأذا كان للسلطات الوطنية القرار النهائي بشإف

 2.و استهداف فرد بشكل غير عادلأن تدعي العكس بالدوس على السيادة الوطنية أالجنائية الدولية 

 10مع مراعاة الفقرة  -1"المتعلقة بالمقبولية: بالمسائلاصة ) الخ01(17وطبقا للمادة 

 ة في حالة ما:ن الدعوى غير مقبولأ، تقرر المحكمة 01من الديباجة والمادة 

و المقاضاة دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة أذا كانت تجري التحقيق إ ) أ(

 و غير قادرة على ذلك؛أو المقاضاة أضطلاع بالتحقيق في الإ

جرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة أذا كانت قد إ ) ب(

و عدم أما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة  )Stephen Chaudoin(الشخص المعني، 

 ؛قدرتها على المقاضاة

موضوع الشكوى، ولا يكون من ن حوكم على السلوك أذا كان الشخص المعني قد سبق إ(ج) 

 ؛20من للمادة  3جراء محاكمة طبقا للفقرة إللمحكمة  الجائز

 خر."آجراء إالخطورة تبرر اتخاذ المحكمة ذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من إ(د) 

نه لا يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها أساسية المستخلصة من هذا الطرح، فالرسالة الأ

و كان الشخص قد حوكم من قبل على نفس أ ،ذا كانت القضية ليست خطيرة بما فيه الكفايةإ

 بالفعل على المستوى الوطنيختصاص في هذه القضية ذا كانت الدولة قد باشرت الإإو أالقضية، 

1-ZVOBGO Kelebogile, CHAUDOIN Stephen, Complementarity and Public Views on Overlapping Domestic and 
International Courts, Harvard University, March 2021, p 09. 
2 -Ibid, p 09. 
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و ليس أذا كانت هذه الدولة ليس لديها الرغبة إلا إو قرار بعدم المحاكمة) أو مقاضاة، أ(تحقيق 

 1و المقاضاة.أجراء التحقيق لديها القدرة حقا لإ

إنما يستنتج أيضا  ولا يترجم انعدام الرغبة في مجرد عدم رغبة الدولة في متابعة الشخص،

م بالإجراءات اللازمة، لكن بهدف حماية الشخص من المسؤولية الجنائية عن جرائم في حالة القيا

تخاذ ا، أو في حالة المماطلة في 2داخلة في اختصاص المحكمة، أو إتخاذ قرار وطني لأجل ذلك

ستقلالية ، وكذا انعدام النزاهة والإ3الإجراءات اللازمة، مما يتعارض مع نية تقديم الشخص للعدالة

 4.اذ إجراءات المتابعةفي اتخ

وبذلك فليس المقصود بمبدأ التكامل أن تحل المحكمة الجنائية الدولية محل المحاكم 

بل أنشئت  ،ة لإعادة النظر في القرارات القضائية الوطنيةأفهي ليست محكمة عليا منش ،الوطنية

جناة الجرائم فقط للوصول إلى الثغرات التي قد تؤدي خلالها الحصانة التي يتمتع بها بعض 

 .5الدولية إلى تعطيل ولاية القضاء الوطني أو فقدان الإيمان بها

 .ثانيا: صور عدم رغبة القضاء الوطني في المسائلة الجنائية

ضائها قبات عدم رغبة دولة ما في النظر بالدعوى لدى ثإحتى تتمكن المحكمة من 

  ،من النظام 17/2في المادة  لمدرجةبما جاء في الفقرات الثلاثة ا التقيد نه ينبغيإف، الوطني

 :حالاتثلاث  راغبة فيتعتبر الدولة غير حيث 

جراءات القضائية بغرض حماية الشخص المعني الإتكون السلطات الوطنية قد أجرت  -1

 من المسؤولية الجنائية.

1- CHRISTNE A.E. Bakker, Le Principe De Complémentarité et les Auto –Saisines, Un Regard Critique sur la 
Pratique  de la Cour Pénale  Internationale, Revue Générale de Droit  Internationale Public, N 02, 2008, p 363. 

 .نظام روما الأساسي /أ من02فقرة  17المادة  -
 ./ب من نظام روما الأساسي02فقرة  17 لمادةا -
 ./ج من نظام روما الأساسي02فقرة  17المادة  -

 .131 يشوي معمر لندة، مرجع سابق، ص -5
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جراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية عندما يحدث تأخير لا مبرر له في الإ -2

 المعني للعدالة.تقديم الشخص 

على نحو و تجري مباشرتها أبوشرت  ه أويجراءات بشكل مستقل أو نز باشر الإتعندما لا  -3

 .1للعدالة المعني مع نية تقديم الشخص لا يتفق في هذه الظروف

م أه المعايير فقط ذكانت المحكمة تقتصر على ها ذإالسؤال المطروح هنا ما لكن، يبقى 

 ة غير واردة في هده المادة؟خرى موجودأن هناك معايير أ

 90/6نه لم يحتوي على عبارات مثل ما ورد مثلا في المادتين أبتفحص النص  نجد 

نها قائمة أالتي تحتوي على  "على سبيل المثال لا الحصر "وأ "مورفي جملة الأ"مثل  9 7و

المحكمة  عدم تقييد يدجل أنها اختيرت عمدا من أفسرت على " تعتبر"مغلقة و شاملة، فكلمة 

 .عتبارالإ خرى فيأعوامل  ذخأفيما يتعلق بالمعايير والسماح لها ب

ن القضية أهي استثناء من القاعدة العامة التي تقضي " عدم الرغبة"ن أوفي ضوء اعتبار 

 2.ينبغي تفسير المعايير التي تحدد المصطلح تفسيرا ضيقا ،و تقاضيأا كانت الدولة تحقق ذأمقبولة 

جراءات القانونية الواجبة التي يعترف ن تراعي المحكمة مبادئ الإأ 17/2دة كما تتطلب الما

دخلت أن العبارة أبها القانون الدولي في تقييمها للمعايير الثلاثة التي تحدد عدم الرغبة، والملاحظ 

 .جراءات الوطنيةنظرها في الإ عندن المحكمة تستخدم معايير موضوعية أمن  للتأكد

نه عندما أا يجراءات القانونية الواجبة تعني ضمنالإ مبادئلى إشارة ن الإأيمكن القول 

و أجراء التحقيق إتنتهك المحكمة حق المتهم في محاكمة عادلة تكون الدولة غير راغبة في 

 3.بشكل حقيقي اةالمقاض

 المنشورات الحقوقية صادر،  ،ولىالطبعة الأ مة مكتبة صادر ناشرون،، القانون الجنائي الدولي، ترجنطونيوأكاسيزي  -1
 .536، ص 2015لبنان، السفارة السويسرية،

2  - MARKUS Benzing, op.cit., p 606. 
3- Ibid, p 606. 
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  :اتخاذ اجراءات وطنية بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية -1

 :على/أ2ة فقر  17 تنص المادة كوفي ذل

وطني القرار البها أو جرى اتخاذ  ضطلاعالإأو يجرى  بالإجراءات ضطلاعالإ ىجر 

الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة  المسئوليةبغرض حماية الشخص المعني من 

 .5ليه في المادة إعلى النحو المشار 

لتحقيق في دعوى ضطلاع باعند استقراء النص السابق، تظهر عدم رغبة القضاء في الإ

من نظام روما، حين  تقوم الدولة عن طريق قضاءها المحلي  2/ 17لى المادة إمعينة استنادا 

أو بقرار وطني بحماية المتهمين من المسؤولية الجنائية عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص 

ن شأنه قدام الدولة على تصرف مإن إوبذلك ف ،من نظام روما) 5المحكمة الجنائية (المادة 

حماية المتهمين من المسؤولية الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من 

ضطلاع بالتحقيق والمقاضاة بل هو كذلك نظام روما لا يشكل فحسب تعبيرا عن عدم رغبتها بالإ

(عدم  27(المسؤولية الجنائية الفردية) وكذلك المادة  25كالمادة  مساس وخرق لمواد نظام روما

 .1عتداد بالصفة الرسمية)الإ

دليلا على وجود غرض من الحماية، لكن يثار تتطلب /أ 1فقرة  17 المادةمن الواضح أن 

على معايير  جو  بلك تحتوي الفقرتان ذا القصد، فعلى النقيض من ذالتساؤل حول كيفية تحقيق ه

، وتتطلب محايد وأمستقل جراءات لا تتم بشكل إو أ خير غير مبررأأي ت كأساسكثر موضوعية أ

خرى ليس من أ ةوبعبار  ه الظروف تتعارض مع نية تقديم الشخص المعني للعدالةذه نو كن تأ

مرتكب ن هناك نية لحماية أولى أو من باب أا القبيل ذثبات عدم وجود نية من هإالضروري 

 .الجريمة من العدالة

للعلوم مجلة جامعة دمشق حسين، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني، النايف لؤي محمد  -1
  .535 ، ص2011، 03، العدد 27، المجلد الاقتصادية والقانونية
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دم الرغبة المذكورة في نص بناء على ما سبق يمكن اعتبار الحالة الأولى من حالات ع

ية والخطيرة من حالات عدم نبمثابة الحالة العلالجنائية الحماية من المسؤولية -(أ)2فقرة  17المادة 

جراءات الدعوى من تحقيق إحالة التأخير غير المبرر في  ثانيةوالتي تضاف لها كحالة ، الرغبة

اهر معبر عن عدم ظلم يقم بتدبير  ورغم أن القضاء الوطني ،ومقاضاة من طرف القضاء الوطني

ضعي نظام روما الا أن و إ -جراءاتالتأخير غير المبرر في الإ -في هذه الحالة هرغبته القيام بعمل

وشكل غير مباشر عن  ،القيام بعمله منالقضاء الوطني  ببمثابة تهر  اعتبروا التأخير غير المبرر

 .1في نظر دعوى معينة -القضاء الوطني-عدم رغبته

جل منع أجراءات فقط من في الإ بدأتقد ن الدولة أثبات إالحماية لا يكفي  لتحديدو   

جع شساسي ين النظام الأإلك فذلى إضافة إ ،ن هذا مسموح بهأحيث  ،المحكمة من التصرف

ات ذ ثبات الحقائقإا كان لدى الدولة النية في ذإل واضح العمل الوطني ويعتمد عليه كبش

دانة لفرض عقوبة مناسبة  وفي حالة الإ، ت الصلةذاقائق وفقا للقوانين ه الحذالصلة وتقييم ه

 .2كانت الدولة تريد منع المحكمة من التدخلا يمنع نية حماية شخص ما حتى ولو ذن هإف

 :على /ب17/2المادة نصت : جراءات الدعوىإخير الغير مبرر في أالت -3

 تقديم نيةهذه الظروف مع تعارض في يجراءات بما لا مبرر له في الإ حدث تأخير"

كثر من يجب أن يكون أ ،جراءاتغير مبرر في الإ التأخيرحتى يكون و ، "الشخص المعني للعدالة

طر الزمنية المعتادة داخل كل الأجراءات و لى الإإيمكن تقييمه بالرجوع  لا داعي له تأخيرمجرد 

نظمة معتاد في جميع الأمتوسط ما هو عتبار بعين الإ ذخلأفضل ا، لكن من الأدولة على حدة

ن إفلك ذجراءات الجنائية في القانون الدولي، كات الصلة فيما يتعلق بطول الإذو القواعد أالمحلية 

ة ن محاكم الدولألى إثبات للمحكمة تشير صراحة فقط جرائية وقواعد الإمن القواعد الإ 51القاعدة 

 .3حقة قضائية مستقلة ونزيهةملا لإجراءتستوفي القواعد والمعايير المعترف بها دوليا 

 .179، مرجع سابق، ص أوسكار سوليرا -1
2  - MARKUS Benzing, op.cit, p 610. 
3- Ibid, p 611. 
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غير المبرر ليس سوى مؤشر على عدم رغبة الدولة  التأخير نوفي جميع الظروف، فا

 .قناع القضاة بهاإالتي يتعين عليها 

جراءات مبررا على وجه الخصوص بالقواعد التي تفرضها في الإ التأخيروقد يكون 

نسان فلا يمكن بمعايير حقوق الإلتزام بسبب الإ تأخيرومتى حدث ، نسانالإ حقوق صكوك

همية أخر على آا مثالا ذجراءات، وقد يكون هه الإذيرا من الدولة التي تتولى هصتق ذلكاعتبار 

 .17/2الواردة في المادة  -جراءات القانونية الواجبةالإ -عبارة 

من نظام روما قد منحت للمحكمة الجنائية  2فقرة  17أن المادة  يتضحوفي نفس السياق 

الأمر  ،الدولية حق مراجعة أعمال التحقيق والمقاضاة التي قامت بها السلطة القضائية الوطنية

منح كذلك نفس المادة في الفقرة الثانية تكما  ،الذي يمس بخصوصية أعمال القضاء الوطني

الجهاز  يقوم بهاعلى سير التحقيقات والمقاضاة التي  للإشرافسلطة التدخل المباشر (ب) منها 

 .1وذلك بحجة عدم التأخر في الاجراءات ،قضائي الوطنيال

من نظام  17ن الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة تجدر الإشارة إلى أ

ذلك أن الضبابية، تسم بنوع من ، تروما والداخلة ضمن عدم رغبة القضاء الوطني القيام بعمله

فعلى سبيل المثال لا الحصر في الحالة الثانية  ،مفاهيم عدم الرغبة جاءت فضفاضة غير واضحة

وما هي مدة  ،/ب) ما المقصود بالتأخير غير المبرر2فقرة  17من حالات عدم الرغبة (المادة 

والأمر  ،مفاهيم غير مضبوطة ذنإفهي ، التأخير المشروطة لاعتبار القضاء الوطني غير راغب

ترغب ما  لإدخال بعد،دولية فيما الة الجنائية وهو لتسهيل عمل المحكم ،لى حد بعيدإيعد مقصود 

 .ضمن حالات عدم الرغبة

التكامل، فالمحكمة الجنائية  أفي مبد ثر تطبيق ذلكأيظهر  مام هذه الشمولية في المفاهيم،أو 

ثبات إالدولية التي لها مجال واسع وحرية كبيرة في تقدير حالات عدم الرغبة كونها من تتحمل عبء 

ونزعه عن  ختصاص لهامام عوائق لنقل الإها أم القدرة على حد سواء، ولن تجد نفسعدم الرغبة وعد

1- MARKUS Benzing, op.cit, p 611. 
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ختصاص بحجة ن تتصدر هي الإأك حيانا،أالتكامل بشكل غير طبيعي  أمطبقة مبد القضاء الوطني

خير غير راغب، ولكن ما ن القضاء الوطني غير راغب في نظر دعوى معينة، وقد لا يكون هذا الأأ

ن إلى حالات يمكن وصفها بالصورية، فإستناد الجنائية الدولية هي من تقرر بالإدامت المحكمة 

  .1التكامل أعمال الصحيح لمبدالنتيجة المنطقية هي عدم الإ

 :و نزيهأجراءات بشكل مستقل عدم مباشرة الإ -4

أو  نزيهبشكل مستقل أو مباشرتها  تجريجراءات أو لا لم تباشر الإ /ج17/2تنص المادة 

تقديم الشخص المعني  نية في هذه الظروف مع يتفقلا  نحوعلى  تهامباشر  تجريأو  بوشرت

 .للعدالة

ليا أن هذه الحالة هي جظهر يالحالة الثالثة بالأخص من حالات عدم الرغبة خضم في 

من نظام روما بخصوص عدم جواز المحاكمة عن الجريمة  20استثناء على ما نصت عليه المادة 

لا أنه يمكن للمحكمة الجنائية الدولية إحكم من المحاكم  الوطنية  صدورأنه رغم  ذلك ،ذاتها مرتين

حينما ترى أن هذا الحكم ، الأشخاص ونفس الجرم بنفسأن تنظر من جديد في وقائع نفس القضية 

شكل حالة من حالات عدم يوهذا ما  ،ستقلالية والنزاهةللإ يفتقدالوطني كان عن قضاء وطني 

 .2/ج من نظام روما2فقرة  17ص عليها في المادة الرغبة المنصو 

جراءات كحالات التأخير غير المبرر في الإو  المسؤولية الجنائيةزيادة على حماية المتهمين من 

حالة ثالثة تتمثل في عدم قيام (ج)  2 فقرة 17فقد أضافت المادة  ،معينة دعوىلعدم رغبة الدولة في نظر 

 قبيلالأمر الذي يعتبر من نزيه، قيامه بها بشكل غير مستقل أو  ى أوالدعو  بإجراءاتالقضاء الوطني 

بل  ،-القانون الدولي لجنةكما ذكرت  -حسب فالضغوط الخارجية التي لا تتمثل في الضغوط السياسية 

 3.جراءات القضائية بطريقة صحيحةالإ يانتعوق سر  قدرهابية إفي التهديدات التي تمارسها مجموعات 

.136 ص ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، -
 . 136ص  ،نفس المرجع السابق -2
 .79 ص ، 2002مختارات  حمر الدولي،مجلة الصليب الأ ختصاص القضائي التكميلي و القضاء الجنائي الدولي،اوسكار سوليرا، الإأ -3
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المحكمة مدعوة للتعرف على الجرائم الداخلة في اختصاصها ، تكون سساوعلى هذا الأ

فقط دون غيرها في حالة وجود فراغ  قضائي داخلي، سواء لعدم النص على عقابها او لعدم 

و انهيار النظام القضائي للدولة، كما في حالة أالمعاقبة عليها، ليس فقط في حالة تصدع 

و في حالة أدارة السيئة  لجهاز العدالة بصفة عامة لة الإيضا في حاأنما إ الفوضى العامة، و 

و عدم حياد أو عدم استقلال أجراءات، غير المبرر في الإ التأخيرو حالات أو الجمود، أالشلل 

و تبرهن على وجود نية تخليص أالسلطات القضائية الوطنية الذي يظهر من ظروف تبين 

 1بواسطة القضاء. -غير صوري –ا يالشخص المقصود من الحكم عليه حكما حقيق

فالمحكمة الجنائية  ،وأمام هذه الشمولية في المفاهيم يظهر أثر ذلك في تطبيق مبدأ التكامل

ثبات عدم إ عبءتحمل تالتي لها مجال واسع وحرية كبيرة في تقدير حالات عدم الرغبة كونها من 

عن  هختصاص لها ونزعلنقل الإنفسها أمام عوائق  تجدولن ، الرغبة وعدم القدرة على حد سواء

ختصاص تصدر هي الإتن أك ،مطبقة مبدأ التكامل بشكل غير طبيعي أحيانا ،القضاء الوطني

 ،كون هذا الأخير غير راغبيبحجة أن القضاء الوطني غير راغب في نظر دعوى معينة وقد لا 

، بالصورية صفهايمكن و لى حالات إستناد قرر بالإتولكن مادامت المحكمة الجنائية الدولية هي من 

 .عمال الصحيح لمبدأ التكاملن النتيجة المنطقية عدم الإإف

والتي تشكل جانبا من  زيادة على مسألة شمولية المفاهيم المستعملة ضمن حالات عدم الرغبة

والذي يقع  ثبات وتحديد عدم الرغبة،إلة عبء أالصعوبة في تحديد عدم الرغبة، هناك كذلك مس

كون المحكمة  ،لك يعد غير منطقيذغير أن  ،كمة الجنائية الدولية كما سبق ذكرهعلى عاتق المح

، ختصاص التكميليلة الإأفي مسوحكما أمام القضاء الوطني  خصما ستصبحالجنائية الدولية بذلك 

عدم قدرة  تنتظركونها خصما لأنها تعتبر ذات اختصاص تنافسي مع اختصاص القضاء الوطني 

المحكمة  -خر لأنها آوحكما من جانب  ،جانبمن  لتحل محلهء الوطني أو عدم رغبة القضا

وما دام اجتمع في المحكمة  ،هي من تحدد حالات عدم الرغبة وعدم القدرة -الجنائية الدولية

1-POLITI Mauro: Le Statut de Rome de la cour pénale Internationale: le point de vue d’un négociateur, Revue 
Générale de Droit International Public, Vol 103, 1999, p.842. 
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لية كفتها نه من المرجح أن تغلب المحكمة الجنائية الدو إالخصم والحكم ف صفتيالجنائية الدولية 

ختصاص لها على حساب اختصاص القضاء الوطني، ، وذلك بعقد الإعلى كفة القضاء الوطني

 الأمر الذي يمس بالتطبيق العادي لمبدأ التكامل.

م يالمحكمة سلطة تقديرية واسعة لتقيطي عت 17الفقرة الثانية (ج) من المادة  الملاحظ أن

وفق هذه السلطة  ،الأجهزة القضائية الوطنية ومدى استقلاليتها بها تقومجراءات التي نزاهة الإ

 .1التقديرية يحق للمحكمة سحب الدعوى من القضاء الوطني والنظر فيها مباشرة

 2003الدولية في وثيقة نشرت عام  الجنائيةعلن مكتب المدعي العام للمحكمة أوقد 

تتضمن استراتيجية في مجملها، عن بعض الدلالات عن تفسيره لمبدا التكامل، فالمدعي العام 

ولذلك فسوف يشجع  دلة والشهود،ى الأإلول عادة و بنفسها يمكنها التوصل بسهولة ن الدأيقر ب

جراءات المقاضاة على المستوى الوطني، وفي نفس هذه إمكان الدول على اتخاذ بقدر الإ

ن مكتب المدعي العام لم يتعرض بالتفصيل في تفسيره للمعايير المتعلقة بتحديد عدم إالوثيقة، ف

نه نظرا للتداعيات ألى إفي هذا الصدد يشير مكتب المدعي العام  ،الدولة و عدم قدرةأرغبة 

ن تطوير هذا التفسير ية، فإئالتكامل وعدم وجود سوابق قضا تنجم عن مبدأ الكثيرة التي

توجيهية وتفصيلية في هذا المجال،  ئضروري، وقد يستغرق سنوات عديدة وذلك بتكريس مباد

 .ولىهم، ويتعين اتباعه في ممارسة السنوات الأن الموقف التالي مإومع ذلك، ف

ولى ن السياسة التي اعتمدها مكتب المدعي العام خلال المرحلة الأإ"لكن، بشكل عام، ف

 2جراء وطني واضح".إجراءات فقط في حالات غياب إمن سير العمل هو اتخاذ 

 

 

 

 .138 ،137 صص  ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، -1
2- BAKKER A.E Christine, op. cit., p 364. 
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 الثاني الفرع

 على الجرائم الواردة في نظام رومامباشرة التحقيق أو المقاضاة  على ادرق قضاء وطني غير

ن الحالات التي من خلالها ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لا يتوقف فقط إ

عدم  حالة فييضا أتصاص التكميلي خق الإطببل ي ؛و المقاضاةأعلى عدم الرغبة في التحقيق 

ن إالوطني قادرا على ذلك فذا لم يكن القضاء إف ،و المقاضاةأقدرة الدولة في مباشرة التحقيق 

و جوهري في أوجود انهيار كلي عند ذلك و ولا)أ( ختصاص ينعقد عندئذ للمحكمة الدوليةالإ

دلة اللازمة وعدم قدرة القضاء الوطني على الحصول على الأ عدم وجوده وأالقضاء الوطني 

 (ثانيا). خرىأأسباب لى إضافة بالإللتحقيق 

 .مباشرة التحقيق أو المقاضاة علىالوطني القضاء عدم قدرة ولا: مفهوم أ

لتحديد عدم القدرة في " :من نظام روما على 3فقرة  17لتحديد عدم القدرة نصت المادة 

ا اذا كانت الدولة غير قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري مالمحكمة في تنظردعوى معينة 

أو الحصول على الأدلة هم حضار المتإو بسبب عدم توافرها على أ، لنظامها القضائي الوطني

ولتحديد عدم القدرة بإجراءاتها خر على الاضطلاع آأو غير قادرة لسبب  والشهادة الضرورية

تنظر المحكمة فيما أن كانت الدولة غير قادرة بسبب  ،الدولة صاحبة الولاية في دعوى معينة

المتهم أو  احضار سبب عدم توافره علىبجوهري لنظامها القضائي الوطني أو  انهيار كلي أو

 1.بإجراءاتهاخر على القيام آأو غير قادرة لسبب  الضروريةالحصول على الأدلة أو شهادة 

 

 

 

 .332ص  القهوجي علي عبد القادر، مرجع سابق، -1
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 .و المقاضاةأثانيا: صور عدم قدرة القضاء الوطني على مباشرة التحقيق 

 في: و المقاضاةنائي الوطني على مباشرة التحقيق أصور عدم قدرة القضاء الج تتمثل 

 :و عدم وجودهأر كلي او جوهري في القضاء الوطني وجود انهيا -1

لى حكومة مركزية بسبب انهيار إلات التي تفتقر فيها اتعتبر الدولة عاجزة في الح

ي حدث أو أو الكوارث الطبيعية أمؤسسات الدولة مثل حالة الدولة التي تعاني من الفوضى 

 1لى اضطراب عام.إخر يؤدي آ

كلي أو جوهري في النظام القضائي للدولة المعنية أو  نهياراذا كان هناك إومعنى ذلك أنه 

ول على حضار المتهم أو الحصإلى عدم امكانية إعدم توافر هذا النظام أصلا بالشكل الذي يؤدي 

اللازمة  بالإجراءاتالدولة من القيام  تمنعأو غير ذلك من الأسباب التي  الأدلة والشهادة الضرورية

 .الدولية ختصاص للمحكمة الجنائيةالإ ينعقدتوافره بذي وال ،للتحقيق والمحاكمة

لى إراضيها أتفقد الدولة سيطرتها على عندما نهيار الكلي للنظام القضائي للدولة لإاويكون 

نهيار الجزئي فيكون عندما تكون الدولة غير قادرة بشكل عام ما الإأ ،حد انهيار العدالة فيها تماما

لى إفراد المسؤولين من خلال نقل المحاكمة مثلا ومحاكمة الأ على ضمان التحقيق في القضية

ا كانت الجرائم تعاقب ذ، كما تعتبر الدولة غير قادرة انهيارثرت بالإأتي تلارى من تلك أخماكن أ

 2.ان تعاقب عليها على اعتبارها جرائم عادية بموجب قانونها الوطني يجبو أ

ضاء الوطني كوجهة من أوجه عدم قدرة نهيار الكلي أو الجوهري للقزيادة على الإ

هناك حالة عدم توافر القضاء الوطني تماما كمثال دولة ، القضاء الوطني في نظر دعوى معينة

أو دولة لا تملك نظام قضائي أساسا ضمن  ،عد أجهزتها القضائيةبكون تحديثة النشأة والتي لم 

في كل دولة باعتباره ضمانة  وهذه الحالة تجسد ضرورة وجود قضاء وطني ،ل أجهزتهايتشك

 .3داخلية وكذا خارجية لتنفيذ القانون وإرساء العدالة

1  - MARKUS Benzing, op.cit., p 613. 
2  - Ibid, p 614.  

 .313 ص مرجع سابق،، نصر الدين بوسماحة -3
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  :عدم قدرة القضاء الوطني على الحصول على الادلة اللازمة للتحقيق-2

بل  ،مبدأ التكامل لتقييدنهيار الكلي أو الجوهري ثبات الإإ يلا يكفلى أنه إالإشارة  ينبغي

لى إالمتهم والتوصل  كإحضارجراءات إأن يتم اتخاذ أي  يتيح نهيار لاثبات أن هذا الإإيتوجب 

جراءات التحقيق والمحاكمة إعلى ذلك يعيب  المقدرةنعدام إحيث أن  ،اللازمةالأدلة والشهادة 

 .1مما يستدعي تدخل المحكمة

 :خرىأ لأسبابلة ءعدم قدرة القضاء الوطني على المسا-3

تمثل في عدم قدرة القضاء الوطني ت خيرةأالة من نظام روما ح 3الفقرة  17تضيف المادة 

هذه الحالة غير محددة بشكل دقيق كونه استعمل عبارة  ،سباب أخرىلأبإجراءاته ضطلاع للإ

ما ادخال  الدولية الجنائيةللمحكمة كما يمكن  ،العبارة التي لها أكثر من تفسير "،أخرى لأسباب"

 .بإجراءاتهضطلاع ير قادر بالإرى أنها تجعل القضاء الوطني غتسباب أمن  ءتشا

 بإجراءاته لأسباب للاضطلاعخيرة من عدم قدرة القضاء الوطني الأ وبناء على الحالة

لقوانينها الوطنية مع  ةالدول ومواءمة ةحالة عدم مواكبضمن هذه الدخال إيمكن  نهإخرى، فأ

فعدم وجود  ،دولية خصوصاتفاقيات المجرمة للجرائم الدولية عموما ونظام المحكمة الجنائية الالإ

هو بمثابة عدم قدرة  ،وجرائم الحرب ،الجماعية كالإبادةقانون وطني يتحدث عن تجريم أفعال 

لذلك ، من نظام روما 3فقرة  17دخالها ضمن الحالة الأخيرة المذكورة في المادة إقانونية يمكن 

وانين الوطنية مع نظام القمواءمة حالة عدم بالحسبان كان على واضعي نظام روما أن يضعوا 

 تحدثوافقد  ،روما كحالة من الحالات الرئيسية لعدم قدرة القضاء الوطني في نظر دعوى معينة

 .2عدم القدرة القانونية وتناسوا الإجرائيةمن عدم القدرة القضائية وكذا عدم القدرة  17في المادة 

 

 .15خلاص ناصر، مرجع سابق، ص إ -1
 .76، مرجع سابق، ص بوسماحة نصر الدين -2
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 المطلب الثاني

 مقابل التكامل السلبي يجابيالإ لتكاملا

في ول الأ يتمثل في نظام روما الأساسي ن هناك نوعين للتكاملأبعض الفقهاء ب يرى

مرتكبي الجرائم  ةحيث تؤول مهمة مقاضا ،سلبي وهو ما تم تناوله سابقاالو أموضوعي التكامل ال

التحقيق في الجرائم مام المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الدولة غير راغبة في بدء أالدولية 

 وتكاملو غير قادرة على ذلك، أ تدخل ضمن اختصاص المحكمة وتقديمها إلى المحكمةالتي 

تشجيعها على  عن طريق دولللالمحكمة  التي تقدمهاالتعاون والمساعدة تمثل في ييجابي إ

ن أجل ضمان أوذلك من بناء قدراتها للتحقيق في القضايا ومحاكمتها بالملاحقات القضائية الوطنية 

وهذا ما قامت (الفرع الأول)  لى تطبيق القانون الجنائي الدولي على المستوى الوطنيتكون قادرة ع

به المحكمة من خلال دفع حكومة أوغندا إلى اتباع سبيل يمكن من خلاله وضع حد لظاهرة 

 (الفرع الثاني). الإفلات من العقاب وردع الأشخاص عن ارتكاب الجرائم الدولية محليا

 ولالفرع الأ 

 المشاركة الاستباقية للمحكمة الجنائيةقضاء الوطني عن طريق تعزيز ال

نتقادات الواردة خاصة على عدم قدرة المحاكم الوطنية على التحقيق ثر الإإعلى 

 ستعراضي للمحكمة الجنائية الدوليةوفي محصلة المؤتمر الإو عدم رغبتها في ذلك، أوالمقاضاة 

مل ويحث الدول على تطبيقه وهو ما عرف اعتمد قرار يعطي صورة أخرى للتكا 2010سنة 

عن طريق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وذلك  هبالتكامل الإيجابي الذي اعتمد

 حيث يمكن (أولا)اكتشاف السبل التي يمكن من خلالها تعزيز قدرة الولاية القضائية الوطنية 

وفقا لوثيقة مكتب جمعية الدول الأطراف  تقديم ثلاثة أنواع من المساعدة إلى المحاكم الوطنية

 (ثانيا). للمحكمة الجنائية الدولية بشأن التكامل
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 .دعم السلطات القضائية الوطنية من خلال التكامل الايجابي :ولاأ

المنصوص عليه في نظام روما  طارن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الإإ

المحكمة خطوات استباقية لمحاكمة الجرائم الخطيرة  لى نهج سلبي للتكامل، حيث لا تتخذإ يشير

ن التطورات الاخيرة المتعلقة بالمحكمة وتفسير المجتمع الدولي ألا في حالات فشل الدولة، غير إ

 1التكامل قد طعنت في فكرة المحكمة الجنائية الدولية السلبية. ألمبد

وجه أالدولي جزء من هدف معالجة يجابي في القانون الجنائي مفهوم التكامل الإ ظهور ويعتبر

قدرات النظم القضائية  المية لبناءالع ساسي فيما يتعلق بتعريف المساعدةالقصور في نظام روما الأ

  .للمحاكم الوطنية ان تقدمهأوالتي يمكن للمحكمة  ، وجاء لتحديد شكل وطرائق المساعدةالوطنية

تقوم  وأي تحقيق أالجنائية الدولية  يجابي، لا تفتح المحكمةجل تطبيق التكامل الإأمن ف

 .نظمة القضائية الوطنيةبمحاكمة، بل تترك هذه المهمة للأ

ن الدور أمع ديباجة نظام روما، التي تنص على  يتداخل الشكل من التكاملالملاحظ أن 

فلات من العقاب على الجرائم التي تمس المجتمع الدولي ككل يقع على ساسي في مكافحة الإالأ

 النظم الوطنية.عاتق 

يجابي يتمثل في عمل المحكمة الجنائية الدولية وعلى وجه ن التكامل الإإوبشكل عام ف

شراك السلطات القضائية الوطنية في الملاحقات القضائية المحلية إالخصوص مكتب المدعي العام على 

حمل المسؤولية عن ارتكاب ن الدول تتإساسي للمحكمة الجنائية الدولية ففوفق النظام الأ 2،مكن ذلكأكلما 

تفشل الدول لا عندما إراضيها والمعاقبة عليها وبالتالي لن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية أالفظائع في 

على  يجابي كبيرإنها ستكون لها تأثير أوالتي يمكن القول  3جراء تحقيقات وملاحقات قضائية حقيقيةفي إ

1- ALAI Christine, op.cit., p 58.                 
2- ARSHAL A. Katharine, Prevention and Complementarity in the International Criminal Court: A Positive Approach, 
Human Rights Brief, Vol 17, Iss 02, Digital Commons American University Washington, College of Law, 2010, p 22. 
3  - The Office of the Prosecutor, Prosecutorial Strategy 2009 - 2012 , p 04. 
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طراف والمحكمة وجود علاقة أكثر نشاطا وتعاونا بين الدول الأإلى منع الفظائع في المستقبل، كما يشير 

 1الجنائية الدولية لاسيما فيما يتعلق بأثرها الوقائي طويل المدى.

ن الدول أعلى فكرة  القائمالتقليدي هو حماية سيادة الدولة فبينما كان المقصود من التكامل 

ن إقبل المحكمة الجنائية الدولية، فالتدخل الدولي من لتفادي ستنفذ محاكمات وطنية نتيجة 

عن طريق تظافر  2جراء محاكمات على المستوى الوطنيإسيحفز الدول على ابي يجالتكامل الإ

لى مساعدة إجهود الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الرامية 

دولية، تشمل هذه الجهود السلطات الوطنية في تنفيذ ملاحقات قضائية فعالة في الجرائم ال

، 3المساعدات التشريعية وبناء القدرات والحوار السياسي لمواجهة تعطيل الملاحقات القضائية

جراء الملاحقات القضائية المحلية التي عادة ما تواجه معوقات إوبالتالي تشجيع الدولة على 

لة أالتحقيقات المستقلة مس رادة السياسية لدى السلطات الوطنية فيما يخص دعمن الإأكبيرة، حيث 

ن تتداخل أن تلك الملاحقات يرجح و لا فائدة منها، نظرا لأأضرورية، لكنها عادة ما تكون غائبة 

مع المصالح المحلية وحتى الدولية المعارضة للمحاسبة، كما تتطلب الملاحقات القضائية للفظائع 

حماية الشهود، وعادة ما تكون الجماعية خبرات متخصصة وقدرا كبيرا من الدعم، بما يشمل 

  .4الدول غير مجهزة بالقدر الكافي لمواجهة هذه التحديات

 كماشكال مختلفة أيجابي في ن يتجسد هذا التكامل الإألممارسة العملية، يمكن ل وبالنسبة

طراف على التصديق على من خلال تشجيع الدول غير الأ ن يكون بشكل غير مباشرأيمكن 

لتنفيذ نظام روما  تو حتى من خلال تشجيع الدول على اعتماد تشريعاأي، ساسنظام روما الأ

يضا من خلال أن يكون أجراء التحقيقات والملاحقات القضائية الوطنية، ويمكن إ ساسي و الأ

 تفاقات.و من خلال الإأتشجيع المؤسسات الدولية على دعم الدول في جهودها 

-1 MARSHALL A. Katharine, op.cit., p 22. 
2 - The Office of the Prosecutor, Prosecutorial Strategy 2009 - 2012, op. cit., p 05. 

ثير المحكمة الجنائية الدولية على القضاء الوطني دروس من كولومبيا، أمنظمة هيومن رايتس ووتش، نقطة ضغط: ت -
 www.hrw.org                            ، على الموقع:2018ماي  03جورجيا، غينيا، والمملكة المتحدة، 

.نفسه جعالمر  -  
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الذي عقد في  ساسي،ة نظام روما الأول لمراجعوفي هذا الصدد، خلال المؤتمر الأ

حيث   1التكامل أتم تبني مشروع قرار بمبد ،2010جوان 11لى إماي  3وغندا في الفترة من أ

فلات من العقاب مع تعزيز ساسي بغية وضع حد للإكد على ضرورة تحقيق عالمية النظام الأأ

 .التكامل أالنظام تحقيقا  لمبد حكامأطراف لالتزاماتها بمقتضى القدرات الوطنية وتحمل الدول الأ

عن التكامل دعي فيها ستة مشاركين  للتحدث في موضوع "  عقد المؤتمر حلقة نقاش

ن أراءهم بشآعضاء حلقة النقاش أ فيها بدىأ" تقييم مبدا التكامل: سد فجوة الافلات من العقاب

 17تها بموجب المادة لى المساعدة  في تعزيز قدرات الدول على تنفيذ تعهداإشير أ، و التكامل

جل التحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة أساسي من من نظام روما الأ

 2فلات من العقاب.لى المحكمة، وهو ما سوف يساهم في سد فجوة الإإوتقديمها 

فريقيا في ملاحظاتهما إلا وهما الدنمارك وجنوب أ شارت جهتا التنسيق،أفي هذا السياق و 

لا عندما لا يكون في مقدور الدولة إن المحكمة تكمل المحاكم الوطنية ولن تعمل ألى إة، فتتاحيالإ

بدت الجهتان ملاحظة أستعداد للقيام بذلك، و و لا يكون لديها الإأالقيام بعمليات التحقيق والمقاضاة 

العقاب فلات من ن تساعد الدول بعضها بعضا لمكافحة الإأن التحدي العالمي الماثل هو أمفادها 

ختصاص الرئيسي للتحقيق ن الدول لديها الإأي على الصعيد الوطني، وعلى الرغم من أ، أحيث يبد

ن بعض الدول ليست لديها القدرة إن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة فأوالمقاضاة بش

الذي يمكن الدور  نأ لىإشارتا أفلات من العقاب، و لى نشوء فجوة الإإعلى القيام بذلك مما يؤدي 

بحكم طبيعة هذه المؤسسة ومواردها، وينبغي  يجابي محدودن تؤديه في مجال التكامل الإأللمحكمة 

همية بالنسبة نه من الأإفلات من العقاب، ولذلك فجل سد الفجوة المتعلقة بالإأالقيام بكل جهد من 

ن النظم المحلية على أفلات من العقاب، وضمان جل سد فجوة الإأللدول والمنظمات العمل معا من 

ن التكامل، وثيقة رقم: أ(الجزء الثاني)، المرفق السابع: مشروع قرار بش طراف،القرارات التي اعتمدتها الدول الأ -
ASP/08/20/Add.1،–ICC  ،  :على الموقع             www.iccarabic.org  

، على 2010جوان  08راء في الجلسة العامة التاسعة المعقودة في ن التكامل الذي اعتمد بتوافق الآأبش RC/Res.1القرار  -
                  www.iccarabic.org.              الموقع:        
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ن يتم تزويد السلطات القضائية أاستعداد للتعامل مع الجرائم المدرجة في اختصاص المحكمة و 

 .1دوات للتعامل مع هذه الجرائمأالوطنية ب

، القاضي في هذا المؤتمر السابق قال رئيس المحكمة الجنائية الدولية وفي هذا السياق، 

ول مسؤولية الدول، تؤدي ت الوطنية هو في المقام الأن تطوير القدراأسانغ هيون سونغ، 

اعتبر المدعي العام السابق و و ميسر في تبادل المعلومات، أالمحكمة دورا محدودا فقط كمحفز 

المساعدة  يجابي يعتمد علىن التكامل الإأوكامبو، أللمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو 

ائية الدولية والمجتمع المدني للتحقيق في الجرائم الدولية ودعم المحكمة الجنالمتبادلة بين الدول 

 2على المستوى الوطني.

طراف، مع مراعاة طلب من جمعية الدول الأتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر كان قد 

طراف صاحبة طراف وسائر الأالموارد المتاحة، تيسير تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأ

جل تعزيز السلطات الوطنية، كما أمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، من المصلحة، بما فيها ال

لى الجمعية في دورتها العاشرة تقريرا في هذا إن تقدم أطراف مانة جمعية الدول الأأطلب من 

 .3نأالش

مور من أقرارا اعترف بجملة  2010جوان  08واعتمد المؤتمر في جلسته التاسعة يوم 

وتحسين المساعدة الدولية لمحاكمة  ضافية على المستوى الوطنيإدابير ت لى اتخاذإبينها الحاجة 

طراف وتشجيع المحكمة والدول الأ خطر الجرائم التي تشغل اهتمام المجتمع الدولي،أمرتكبي 

خرين على مواصلة استطلاع الطرق التي يمكن بها تحسين قدرة المحاكم صحاب المصلحة الآأو 

 4رائم وعرضها على المحكمة.الوطنية على التحقيق في الج

خر التطورات، وثيقة رقم: آالمحكمة الجنائية الدولية:  ستشارية لإفريقيا وآسيا،الامانة العامة للمنظمة القانونية الإ -
AALCO/49/DAR ES SALAAM/2010/S9 36، 35،  ص ص. 

2-NSABIMBONA  Éric ,op. cit., PP 53,54.                                         
 ، مرجع سابق.ن التكاملأبش RC/Res.1من القرار  09الفقرة  -
-ماي 31كامبالا  ة،التحديات الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولي ،ستعراضي للمحكمة الجنائية الدوليةندوة حول المؤتمر الإ -
 cpi.int-www.icc.                                            ع:على الموق ،35ص الوثائق الرسمية، ،2010جوان  11
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لى تعزيز قدرة إاتخاذ تدابير ترمي  يجابي هيالفكرة الاساسية للتكامل الإ نأالملاحظ 

توفير الوسائل عن طريق  وذلك ،1النظم القانونية الوطنية على التصدي بفاعلية للجرائم الدولية

لى إز على المساعدة المقدمة وتحقيقا لهذه الغاية، يتم التركي ،الضرورية لنظم العدالة الوطنية

جل مكافحة أالمحكمة الجنائية الدولية من و  الأخرى والمجتمع المدني من قبل الدول الدولة

 2فلات من العقاب لمقترفي الجرائم الخطيرة على المستوى الوطني.الإ

 .شكال المشاركة الاستباقية للمحكمة الجنائية مع المؤسسات القانونية المحليةأ: ثانيا

لى المحاكم الوطنية وفقا إنواع من المساعدة أتقديم ثلاثة  يتمطار التكامل الايجابي، إ في

ن تكون أن التكامل، فيمكن أطراف للمحكمة الجنائية الدولية بشلوثيقة مكتب جمعية الدول الأ

 ةبالإضاف، 3)( نشاء بنية تحتية ماديةإو أ (2) تقنيةو أ (1)المساعدة للمحاكم الوطنية تشريعية 

 .)4( فلات من العقاب على المستوى الوطنيز على مكافحة الإن تحفأخرى يمكن أوسائل لى إ

 :التشريعية المساعدة -1

يمكن للشركاء الدوليين المختلفين وكذلك المحكمة الجنائية الدولية مساعدة الدول على 

فعلى  ،ر خطورةكثتعزيز النظام التشريعي الوطني وجعله مناسبا وفعالا في محاكمة الجرائم الأ

 ام روماظن تشجع الدول على التصديق على نأيمكن للمحكمة الجنائية الدولية  المثالسبيل 

خرى ذات الأ ةدولينية والتصديق على الصكوك القانونية الطساسي، وتكريسه في قوانينها الو الأ

 .فلات من العقاببمكافحة الإ الصلة

الدول على التصديق على محكمة الجنائية الدولية مكتب المدعي العام لل جعيشوفي هذا السياق، 

طراف وغير تفاقية هي معاهدة دولية مفتوحة لجميع الدول الأهذه الإ ،متيازات والحصاناتاتفاقية الإ

متيازات والحصانات عتراف دوليا بالإطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وقد تم ابرامها بهدف الإالأ

ستعراضي للمحكمة ثناء ندوة حول المؤتمر الإأمم المتحدة، السيد باسو سانغكو فريقيا لدى الأإكلمة الممثل الدائم لجنوب  -1
 .35 ص مرجع سابق، ،2010جوان  11-ماي 31كامبالا  ة،التحديات الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولي ،الجنائية الدولية

2-ASHNAN Almoktar, op.cit., p180.  
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بكل نزاهة  مهامهم القضائية حكمة الجنائية الدولية، بحيث يمارسونفي المظالممنوحة لضباط ومو 

طار دعم إفي  لأعمالهمنه يوفر الحماية لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية إ، وبهذا المعنى، فواستقلالية

ومسجل المحكمة  اة والمدعي العام ونواب المدعينن القضإولهذه الغاية، ف وتشجيع المحاكم الوطنية،

 .1ثناء ممارسة وظائفهم الرسميةأعمال التي يؤدونها ون بحصانة مطلقة على الأيتمتع

نظمة القضائية الوطنية عن التحقيق في الجرائم التي ينص عليها نظام كما تشجع المحكمة الأ

صلاحات دراج العناصر المتصلة ببناء القدرات في برامج الإإساسي والمقاضاة عليها، عن طريق روما الأ

جل سيادة القانون، وقد أمم المتحدة في سياق المساعدة المقدمة من ية والقضائية التي تدعمها الأالقانون

ساسي، يشمل هذا تضمين التشريعات الوطنية الجرائم والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأ

جراء التحقيق إو تعزيزها، وتدريب المهنيين القانونيين على أووضع عمليات وطنية للتعاون مع المحكمة 

جل تقديم الدعم في مجالي أمن  مم المتحدة لحفظ السلاممليات الأ، وخاصة في سياق عوالمقاضاة الدولية

 2وضاع ما بعد النزاع.أصلاحية في العدالة والمؤسسات الإ

همية هو الدور الذي تؤديه الدول أكثر ن الدور الأإوفيما يتعلق بهذه المساعدة التشريعية، ف

ويتمثل  ،و الوطني والمجتمع المدنيأو الخاصة بموجب القانون الدولي ألمنظمات العامة خرى واالأ

 3دورها في المساعدة في وضع قوانين وطنية محدثة وفعالة ومتوافقة مع الصكوك القانونية الدولية

لى الهيئات القضائية الوطنية بناء على إوتقديم المعلومات التي يجمعها مكتب المدعي العام 

ساسي عند وجود نظام محلي موثوق لحماية القضاة من نظام روما الأ 10/93بهم وفق المادة طل

خرى المتعلقة بالأمن، كما يمكن له دعوة المسؤولين والخبراء والمحامين و الشهود والمحاذير الأأ

مع  لى المشاركة في التحقيق والمقاضاة التي يقوم بها مكتب المدعي العام،إمن البلدان المعنية 

1-NSABIMBONA Éric, op.cit., p 56.  
، الجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، 2018/2019نشطتها في الفترة أالتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية عن  -2

 .18 ص ،/A74/324/وثيقة رقم ،عمال المؤقتمن جدول الأ 75البند 
3-NSABIMBONA Éric, op.cit., p 56.  
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و استجواب ألى حمايتهم، وتبادل الخبرات معهم وتدريبهم على تقنيات التحقيق إمراعاة الحاجة 

  1الشهود المعرضين للخطر.

 نافانيثيم بيلاينسان السيدة مم المتحدة السامية لحقوق الإشارت مفوضة الأأوفي هذا الصدد، 

التكامل،  أطار مبدإء بالتزاماتها في ن تساعد الدول في الوفاأبخصوص كيف يمكن للمفوضية السامية 

يسرت عمل نتهاكات، و ن المفوضية قد التزمت ببناء القدرات القضائية في الدول وساعدت في رصد الإأ

حتفاظ بصورة نتهاكات من الإت مشروعا لتحديد معالم الإأنشأنها أنتهاكات، كما الإ في لجان التحقيق

 .2نماطها ووتيرتهاأسان و نلة وقوع انتهاكات حقوق الإأواضحة من مس

الحكم الديموقراطي في مكتب السياسات مديرة فريق فريزر مولكيتي السيدة  بينتو 

نمائي قد اعتمد مم المتحدة الإن برنامج الأأنمائي مم المتحدة الإنمائية التابع لبرنامج الأالإ

مساعدة الدولية المقدمة ن الأنتقالية وسيادة القانون، وقد لوحظ ن العدالة الإأنموذجا متكاملا بش

خذ في الحسبان الجهود أذا لم تإثير محدود ألا تإنتقالية لا يكون لها الة الإليات العدآجل أمن 

عمال التي وسع نطاقا الواجب بذلها فيما يتعلق بسيادة القانون وبناء السلام، ومن بين الأالأ

لدولي والترويج لاستعماله في علام القضاء بجوانب القانون اإ ،يمكن ان يقوم بها البرنامج

ن ألى إشارت أالتطبيق المحلي، والمساعدة على وضع تشريعات وتنفيذ برامج لحماية الشهود، و 

بناء القدرات في قطاع العدالة مثل صياغة التشريعات وسنها، وزيادة عدد حالات تنفيذ قرارات 

المساعدة القانونية المجانية، يمكن  جاد برامجإيالمحاكم، وبناء برامج التوعية والوعي القانوني، و 

 3ن يزيد على نحو متبادل من فعالية تناول قضايا الجرائم الخطيرة.أ

تعلق بمشروع ما ، في الجانب التشريعي ن توضح هذه المساعدة الدوليةأمثلة التي يمكن من الأو 

شتراك مع منظمة محامون تم تنفيذه بالإ ،لتعزيز وتقوية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في كولومبيا

ومنظمة بلا حدود بروكسل، وكجزء من هذا المشروع تدعم هذه المنظمات كولومبيا في  بلا حدود كندا

1- The Office of  the Prosecutor ,Prosecutorial Strategy2009 - 2012, op. cit., p04. 
 .36ستشارية لإفريقيا وآسيا، مرجع سابق، ص الأمانة العامة للمنظمة القانونية الإ -
 .38، ص المرجع السابقنفس  -
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بادة هذا المشروع سيتم تحديد جرائم الإلى القانون الكولومبي، ومن خلال إساسي تحويل نظام روما الأ

انون الكولومبي وبالتالي فان تنفيذ نظام روما لى القإوجرائم الحرب  نسانيةالجماعية والجرائم ضد الإ

 .1صك قانوني موثوق لمحاكمة هذه الجرائم الكولومبيةكولومبي سيتيح للمحاكم ساسي في القانون الالأ

 :المساعدة التقنية -2

لا تنفصل المساعدة التقنية عن المساعدة من حيث بناء قدرة النظم القضائية الوطنية 

جراء التحقيقات والملاحقات القضائية التي تفي بالمعايير إلدولة على العمل على تعزيز قدرة او 

الدولية وقد يكون هذا النوع من المساعدة مفيد للغاية في الحالات التي تكون فيها الدولة مستعدة 

 ،ة المواردر كثي ن تكون هذه الطريقةأومن المحتمل  للمقاضاة ولكنها غير قادرة على ذلك،

لى طلب إ، سيحتاج مكتب المدعي العام ة للمحكمة الجنائية الدوليةد المحدودلى الموار إر ظوبالن

  2جل الحصول على المساعدة.أمن  خرى والمنظمات الدوليةطراف الأالمساعدة من الدول الأ

فراد الشرطة أتدريب  على سبيل المثال لا الحصرقد تشمل هذه المساعدة للإشارة، فإن 

الشهود والضحايا، وتنمية  بناء القدرات فيما يتعلق بحمايةو  ،والمدعين العامين والمحققين

ستقلال للموظفين، مان والإوتوفير الأالمهارات في الطب الشرعي، وتدريب القضاة والمحامين، 

هذا ما و  3وقد تتخذ هذه المساعدة شكل التزويد بالقضاة والمدعين العامين لمساعدة المحاكم،

لقضاة والمحامين الماليين نظريا وعمليا في معالجة الجرائم حدث عندما تم تدريب سبعون من ا

 مم المتحدة في مالي بالتعاون مع المنظمة الفرانكفونية ومكتب المدعي العامبعثة الأ بدأتهاالتي 

، وكان الهدف من هذا التدريب هو تزويد القضاة والمحامين الماليين للمحكمة الجنائية الدولية

القضائية المتعلقة بالقضايا  للإجراءاتي ستمكنهم من تولي طريقة فعالة بالتقنيات والمعرفة الت

 نسان.الإ حقوق لانتهاكاتالخطيرة 

1- AVOCATS SANS FRANTIERES CANADA, promotion et renforcement de la cour pénale internationale en 
Colombie, in :  www.asfcana.ca/fr/asf-en-action 
2- MARSHALL A. Katharine ,op.cit.,p23 

إستعراضي للمحكمة الجنائية طراف في المؤتمر الامن طرف جمعية الدول الأ  الذي اعتمد icc-ASP/8/Res.9القرار -
                    على الموقع:  18 ص2010مارس  25ية في الجلسة العاشرة المعقودة في الدول
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جل تعزيز القدرات الفنية للنظام القضائي في جمهورية كونغو الديموقراطية، أومن  وبالمثل،

ية، وكنتيجة محاميا دفاعا في قضايا الجرائم الدول 131مين بلا حدود بتدريب اقامت منظمة مح

متهمين على  106ضحية و 3000نه تم الدفاع عن إ، ف2006يجابية لهذا التدريب، ومنذ عام إ

قضية تتعلق بجرائم الحرب  41 ة،مستوى المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الكونغولي

 1حكما. 27، في حين اصدرت نسانيةوالجرائم ضد الإ

منها الدعم المقدم  ،المناسبات المدعي العام في العديد من وربي مكتبحاد الأتكما ساعد الإ

تحاد حيرات العظمى، وبعثة الإبتحاد الاوربي للوربية والممثل الخاص للإوفد المفوضية الأ من

بلاغ وربي في تيسير الإتحاد الأوربي، وقوة الإتحاد الأنتخابية، وبعثة الشرطة التابعة للإوربي الإالأ

فلات وربي المنظمات الغير حكومية العاكفة على مكافحة الإتحاد الأد دعم الإتصال محليا، وقوالإ

وربي تحاد الألى المساعدة المقدمة لدارفور من الإإضافة إدارة الرشيدة والعدالة، من العقاب والإ

وربي تحاد الأللإ تحاد والمراقبين العسكريين حيث قدم المركز الفرعي التابع عضاء في الإوالدول الأ

كما قدمت  2،المنتجات، بما فيها الصور وتقارير المحللينمن لى مكتب المدعي العام، عددا إ

لاعتماد  مع المدني التي تعكف على الترويجمنظمات المجت إلىوروبية كذلك التمويل المفوضية الأ

ة عن تحاد كذلك قائمة من الخبراء لتقديم المساعدة التقنية بالنيابعد الإأو  ،ساسينظام روما الأ

نضمام لة تتعلق بالإأي مسأخرى التي تطلب التعاون في تحاد بما في ذلك التعاون مع الدول الأالإ

شكال التعاون مع المحكمة، أي شكل من أساسي وصكوكه، وتنفيذها والقيام بلى نظام روما الأإ

م بطابع خر يتسآو دولي أي اجتماع وطني أو أ و المؤتمراتأو الحلقات أالندوات والمشاركة في 

حكامها أومبادئها و  تماعات المجتمع الدولي ذات الصلةو رسمي، والمشاركة كذلك في اجأكاديمي أ

 3وسع نطاق.أعلى 

1-AVOCATS SANS FRANTIERES, L’activités d’appui à l’accès à la justice, 2013, in :  www.asf.be/wp-content / 
uploads/2013/08/  

ستعراضي للمحكمة ثناء ندوة حول المؤتمر الإأمم المتحدة، السيد بيتر شفايغر وربي لدى الأتحاد الأكلمة نائب رئيس وفد الإ -2
 .40 ص، التحديات الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق ،الجنائية الدولية

ستعراضي إثناء ندوة حول المؤتمر الاأمم المتحدة، السيد بيتر شفايغر و وربي لدى الأتحاد الأس وفد الإكلمة نائب رئي -3
 .40 ص، التحديات الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق ،للمحكمة الجنائية الدولية
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يجابي من يضا في تنفيذ التكامل الإأفي بعض الحالات  طرافمانة الدول الأأ تشارككما 

 1.فيرهاالذين هم قادرين على تو و  ولئك الذين يطلبون المساعدةأخلال الجمع بين 

 :نشاء البنية التحتيةإ -3

نشاء البنية التحتية المادية من خلال تزويدها إوتشمل مساعدة المحاكم الوطنية في 

جراءات ن تسهل الإأنواع اخرى من البنية التحتية التي يمكن أبقاعات المحاكم والسجون و 

 نسان.نتهاكات الجسيمة لحقوق الإالقانونية فيما يتعلق بالإ

ن مساهمة المحكمة الجنائية إا النوع من المساعدة يتطلب موارد مالية كبيرة، فن هذأوبما  

ساسي لا يتطلب من المحكمة الجنائية الدولية منح دعم الدولية تكون معدومة، لان نظام روما الأ

، ومعظم هذه الوسائل يتم توفيرها على وجه الوطنيةللسلطات القضائية و مساعدة مالية أ

والمجتمع  و الوطنيألمنظمات العامة والخاصة بموجب القانون الدولي الخصوص من قبل ا

مرا حاسما لنجاح أ خرىوبذلك سيكون العمل مع المؤسسات الأ ،طار التعاون الدوليإالمدني في 

القضائية  للأنظمةالموارد في توفير المحكمة الجنائية الدولية، سيما فيما يتعلق بالمساعدة 

يشجع الدول على  نأ المدعي العام يجوز لمكتبو طراف الدول الأ شراكإالوطنية، من خلال 

جل أعتماد على مواردها الخاصة وموارد المنظمات غير الحكومية الداعمة في المنطقة من الإ

لن يوفر دعم المنظمات غير  متثال للمعايير الدولية وطلبات ومقترحات المدعي العامالإ

 . 2فية فحسب، بل تعزيز مصداقية المحكمةضاإخرى موارد الحكومية والمؤسسات الأ

نمائية في تعزيز القطاع القضائي وكالتها الإوعلى سبيل التوضيح، تساهم فرنسا من خلال 

لا سيما من و ، ر من خلال دعم المعهد الوطني  للتدريب القضائي في كوديفوارفي كوت ديفوا

 .3ة المستمرةريبيخلال بناء مبان جديدة للمعهد وتمويل جزء من خططه التد

 

1 - Rapports du bureau de l’assemblée des états parties sur la complémentarité, icc-asp/11/24,06 Novembre 2012, p 03. 
2- Ibid, p 03. 
3- AGENCES  FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT , renforcer le système  judiciaire et la protection de des droits 
de l’homme, in : www.afd.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/cot-divoire/fiches-projets-c2d/ fiche projet – justice. 
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 :فلات من العقاب على المستوى الوطنين تحفز على مكافحة الإأخرى يمكن أوسائل  -4

فلات من العقاب على المستوى ن تحفز مكافحة الإأخرى التي يمكن جراءات الأمن الإ

الوطني تشجيع المؤسسات الدولية على دعم نظام العدالة الوطني، وتشجيع الدول بشكل عام 

ادلة كافية مقبولة للمحاكمة وتشجيع الدول على  حيثما توجد ،شريعاتها للتحقيقعلى استخدام ت

اضاة جرائم معينة على وجه الخصوص، وتوفير المعلومات حول العمل القضائي للمكتب مق

، مما خرينمم المتحدة والمبعوثين الخاصين الآالمشاركين في الوساطة السياسية مثل الأ لأولئك

 1.قليمية التي تكمل عمل المكتبطة الوطنية والإنشيسمح لهم بدعم الأ

جهزتها المختلفة في تعزيز فعالية السلطات القضائية الوطنية وتمكينها أوتشارك المحكمة و 

حيث  دوارا مختلفة في الحالات المختلفة،أمن مقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة ويؤدي كل جهاز 

 مالي والمكاني الواقع على المحكمة.ن تساهم هذه الجهود في تخفيض العبء الأيمكن 

نشطة المتعلقة ببناء القدرات في ن يشارك في بعض الأأكما يمكن لمكتب المدعي العام 

نشطة التي نفاذ القانون في الأإحدود الموارد المتاحة من خلال مشاركة الخبراء الوطنيين المعنيين ب

نشطة الجارية في ومع الأضحايا لا يتعارض ذلك مع الشهود والأوضمان  يقوم بها المكتب،

جهزة ذات الصلة بالمحكمة في حدود ولايتها، كحافز للحصول ن تعمل الأأالمحكمة، كما يمكن 

ساسي الذي ن يؤدي نظام العدالة المتوخى في نظام روما الأأعلى المساعدة وبهذه الطريقة يمكن 

 2.التكامل ألى تفعيل مبدإطراف والمحكمة تشارك فيه الدول الأ

عمال التي يمكن بواسطتها تعزيز نشطة والألى جميع الأإيجابي يشير التكامل الإن إختصار، فإوب

جراء تحقيقات ومحاكمات وطنية حقيقية لمرتكبي الجرائم المدرجة في نظام إجراءات الوطنية وتمكينها من الإ

1-Prosecutorial Strategy2009 - 2012,The Office of the Prosecutor, op.cit., p 05. 
12 مرجع سابق، ص ،icc-ASP/8/Res.9القرار -
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دة التقنية، ولكن مع ترك هذه ساسي، بدون تدخل من المحكمة لبناء القدرات والدعم المالي والمساعروما الأ

 1.ساس طوعيأن تساعد بعضها بعضا على أنشطة بدلا من ذلك للدول التي يمكن العمال والأ

 الفرع الثاني

 ليات العدالة البديلة كافية لعدم انعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائيةآ

ية الدولية تحقيقه من خلال المحكمة الجنائلا يمكن  فلات من العقابالإ حالة نهاءإن إ

 جراءات جنائية محلية إالدول على اتخاذ ع يشجبتهذه الاخيرة تقوم لوحدها، لذلك من المهم أن 

وقد شهد  ولا)أ( يجابيوفقا للتكامل الإ ملاحقة المتهمين بارتكاب الجرائم الدوليةجل أمن  مساعدتهاو 

لى اتباع سبيل يمكن إوغندا أ حكومة تحفيز يجابي من خلالامل الإكالت أالمجتمع الدولي تطبيقا لمبد

تمكينها من إجراء محاكمات وطنية  عن طريق فلات من العقابمن خلاله وضع حد لظاهرة الإ

 .ثانيا)( حقيقية للجرائم المدرجة في نظام روما الأساسي

 .يجابيمدى فعالية تطبيق منهج التكامل الإ ولا:أ

م القضائية ظكل كبير في تعزيز النيجابي بشطار التكامل الإإيساهم الدعم والمساعدة في 

ن المحكمة أن الدور المحفز للمحكمة الجنائية الدولية نادرا ما يتم لعبه طالما إالوطنية، ومع ذلك ف

 و المقاضاة في دولة ما.أطار التحقيق إن تتخذ المبادرة لبدء التعاون في ألا تستطيع  ائية الدوليةنالج

ن أتحدد  لأنهاساسي لا لبس فيها، ام روما الأظن من 93/10ن المادة إفي هذا الصدد فو 

 .2طلبا للتعاون صادرا عن دولة ما رظن تنتأ يجب المحكمة الجنائية الدولية

المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو  قرأنفس السياق  فيو 

المحلية التكميلية  قائلا ة المقاضا بأهميةفي ورقة السياسة العامة لمكتب المدعي العام  وكامبوأ

لى المحكمة مقياسا لكفاءتها، بل إن يكون عدد القضايا التي تصل أ"نتيجة للتكامل، لا ينبغي 

12مرجع سابق، ص  ،icc-ASP/8/Res.9القرار -
2-NSABIMBONA Éric, op.cit., p       61  
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نتيجة السير المنتظم مام هذه المحكمة أن عدم وجود محاكمات إعلى العكس من ذلك، ف

ن جزءا كبيرا من أللمؤسسات الوطنية سيكون بمثابة نجاح كبير"، وتمضي الورقة في ملاحظة "

العلاقات الخارجية واستراتيجية التوعية لمكتب المدعي العام سيكون تشجيع الدول للاضطلاع 

ن ألى إساسية المتمثلة في التحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها"، وهذا ما يشير بمسؤوليتها الأ

يجابي إلحين تكامل في وقت مبكر في تطوير فكرة ما يعتبر منذ ذلك ا أمكتب المدعي العام بد

لى إشار مكتب المدعي العام أدعاء، ن استراتيجية الإأبش 2006ة العامة لعام سوفي ورقة السيا

ن مكتب المدعي أنه يعني أتجاه التكامل، وتعرف الورقة هذا النهج بايجابيا إنهجا  سيأخذنه أ

 جراءات الوطنية الحقيقية حيثما كان ذلك ممكنا.العام "يشجع الإ

ن المحكمة تتواصل علنا مع الدول فيما يتعلق بالحالات إف ،يجابيللتكامل الإووفقا 

جل تنفيذ أنظمتها القضائية المحلية من أالمثيرة للقلق وتعمل على مساعدة تلك الدول في تعزيز 

ن دعم الدول أالملاحقات القضائية المحلية، كما يقر مكتب المدعي العام في هذه الورقة 

 1شبكات الدولية سيكون حاسما لنجاح مثل هذا النهج.وكذلك الطراف الأ

وغندية نسان الأطلقت لجنة حقوق الإأنتقالية حينما وفي هذا السياق قام المركز الدولي للعدالة الإ

حيث يقدم المؤازرة التقنية  ،المشورة فيما يخص هذا المشروع بإسداءنسان مشروع توثيق حقوق الإ

وغندية ومشروع توثيق حقوق النسان، نسان الأفريق التابع للجنة حقوق الإوالمساعدة في بناء القدرات لل

، ن يشارك الضحايا فيه مشاركة مجديةأولويات الضحايا و أن يعكس المشروع أجل ضمان أوذلك من 

طار سياسة إدالة والقانون والنام العام، وذلك بغية دعم صياغة عتقنية مكثفة لقطاع ال ةمساعدكما قدم 

 2ن تكون مجدية ومتكاملة ومتمحورة حول الضحايا.أنتقالية الوطنية التي يجدر بها دالة الإبالع ةخاص

من المواضيع، بما فيها جبر الضرر والعدالة بين  ةمجموعدراسات حول  بإجراءما قام ك

التكامل والروابط القائمة بين التنمية وجبر الضرر، وترمي هذه  أالجنسين والبحث عن الحقيقة ومبد

نها تستمد  أعطاء وضع السياسات على المستوى الوطني بالمعلومات النيرة، ذلك إلى إراسات الد

1-MARSHALL A. Katharine, op.cit., p 23. 
                                  .ictj.org www، على الموقع:                                     بشأن أوغندا تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية -
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لتي أولوياتهم في مسأخرى، ومن وجهات نظر الضحايا و من التجارب المقارنة في السياقات الأ

  1البحث عن الحقيقة وجبر الضرر على حد سواء.

هو تشجيع المداولات القضائية  وكجزء من نهج مكتب المدعي العام للتكامل الايجابي

وهذا ما  ،وليةثناء الدراسة الأأالوطنية في الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية 

عمال حقوق الضحايا في العدالة على جرائم حقوق ألى تحسن ملحوظ على إن يؤدي أيمكن 

هذا ما يجعل من  ضي الوطنيةثر المحكمة الجنائية الدولية على جهود التقاأنسان، وتعظيم الإ

 2مكتب المدعي العام طرفا مهما وفاعلا.

مكانيات المتاحة للمحكمة، وانطلاقا نه نظرا لمحدودية الموارد والإأيضا على أكيد أكما ينبغي الت

ين يتحملون ذشخاص المن استراتيجية المدعي العام، تركز المحكمة في الوقت الراهن على الأ

طراف تدابير لضمان تقديم جميع مرتكبي جرائم الدول الأ ذن تتخألك ينبغي ذول ،طالمسؤولية الكبرى فق

فلات مرتكبي الجرائم التي لا تستوفي إبادة الجماعية للمحاكمة، وعدم نسانية والإالحرب والجرائم ضد الإ

لسلطات فلات من العقاب في احراز المزيد من التقدم في مكافحة الإإعتبة الخطورة من العقاب، ويمكن 

 3.ساس طوعيأالقضائية الوطنية من خلال الجهود المحلية وتبادل المساعدة الدولية على 

يجابي واستخدام التواصل بين المحكمة الجنائية من خلال اعتماد استراتيجية التكامل الإو 

طراف، فضلا عن تسهيل الشبكات عبر الوطنية المدعومة من المحكمة الدولية والدول الأ

والمخصصة للقانون الجنائي الدولي، يمكن لمكتب المدعي العام والمحكمة الدولية الجنائية 

 ستعمل المؤسساتو الجنائية الدولية ككل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي 

احترام الهياكل القضائية والحكومية مما قد  وتعزز القضائية القوية على استقرار المجتمعات،

   نفس المرجع السابق. -
لى إلتزامات المتصلة بالسياسات ن مكتب المدعي العام يواجه تحديات كبيرة وصعبة فيما يخص ترجمة هذه الإألا إ -

ات من دعاء المحكمة الجنائية الدولية  قادر على دفع العدالة محليا، دراسإممارسات عملية ناجحة. هيومن رايتس ووتش، 
  www.hrw.org                ، على الموقع:2018ماي  08كولومبيا والمملكة المتحدة وجورجيا وغينيا، بيان صحفي، 

 .17 ، مرجع سابق، صicc-ASP/8/Res.9القرار -3
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لى تقليل احتمالية حدوث مثل هذه إسيؤدي وهذا بدوره ما  ،الديموقراطي للحكميعزز الشكل 

 1.الفظائع في المستقبل

جراءات محلية حقيقية، وقد ترتبط بعدم القدرة على القيام بذلك، إسباب لعدم اتخاذ أوهناك عدة 

قدرات المتصلة بعدم و المسائل المتعلقة بالأهمية خاصة في هذه الحالة المسائل التقنية أومما يتسم ب

طار التشريعي اللازم للتنفيذ ومحدودية الخبرة والتجربة في مجال التحقيقات و عدم فعالية الإأوجود 

دم وجود برنامج وطني عولوية للحالات الخطيرة، وقلة الموارد في النظام القضائي، و عطاء الأإوعدم 

حكام، والنقص العام في القدرات نفاذ الأو لإأو لسلامة القضاة والمدعين العامين أفعال لحماية الشهود 

فلات من نهاء الإرادة والنية لإوالوسائل، وقد يشعر خاصة بهذه التحديات عدد من الدول التي لديها الإ

لى الموارد والقدرات اللازمة، فضلا عن نظام قضائي يعمل بصورة جيدة إالعقاب ولكنها تفتقر 

 2ومستقلة.

مقاضاة جميع المسؤولين عن الجرائم من حوال ي حال من الأأب ن المحكمة لن تتمكنأكما 

ساسي، انتهج لزامي في النظام الأإفي حالة معينة، وعلى الرغم عدم وجود نص  الخاضعين لولايتها

خطر أين يتحملون المسؤولية الكبرى عن ذشخاص الالمدعي العام سياسة تركز على مقاضاة الأ

ستراتيجيات والمعايير المتعلقة بالحالات ساس مستمر الإأضا على يأالجرائم، ويحدد المدعي العام 

لك لا ذقل من الجناة سيفلت من العقاب، كأن عددا أا لا يعني ذن هأبيد ، التي ينبغي التركيز عليها

 ،ساسين تفلت الجرائم التي لا تستوفي عتبة الخطورة من العقاب وكما جاء في نظام روما الأأينبغي 

فلات من العقاب يتحقق فعلا من خلال تحمل الدول نفسها المسؤولية هائي لعدم الإن الهدف النإف

خرين، وبالتالي صحاب المصلحة الآأشتراك مع المحكمة و مكان، بالإوالسيطرة على العملية قدر الإ

فضلا عن المجتمع المدني  قليميةصحاب المصلحة وبوجه خاص الدول والمنظمات الدولية والإأن إف

لقيام بدور استباقي في تعزيز السلطات القضائية الوطنية والمحلية وفي المضي قدما في يمكنهم ا

ن ديباجة أكر ذخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي، ومن الجدير بالالمحلية لأ التحقيقات والمقاضاة

1-MARSHALL A. Katharine ,.op.cit.,p2 
 .16 ص، مرجع سابق، ICC-ASP/8/Res.9القرار  -
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تمر دون لا أسره يجب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأن أساسي تؤكد نظام روما الأ

على الصعيد ذ نه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخأعقاب و 

 .1لك من خلال تعزيز التعاون الدوليذالوطني وك

ن تقدمها المحكمة الجنائية الدولية لدولة أضعاف المساعدة التي يمكن إيضا أكما يمكن 

جتماعية والثقافية بعض الحقائق الإ لىإما بسبب عدم قدرة موظفي المحكمة على الوصول 

الجرائم الخطيرة ترتكب في سياق اجتماعي ن بالجرائم الخطيرة، وذلك لأ المتأثرةللمجتمعات 

 حيانا.أليها إوتاريخي وسياسي وثقافي معين لا يمكن للأجانب الوصول 

مور معينة أحول  معلومات السعي للحصول علىصعوبات عند  ةمحققو المحكمكما واجه 

ن لغات بعض الشهود والسودان لأ وغنداأبها في  اقامو ثناء التحقيقات التي أ في مواقف معينة

كما كان الحال امام  ،القانونية المطلوبة للمقابلةوالضحايا لم تكن لديها كلمات مطابقة للمصطلحات 

لا يعرفون الفرنسية و الضحايا الذين أحيث يمكن للشهود  ،السابقة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا

الدولية بلغاتهم في نطق كلمات معينة تتعلق بالجرائم  ان يترددو أنجليزية على سبيل المثال ولا الإ

بالضبط في  المقابلةلى المصطلحات إيضا أالمحلية بسبب القيود الثقافية، كما تفتقر بعض الكلمات 

نظمة الوطنية من قبل و دعم الأأساعدة مناسبا لمغير الوضع ما يجعل هذا و نجليزية و الإأالفرنسية 

 .جانبمن الأالذين غالبا ما يكونون  ممثلي المحكمة الجنائية الدولية

جل تعزيز الشهود والضحايا في سياق المساعدة التقنية، يتعين على أمن و  نتيجة لذلك،

 ،ن المحليينجتماعية والثقافية للسكانغماس في الحقائق الإالإ ممثلي المحكمة الجنائية الدولية

ن تقدمها المحكمة أن المساعدة التي يجب إنه سهل القيام به، وبذلك فأالشيء الذي لا يبدو 

 .2بسبب الجهل بهذه الحقائق غير مرنةالجنائية الدولية ستكون 

 .16 ص، مرجع سابق، ICC-ASP/8/Res.9القرار  -
2-NSABIMBONA  Éric, op.cit.,p 63.  
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لى الدول لتذكيرها إما بالنسبة للتذكيرات التي يرسلها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أ

ن هذا النوع من الضغط لا ينتج عنه أذا لم تحقق الدولة على المستوى الوطني، فيبدو إ نها ستحققبأ

مكافحة  ىلإن تميل الدول أمن النادر فرتكابها فعلا إتم كبيرة، فبالنسبة للجرائم التي  تأثيراتسوى 

الموضوع  برز مثال على هذاأ، و دار قرارات من المحكمة الجنائية الدوليةصإفلات من العقاب بعد الإ

سبتمبر  28 فظائع نه سيحقق فيأهو الوضع في غينيا على الرغم من تحذير المدعي العام ب

خير لم يجر تحقيقات ن هذا الأإذا لم تفعل السلطات الغينية ذلك، فإفي ملعب كوناكري  2009

 نتهاكات.و ملاحقات حقيقية على المستوى الوطني حول هذه الإأ

صعوبة في  ن الفاعلين المعنيين يجدونأيجابي هي لتكامل الإخرى في تعزيز االملاحظة الأ

دت المحكمة الجنائية أكثر نظرية من كونها عملية، حيث أتبدو الجهود في الواقع  تطبيق هذا النهج، حيث

يلاء اهتمام خاص إولى المعروضة على المحكمة، تم ففي الحالات الأ ،الدولية دورا محدودا للغاية

وغيرها من المنظمات الدولية  تحدة والمنظمات المتخصصة والمنظمات غير الحكوميةمم الملمنظمات الأ

المساعدة القانونية قليمية والشهود وتعزيز التمثيل القانوني والمعلومات والوعي وتعويض الضحايا و و الإأ

 مبادئ يءشن هذه الموضوعات هي قبل كل إومع ذلك ف ،وخبرة الطب الشرعيالتدريب المتبادلة و 

نظم العدالة الوطنية نشطتها لدعم أفي  جل توجيه الجهات الفاعلة في المبادرة التكميليةأتوجيهية من 

 .1ككل

  .وغنداأيجابي في نهج التكامل الإمل الممارسة العمليةثانيا: 

 عملها، ولا يزال ظهور التكاملولى من لا تزال المحكمة الجنائية الدولية في مراحلها الأ

لى قصر مدة تطبيق السياسة من إيتخذه مكتب المدعي العام حديث، وبالنظر  يجابي كخيارالإ

ن إومع ذلك، ف ،الصعب قياس فعاليتها، حيث من المستحيل تقريبا تحديد متى يتم منع ارتكاب الفظائع

، حيث واجهت حكومة 2بنهج التكامل الايجابيوغندا تقدم مثالا على الفوائد المبكرة المرتبطة أحالة 

ن واحد (جيش الرب، جبهة تحرير غرب آا برئاسة (يوري موسيفيني) ثلاث حركات تمرد في وغندأ

1- Ibid, p 65. 
2-MARSHALL A. Katharine, op.cit., p25 
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قلية التوتسي أالنيل في الشمال الغربي، القوى الديموقراطية الموحدة في الجنوب الغربي)، وكلها تعادي 

مرد، وهي برز حركات التأبرزها حركة جيش الرب للمقاومة من أن أغير  1ليها موسيفيني،إالتي ينتمي 

جيوش المتمردين سمعة في العالم وكانت بزعامة "جوزيف كوني" ونائبه "فنسنت أوتي"، وهي  أسو أ

 2.وغندية وللرئيس "موسيفيني"معارضة للحكومة الأ

لى إوغندي وغندي الوضع المتعلق بجيش المقاومة الأحال الرئيس الأأ، 2003في ديسمبر و 

ة، واتفق معه في لقاء جمعهما في العاصمة البريطانية لندن على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي

جل القبض على قيادي جيش المقاومة أهمية تعاون الدول وكل الجهات المعنية بهذا الوضع من أ

وغندي فيا في لندن، أكد فيه الرئيس الأعقد الطرفان مؤتمرا صح 2004وفي جانفي  3والتحقيق معهم،

طفال ما أفراد جيش الرب هم أن معظم أيضا، ذلك أجيش الرب هم ضحايا  فرادأن معظم أ(موسيفيني) 

صداره قانون العفو العام إكد على أمن القرى وتجنيدهم، و كان يتم اختطافهم  نالذي سنة 15و 11بين 

عمال التمرد مستثنيا قادة جيش الرب من هذا أالذي يضمن عفوا كاملا عمن يتخلى من المتمردين عن 

 4وغندا.أهم عن الجرائم المرتكبة في شمال المسؤولين الأالعفو كونهم 

سباب معقولة وجدية لمباشرة التحقيق في هذه القضية، أن تبين للمدعي العام وجود أوبعد 

من النظام  53المادة عملا بسلطته المرسومة في  2004في جويلية  بشأنهاقرر فتح التحقيق 

من هذا النظام، وبحسب خلاصة التحقيقات التي  14لى المادة إساسي للمحكمة والمستندة الأ

عوام لاعتداءات أكانوا يتعرضون منذ عدة  ن سكان شمال البلادأجراها المدعي العام، تبين أ

وغندا لا سيما بعد وصول الرئيس (يوري أسبابا لنشوب نزاع داخلي في أوجد أمنظمة مما 

 .373المخزمي عمر محمود، مرجع سابق، ص  -
نونية مجلة معالم للدراسات القا، -دراسة حالة أوغندا-خديجة عمراوي، إنصاف بن عمران، مريم ثماني، الجريمة الدولية -

 .256، ص 2020، 01، العدد04، المجلد والسياسية
 .603، مرجع سابق، ص العنكبي نزا -
 .374 محمود عمر، مرجع سابق، ص المخزمي -
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نسانية محل الحرب والجرائم ضد الإهم جرائم أ، وقد كانت 1986لى السلطة عام إميوسيفيني) 

 1.رتكبت في مخيم "بارلونيا"إتحقيق المدعي العام هي الجرائم التي 

ن الحالة في أوامر القبض بشأولى أعلنت الدائرة التمهيدية أ 2005كتوبر أ 14 وبتاريخ 

عضاء في جيش الرب للمقاومة وهم جوزيف كوني، فينسينت أوتي، أوكوت أوغندا على خمسة أ

حرب  نسانية، وجرائمرتكاب جرائم ضد الإإراسكا لوكويا، وقد تم اتهامهم ب ونغوين،أدهيامبو دومينيك و أ

غتصاب والمعاملة عتداء على المدنيين عمدا والنهب والإسترقاق الجنسي والإبما في ذلك القتل والإ

لى إالقبض والتسليم  صدرت الدائرة التمهيدية بذلك طلباتأ، وقد للأطفالجباري والتجنيد الإالقاسية 

ي يعتقد بوجود جيش المقاومة وغندا، جمهورية الكونغو الديموقراطية والسودان والتأكل من حكومة 

صدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" أراضيها، وبناء على طلب المدعي العام على أ

بعثة ميدانية لمواصلة  16 رسل مكتب المدعي العامأعضاء، وقد لى الدول الأإوامر القبض أ

التهم  لإقرارجراء مقابلات مع الشهود وجمع الوثائق للتحضير إوغندا وذلك عن طريق أالتحقيق في 

 2القبض الخمسة التي لم تنفذ بعد. بأوامرالمتعلقة 

وغندا كانت قد سارعت أن العديد من منظمات المجتمع المدني العاملة في شمال إشارة فللإ

لى المدعي العام للمحكمة إفي البلاد عن طريق كتابة رسالة  ية المحكمة الجنائيةى عرقلة عملإل

وغندية لم تكن ول مرة  بعدما كانت مقتنعة  بان المحاكم الأالجنائية الدولية يذكر فيها مبدا التكامل لأ

مة ضعيفة و كانت قادرة على محاكمة متمردي جيش الرب للمقاومة على الجرائم التي احيلت للمحك

وغندية بممارسة الولاية القضائية على ن يسمح للمحاكم الوطنية الأأالجنائية الدولية وطالبته كذلك ب

حالة ن الإألى حقيقة إ، واستندت هذه المعارضة الجرائم التي ارتكبها جيش الرب بموجب مبدا التكامل

 3طراف النزاع (جيش الرب للمقاومة).أحد أسلطت الضوء فقط على جرائم 

شخص، وتعد هذه أعلى  200ويقع هذا المخيم في شمال شرق أوغندا، حيث قتل فيه بحسب التقارير ذات الصلة بالتحقيق أكثر من  -
 1995ئم المرتكبة في المناطق الواقعة في شمال البلاد منذ الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت بعد عام نسبة من عدد الجرا

 .604شخص في منطقة "أتيكا" الواقعة في شمال "ليرا".العنكبي نزار، مرجع سابق، ص  240والتي تسببت حينها بمقتل 
 .06، 04، الجمعية العامة للأمم المتحدة،  الدورة الحادية والستون، ص ص 2006-2005ممتدة تقرير المحكمة الجنائية الدولية للفترة ال -

3 - STEFEN A.Lamonythe challenge of deliveringthe principle of complementarity in Uganda, The Icc and 
complementarity, the kenyen section of the International Commission of Jurists, p 81., in :                            www.icj.org 
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لى إمريكية الخاصة ثم نقل ونجوين للقوات الأأاستسلم دومينيك  2015عام  وفي

نسانية وجريمة حرب، بما جريمة ضد الإ 70مامها بتهمة ارتكاب أالمحكمة الجنائية الدولية فمثل 

تهمة  61دانته في إثبتت  2021فيفري  04سترقاق الجنسي والزواج القسري وفي في ذلك الإ

وتي أما كوني و أوديامبو، أكيد خبر وفاة كل من لوكويا و أ، وقد تم تليهإهة من مجموع التهم الموج

 1فما زالا حرين طليقين.

في المفاوضات بعدم  ونتيجة لمشاركة المحكمة الجنائية الدولية ومطالب قادة جيش الرب للمقاومة

ة الجرائم الدوليوغندا في تنفيذ طريقة يمكن من خلالها محاكمة أحكومة  بدأتمقاضاتهم في الخارج، 

ي بعد مضي عشر سنوات على أ، 2019، ففي عام 2ساسي محلياالمنصوص عليها في نظام روما الأ

نتقالية التي خيرا على السياسة الوطنية للعدالة الإأوغندي انتهاء محادثات السلام، وافق مجلس الوزراء الأ

عمليات جبر الضرر وبرامجه، وتعزيز هداف عدة، منها تيسير أى إل، وترمي هذه السياسة طال انتظارها

 3.رسميالمصالحة وبناء الدولة وسد الثغرات التي تشوب نظام العدالة ال

غندا المساعدة التقنية وبناء القدرات أو نتقالية في وفي سياق ذلك قدم المركز الدولي للعدالة الإ

من خلال  م الجرائم الدوليةوتقديم الدعم لقسوغندا ألمنظمات المجتمع المدني ومجموعات الضحايا في 

ن مجموعة من القضايا، بما في أسداء خبرائه المشورة في شإلى إضافة إالتدريب والتبادل القضائي، 

سدى المشورة الفنية كونه أذلك العفو العام وحماية الشهود ومشاركة الضحايا والتوعية العامة، ومؤخرا 

جل أدولية ومنظمة محامون بلا حدود من عضو في فريق عمل خاص شكله كل من قسم الجرائم ال

لى سد الفجوة القائمة إثبات الخاصة بقسم الجرائم الدولية، كما يسعى جرائية وقواعد الإرساء القواعد الإإ

 وغندا والمحكمة الجنائية الدوليةأجراءات المحكمة في قسم الجرائم الدولية في إ بين الضحايا من جهة و 

الموارد  وتأليفنشاء منصات مختلفة مكرسة للحوار والتبادل، إ التوعية و ذلك من خلال خرى، و أمن جهة 

سلطت قضية أونججوين الضوء على الكثير من التعقيدات المرتبطة بالسعي الى تحقيق العدالة في أوغندا، فأونجوين نفسه كان قد  -
وفه حين كان قيد الأسر، ويعتبر أونجوين أول متهم يتعرض للمحاكمة في جند صغيرا في جيش الرب للمقاومة، ثم تدرج في صف

 المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم كان قد وقع ضحيتها أيضا. المركز الدولي للعدالة الانتقالية، مرجع سابق.
2 - MARSHALL A. Katharine,op.cit.,p26 

 بشأن أوغندا، مرجع سابق تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية -
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لى تحسين الوعي إدت هذه المبادرات أجراءات قسم الجرائم الدولية، وقد إلى تحسين فعالية إالرامية 

ن تجعل أنها ألى ذلك حدد المشاركون في هذه المبادرات استراتيجيات التي من شإضافة إ القضايا،

جرى دراسات حول مجموعة من المواضيع، بما فيها جبر أعلى قدر توقعات الضحايا، كما المحكمتين 

التكامل والروابط القائمة بين التنمية وجبر  أالضرر والعدالة بين الجنسين والبحث عن الحقيقة ومبد

 1الضرر.

دو وغندا، وعلى هذا يبأنشطة على الكامل لهذه الأ التأثير، لم يتضح بعد في الواقعلكن 

طراف، والنهج الجديد ن سياسة مكتب المدعي العام المتمثلة في المشاركة النشطة مع الدول الأأ

مام لعملية السلام وفي توسيع النظام لى الأإوغندا أدورا في دفع  دتأيجابي قد للتكامل الإ

 في هذه العملية. يالأوغندطراف المجتمع أشراك مختلف إ القضائي، و 

ن وجوده يعتبر تطورا ألا إستواجه قسم جرائم الحرب في حالة نجاحه،  نتقادات التيورغم الإ

 .2وغنداألى احترام القواعد القانونية في إيجابيا مثل وجود المحكمة الجنائية الدولية، وقد يؤدي إ

محاكمة العديد من  يجابي، سيجعل من الممكنن تعزيز التكامل الإإوعلى كل حال، ف

وعلى الفاعلين في المجتمع الدولي من  ،رادع عليهم تأثيرسيكون له مرتكبي الجرائم الخطيرة، و 

في تعزيز  منظمات دولية ومنظمات غير حكومية والمجتمع المدني دعم جميع الجهات الفاعلة

ب الإفلاتهمية القضاء الوطني للدول في مكافحة أن ننكر أالقضاء، دون  .3من العقا

 تقرير المركز الدولي للعدالة الانتقالية بشأن أوغندا، مرجع سابق -
2-MARSHALL A. Katharine, op. cit., p 26. 
3- Ibid, p 26. 
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 الثاني الباب

 التكامل أمبد تعيق تطبيق الإشكالات القانونية التي

من طرف الوفود المشاركة في مؤتمر  اورفض تأييداالدولية  الجنائيةالمحكمة إنشاء عرف

الصلاحيات التي أيضا السيادة و  مبدأعتراضات تناقض نظام روما مع الإهم هذه أ وكان ،روما

قا لذلك فإنها تقوم بممارسة سيادتها على كامل إقليمها، ووف، فالدول تقوم منمنحها لمجلس الأ

بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية على إقليمها، حيث أن للدولة الصلاحية في التحقيق وملاحقة 

 ومحاكمة أي شخص يرتكب جريمة على أراضيها.

القانونية الداخلية  لأنظمةا هاتتعارض نصوص نظام روما مع ما تنص علي أن وبهذا يمكن

يختص القضاء  جرائمقليم الدولة من إما يقع في  أن تعتبرلية الداخ الأنظمة أن لتلك الدول، حيث

والقادة في الدولة  المسؤولينهذه الدول تعطي الحصانة عادة لكبار  أن ، كماالوطني بالنظر فيها

 الوظائف.بعد توليهم لهذه  أويرتكبونها خلال  جرائمالحصانة من الملاحقة عن بيتمتعون ف

 أماموبصفة متساوية  صالأشخاخضوع جميع لكن نجد نظام روما قد نص على 

نظام روما لا يعترف بالعفو  أن، كما المحكمة وذلك دون تمييز بسبب الصفة الرسمية للشخص

اهر سيادتها، بل على العكس ظالذي تصدره الدولة لمرتكب جريمة معينة، ويعتبر مظهرا من م

 تهمحكمة عدم النية في معاقبالدولة العفو لصالح  شخص معين تعتبره ال فإن إعلانمن ذلك 

 .)الأول(الفصل  التكامل مبدأساس أعلى  تعلن إختصاصهاوبالتالي 

 - منصلاحيات الممنوحة لمجلس الأال التكميلي هو الإختصاص مبدأثاني المعيقات التي تواجه و 

 من هذه الصلاحياتعطاء مجلس الأإن السبب وراء أالرغم من فعلى  -رجاءحالة والإصلاحيتي الإ

نجازه لهذه إوفي سبيل  لى نصابهماإمن الدوليين واعادتهما لى دوره في الحفاظ على السلم والأإيرجع 

ن الهدف أو ، ي تدبير يراه مناسبا لتحقيق هذا الهدفأالمهمة يتصرف نيابة على المجتمع الدولي باتخاذ 

ي تثير قلق المجتمع الدولي خطر الجرائم الدولية التأجله المحكمة هو ملاحقة مرتكبي أت من أنشأالذي 

ثارت العديد أنها ألا إ من الدوليينوهي بذلك تكمل عمل المجلس بالحفاظ على السلم والأ سره ومعاقبتهمأب

.اني)الفصل الث( ن حيادية المحكمة وجدية المحاكماتأنتقادات بشمن الإ
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 ولالفصل الأ 

 الدولسيادة بلاقتها عو التكامل المتعلقة باختصاصات المحكمة  أمبد تطبيق معيقات

رمز وجود الدولة وهيبتها، فلا يمكن من الناحية ساس القانون الدولي فهي أتمثل السيادة 

، وسيادة الدولة نها انعكاس حقيقي لسلطتهاأحيث  ،القانونية وجود دولة دون تمتعها بالسيادة

تشريع بالدولة   نفردكما ت ،حق الدولة في احتكار وسائل القوة واحتكارها لتطبيق القانون تعني

ن القانون الوطني للدولة هو الذي يحدد حالات معاقبته وحالات إ، وبذلك فاالقوانين اتجاه رعاياه

دون تدخل شخاص الذين يتمتعون بالحصانة يضا الأأعفاءه من العقاب، ويحدد إبراءته، وحالات 

 .ول)(المبحث الأ  من هيئات وجهات خارجية

 أثر البالغ على مبدساسي الأائية الدولية وفق نظام روما الأنشاء المحكمة الجنوكان لإ

وهذا ما جعل ساسي للمحكمة التي يمنحها النظام الأ المكبلة ختصاصاتالسيادة من خلال الإ

صبحت الدولة غير أحيث  ،الدولية يمس بهذه السيادة الجنائيةالمحكمة  إنشاء نأالبعض يرى 

ختصاص للمحكمة فانعقاد الإ الوطني، لقضائهااياها خضاع رعإ قادرة على تطبيق قوانينها و 

أقر المسؤولية ساسي الدولية المنصوص عليها في النظام الأ الجرائمالدولية بالنظر في  الجنائية

لا يعترف الجنائية للفرد المرتكب للجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة كما أنه 

لهذا رأى البعض أن القضاء الجنائي  ،العقابيفلت من  بالصفة الرسمية للجاني التي تجعله

المحلي يعد أحد المظاهر الأساسية لسيادة الدولة، ووجود قضاء دولي ينظر في القضايا المحلية 

 .(المبحث الثاني) .للدول يعتبر انتهاكا لسيادتها الداخلية
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 ولالمبحث الأ 

 الوطنية المعيقات المتعلقة بالمبادئ السائدة في القوانين

تعتبر من المبادئ و اقترنت بالدولة حيث ،بالغة في القانون الدولي بأهميةسيادة الدولة  أحظي مبد

ومصطلح السيادة  ،خرى لهان اجتمعت العناصر الأإ ن تقوم بدونها و ألا يمكن  ساسية التي تقوم عليها،الأ

صطلح بعينه فقد جاء نتيجة حتمية ن لم يذكر المإ و  بل تطور مع تطور الدولة فترة قصيرةلم يكن وليد 

م تكن فل،وقد شغلت حيزا واسعا من البحث والجدل بين فقهاء القانونشكال الدول أللتطور الحاصل في 

شكال بالنسبة للدولة على الصعيد على الصعيد الداخلي، بل يقوم هذا الإ شكالاإلة السيادة تطرح أمس

حكمة الجنائية الدولية ذات صلاحيات قانونية على المستوى نشاء المإ خاصة بعد )،ول(المطلب الأ  الدولي

على السيادة  هاثير السيادة القضائية الدولية الممارسة من طرفأتير الكثير من التساءل حول ثأالدولي فقد 

و عدم خضوع  للدولة عما يرتكب على إقليمها من جرائم تكون ن الولاية القضائيةأخاصة   الوطنية

كامها  لاختصاص جنائي آخر غير اختصاص دولتهم تعتبر من أهم  مظاهر مواطنيها خاصة ح

 ).(المطلب الثاني و هذا ما جعل دساتير الدول تتباين  سيادتها

 ولالمطلب الأ 

 ة يالدولوالمحكمة الجنائية سيادة ال

، فقد اختلف الفقه كثيرا فقهاء القانون الدولي حبرثارت أمفهوم من المفاهيم التي  السيادة

على  القائمةساس العلاقات الدولية أ كما اعتبرت ي تحديد مفهومها وذلك لصعوبة تحديد نطاقها،ف

، فالسيادة الجوهرية للدولة الخصائصمن  ومظهر من مظاهر قوتها وتعدوجود دول ذات سيادة 

ساس التي يقوم عليه ساسي المكون والمميز للدولة عن بقية الكيانات وهي الأهي العنصر الأ

وقد  ،)ول(الفرع الأ  والقوانين الدولية ضمانا لحمايتها حيث كرست في المواثيق ،لة الحديثةالدو 

ن كانت الدولة تتمتع أ، فبعد بسبب التطور في العلاقات بين الدول تطورا كبير شهد هذا المفهوم

مفهوما اتخذت فكرة السيادة دارة شؤونها الداخلية والخارجية إحيث لها الحرية في  ،بسيادة مطلقة
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جديدا حيث بدا التخلي تدريجيا عن السيادة المطلقة ليحل محلها مفهوم جديد اكثر نسبية ومرونة 

.)(الفرع الثانيوهو ما سمي بالسيادة النسبية 

 ولالفرع الأ 

 الدولة سيادة أالقانوني لمبد مفهومال

ا هصها وشروطهم خصائأحد أمفهوم قانوني وسياسي يتعلق بالدولة باعتباره  تعتبر السيادة

 التي سعت الدول الحفاظ عليها مظهرا من مظاهر قوتهاو  السلطة العليا في الدولة كما تعد ،ساسيةالأ

صدار إتعتبر الجهة الوحيدة المخولة ب كماخرى، وهي الصفة الملازمة لها، أالتي لا تعلوها سلطة 

بيان مدلولها لو  مفهوم السيادةضبط  لأجل، و كراهها والمحتكرة لسلطة الإلالقوانين وفرض النظام داخ

لى إ ثم ولا)أ( التمييزها عما يشابهه خصائصهالى إثم  نوم تعريفها ىلإلابد من التطرق  الحقيقي

 .(ثانيا) ثار المترتبة عنهاالآ

 .الدولة ول سيادةلمد ولا:أ

ظهار الخصائص إكذا و  )1( تطرق فقهاء القانون الدولي إلى وضع تعريف خاص بالسيادة

 .)2(ة لها المميز 

 :تعريفها -1

لى فقهاء إصل فكرة السيادة بمعناها الحديث يعود أن ألى القول بإيذهب الكثير من الكتاب 

 )Loyseau( لوازووBeaumanoir)( بومانوارالعصور الوسطى، ويذكر منها على سبيل المثال 

 الفقيه إلىتعود  نظرية السيادة أنبين علماء الفقه الدستوري الحديث على  إجماعولكن هناك شبه 

J(جان بودان  Bodan(،  إنكلمة السيادة في كتابه عن الجمهورية عندما قال " أوضحمن  أولوهو 

 أساسوذلك على  شؤونها المشتركة بينها إدارةفيها، وحق  الأسرهي حق الحكم على  إنماالدولة 

اعتبارها  إلى ،صقة بالملكخرج معنى السيادة كونها صفة ملتأقد  ودانبالسلطان السيد"، ويكون بذلك 

كانت سيدة ومتمتعة فعلا  إذا إلان الدولة لا تتكون أو عنصرا من عناصر الدولة ومتصلة بوجودها 
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، وتتمتع بشخصية اعتبارية تتصل بوجودها وديمومتها بمعزل عن الحكام الذين يتولون بسيادتها

ن تكون أوالنهي دون  الأمرسلطة  بأنهاو سيادتها، وقد عرف جان بودان السيادة أممارسة سلطانها 

 1".الأرضمكان على  أيو مكرهة  من أ مأمورة

 الأصليةالسلطة  أي"صلاحية الصلاحية، نها أجيلينك، فقد عرف السيادة ب الأستاذ أما

 اللامحدودة واللامشروطة للدولة في تحدي صلاحياتها الخاصة.

ن الدولة هي التي تحدد أفكرة ن مفهوم السيادة ينطلق من أ )Bactah( باكتيهيرى  كما

، التي غالبا ما تكون مدونة في الدستور، وهي بالتالي الأساسيةبنفسها صلاحياتها وقواعدها 

جل احترام تلك القواعد تحتكر استخدام أالدولة، ومن  إقليمتحكم جميع القواعد المطبقة داخل 

سلطة الدولة  أنبالسيادة بمعنى المسلح، وهذه السلطة السياسية المجردة للدولة تتصف  الإكراه

 السيادة: أنعليا، وتفصيل ذلك  أمرة أصليةسلطة 

جازها القانون وقررها، أبل هي حالة  ،نها ليست مجرد حقيقة ماديةأسلطة قانونية، بمعنى  -1

فهي سلطة مستمدة من القانون.

دارية الإ الهيئاتن أخرى، بل أصلها من سلطة أنها لا تستمد أصلية، وهذا يعني أسلطة   -2

م مرفقية الموجودة في الدولة تنتج عنها وتستمد سلطتها من هذه السلطة العليا.أمحلية 

بل هي تسمو  ى،خر أي سلطة أنه لا توجد سلطة موازية لها ولا تعلوها أي أسلطة عليا،   -3

 .2مرة علياآفوق الجميع وتفرض نفسها عليهم باعتبارها سلطة 

السلطان الذي لا  بأنهاذ بين إ ها،يد مستوياتفي تحد )A.Esmaien( ايسمانوتوسع 

من سلطانها، ولا بسلطان ممايز لسلطانها، وهي ذات وجهين داخلي  أعلىيقر بسلطان 

حق بالحكم على جميع المواطنين الذين الوخارجي، السيادة الداخلية من الجهة التي تشمل على 

 مجلةالعيسى طلال ياسين، السيادة بين مفهومها القديم والمعاصر، "دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر"،  -1
 .40 ، ص2010ول، ، العدد الأ26، المجلد قتصادية والقانونيةجامعة دمشق للعلوم الإ

 .156محيدلي حسين علي ، مرجع سابق، ص  -2
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والسيادة الخارجية من جهة ثانية والتي ، إقليمها، وحتى جميع الذين يقيمون في الأمةمنهم  تتألف

 . 1الأمم بسائرفي علاقاتها  إلزامهاو  الأمةتتلخص بحقها بتمثيل 

 لإدارةدة الداخلية تعني امتلاك الدولة السلطة الشرعية المطلقة ودون قيد اوعليه فالسي

 تتألفين شياء الذوامرها على جميع المواطنين والأأوتصريف شؤونها الداخلية وفرض سلطانها و 

ولها  ،للعقاب م، يعرضهلأوامرها مي انتهاك منهأقليمها، و إمنهم، وحتى على جميع الذين يقيمون في 

جتماعية قتصادية والإنظمتها السياسية، والإأيضا الحق في التشريع، وسن القواعد القانونية، واختيار أ

، ومما تقدم ية العاملة فيهاوالمؤسسات الدستور  الهيئاتوالدفاع الوطني، وهي من تحدد صلاحيات 

 .ن للدولة وحدها الحق في تحديد بعد سلطانها الداخليأيظهر جليا 

و دولة أمنظمة  لأيستقلال وعدم خضوع الدولة ما السيادة الخارجية للدولة، فتعني الإأ

دارة إذات السيادة وما يستتبع ذلك من حرية  ىخر الأ الدولنها تتساوى مع جميع إخرى، بل أ

قد تكون تامة، وقد تكون الخارجية  حد، والسيادةأو تدخل من أرقابة ية أا الخارجية دون شؤونه

 ،خرىأذا كانت الدولة مستقلة استقلالا تاما وغير خاضعة لدولة إ فتكون السيادة تامة ناقصة؛

 خرذا ما احتفظت الدولة ببعض مظاهر سيادتها الخارجية وفقدت بعضها الآإوتكون ناقصة 

نتداب خرى، مثل الدولة المحمية والدول الواقعة تحت الإأعها لعلاقة تبعية لدولة نتيجة خضو 

و الكيان أن نقصان السيادة الخارجية لا يؤثر على الوجود أن يلاحظ أنه يجب أ ىوالوصاية عل

 2ولا يفقدها مقوماتها. ةالقانوني للدول

حي وذاتي التفكير ولا يحافظ مصل الإنسانن أفيقول ب ،(Hobbes) هوبزنجليزي المفكر الإ أما

ذا لم ينسجم ذلك مع مصالحه، ومن هنا فالصدام بين إيطيع قوانين المجتمع وعقوده ولا  على عهوده

 ىلإالحاجة  نشأتحتمال باستمرار، وبالتالي قد الإ قائمتهديد  بل هو ،جتماعية ليس صدفةالإ الفئات

 بسلامعلى مجموعات قد لا تتجه نحو العيش  جتماعيام والسلم الإظن تفرض النأسلطة عليا تستطيع 

 .50 ، صمرجع سابقالعيسى طلال ياسين  -1
 157 ،156 ص ص محيدلي حسين علي، مرجع سابق، -2
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لا يمكن نقض العقد للبقاء، و  ضروريةن سلطة الدولة وسيادتها إوبالتالي ف ،وانسجام مع بعضها البعض

ن الحاجة لمثل هذا صيل الذي تضمن التنازل عن الحقوق الطبيعية لصالح الدولة، ولأالأ جتماعيالإ

 جتماعي والحياة الجيدة.التنازل ضرورة مستمرة لضمان السلم الإ

في  1949سنة  عتماد على تعريف محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفوويمكن الإ

ن احترام أقليمها ولاية انفرادية ومطلقة و لضرورة هي ولاية الدولة في حدود إ(السيادة بحكم ا أن

 1العلاقات الدولية).سس أساسا جوهريا من أقليمية فيما بين الدول المستقلة يعد السيادة الإ

 :السيادة خصائص -2

ساسية والملازمة لها والتي تتميز بها عن كل ما عداها من تعتبر السيادة ميزة الدولة الأ

صدار القوانين والتشريعات، والجهة الوحيدة إومركز تنظيمات داخل المجتمع السياسي المنظم،

 ارجية، وبالتالي المحتكرة للشرعيةقامة وحماية علاقاته الخإ من، و ام والأظالمخولة بحفظ الن

من شخصية  يتجزأفالسيادة جزء لا ، القوة وحسن استخدامها لتطبيق القوانين لوسائلالوحيدة و 

 2:خصائصوبالتالي تتصف بعدة صفات و  الدولة،

 :لتجزئةل قابليتها عدم - أ

دولة فعندما تمارس السلطة الحاكمة في ال ،من جوهر السيادة بالذات تستمد هذه الخاصية

وتقسيما  السيادة ختصاصات فقط، ولا يعني ذلك مطلقا توزيعفهي تتقاسم الإ انشاطاتهو  عمالهاأ

 وتعدد الحكام لا ،قضائيةفي الدولة من تشريعية و  تفتعدد السلطا تتجزأفسلطة الدولة لا ، لها

يقتسمون فهم   ،هذه السلطة لممارسةدوات أن الجميع يشكلون لأ بينهم، مجزأةن السلطات أيعني 

 .3اختصاصات هذه السلطة وليس السلطة نفسها

 .25 ص ،2011، العدد الرابع، دفتر السياسة والقانونلية، حلام، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدو أنواري  -1
 .157محيدلي حسين علي، مرجع سابق، ص  -2

 .158، ص السابق نفس المرجع -
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رادة الشخص إلا إن السيادة ليست أحيث اعتبر  ،كده روسوأ للتجزئةوعدم القابلية 

 الجماعي، ومنه ينتج:

الدولة، فهي ليست جزءا  تجزئةعدم  بمبدأتمس اللامركزية لا ف ،تتجزأ(الدولة) واحدة لا  ن الجمهوريةأ -

لغاء هذه التقسيمات.إصاحبة الحق، ويمكنها  دائمان الدولة تبقى ، لأالمبدأ نها تدعمأمنها، بل 

ن الفصل بين السلطات لا يمسها، فالتطبيق إكون السيادة هي للدولة كشخص معنوي، ف -

المجلسين، ولكن  ثنائيةالقانوني له هو من طرق ممارسة السيادة، وهو ما ينطبق على 

ذ يقول روسو" إفكرة السيادة وممارستها نخلط بين  جعلناالقانوني تالمقاربة بين السياسي و 

رادة، سلطة إ لى قوة و إقسموها  ،مبدئهاعندما عجز السياسيون عن تقسيم فكرة السيادة في 

 ،دارة داخلية وتسيير خارجيإ، العدالة، قانون الحرية، الضرائبتشريعية وتنفيذية، قانون 

ن روسو مؤسس نظرية أيظهر جليا من خلال هذا حيانا يفصلون بينها، و أحيانا يخلطونها، و أ

 1النظرية للفكرة مهملا الوجه التقني لها. بأصولسيادة الشعب متمسك 

 :عدم جواز تفويضها - ب

فالتفويض بالمعنى تفويضها، وأا عدم امكانية نقلها ضيأبوحدة السيادة على القول يترتب

وللمفوض حق الرجوع لصلاحيات،خر لممارسة جزء من اآالقانوني يعني توكيل المفوض شخص 

تطبيقاته ببل  ،ساس الحقأن يتناول أما التفويض في سيادة الدولة لا يمكن أ، عن هذا التفويض

هو باطل  رادة وبموجبه تتنازل الدولة عن سيادتهان كل تفويض موضوعه الإإف ذلكوب العملية، نتائجهو 

عن  ، وبالتالي زوال صفة المتنازليالنهائوهو ما يختلف عن التنازل الذي يعني الترك  ،2ومستحيل

 نتائجهساس الحق، بل تطبيقاته و أن يتناول أممارسة الحقوق موضوع التنازل، والتفويض لا يمكن 

كلية  ، لوشن دلال، السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص القانون الدستوري -1
  .15 ص، 2005-2004ية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق والعلوم السياس

 .158محيدلي حسين علي، مرجع سابق، ص  -2
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ن ن السيادة لا يمكن تفويضها، ولأالعملية، وكل تنازل للدولة عن سيادتها هو باطل ومستحيل، لأ

 1رادتها وشخصيتها.إدولة ال دكالتنازل يفقالتفويض يعد في هذا المقام 

 :عدم جواز التنازل عنها -ج

ول أفي كتابه العقد الاجتماعي هو  (jean-jacques Rousseau) لعل جون جاك روسو

فالتنازل بالمعنى القانوني يعني في فكرة عدم امكانية تنازل الشعب عن سيادته، ابحثو المفكرين الذين 

 نهائياعن ممارسة حقوقه لصفة المتناز وال الترك والتخلي عن الصلاحيات، وبالتالي ز 

ن يتنازل الشعب عن أنه من المستحيل إلذلك ف رادة العامة،السيادة هي تعبير عن الإو  وقطعيا،

رادة وانعدام الشخصية التي زوال الإ ىلإن هذا التنازل يؤدي فراد ذلك لأكما يستحيل على الأ رادته،إ

 .2تتولد عنها، وبالتالي انعدام السيادة

و قبلت أو على شعبها، أ، ن تمارس السيادة على جزء من اقليمهاأخرى بأذا تنازلت دولة إما أ

تكون ناقصة السيادة، ففي  فإنهاو جزء منه، أشعبها  ىبتطبيق قوانين تلك الدولة في اقليم تلك الدولة وعل

لى الدولة التي إتنتقل السيادة قليمها الذي تنازلت عنه و إهذه الحالة تنفي سيادتها بالنسبة لذلك الجزء من 

ي من اختصاصاتها لدولة أعن لا تتنازل أن من متطلبات السيادة الكاملة أتم هذا التنازل لحسابها، و 

 .3ركان قيامها وتنقضي شخصيتها الدوليةأن الدولة التي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا من خرى، لأأ

طلاقا تنازل الدولة عن جزء من إيعني  برام المعاهدات والتصرفات الدولية لاإن أكما 

عمال القانونية التعاقدية حمل الدولة برام التصرفات والأإن لأ ،سيادتها كما يظن بعض الفقهاء

على التقيد بما تعقده من معاهدات واتفاقيات فقط مما يحد من سيادتها في التصرف الحر في 

نساني، حالة الدول العربية، مذكرة ماجستير في القانون العام المعمق، كلية غرداين خديجة، إشكالية السيادة والتدخل الإ -1
 .27 ص ،2015 -2014جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  الحقوق والعلوم السياسية،

 .157 صحلام، مرجع سابق، أنواري  -2
.310 ، ص1999المجذوب محمد، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية للطبع والنشر، لبنان،  -  
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لية لا تعد تنازلا عن السيادة وفقا لما قرره ن التصرفات والمعاهدات الدو إهذا المجال، وبالتالي ف

 1القضاء الدولي.

 :نها سلطة لا تقهرأ -د

تمتاز قدرة الدولة حيث  لها، و منافسةأ قوى منهاأية منظمة أقليم نه لا يوجد داخل الإأي أ

ساسية في سيادة أطلاق الذي كان خاصية ن هذا الإألا إ ،2ي تحتكر القوة العسكريةأبكونها مادية 

لى ما يسود الدولة المعاصرة من سيادة إيخضع لقيود كثيرة، ويرجع ذلك أ لدولة في الفقه التقليدي، بدا

ن سيادة إخرى فألى دولة قانونية، من جهة إالقانون، والذي تحولت بمقتضيات الدولة من دولة استبدادية 

ن من لأ  العلاقات الدولية ىعلى مستو  أوتتغير بناء على التطورات والتحولات التي تطر  تتأثرالدولة 

عتماد المتبادل، النظام الدولي الجديد والتدخل ن هذه الظواهر الجديدة من قبيل العولمة، الإأالملاحظ 

3.بأخرىو أحقيقيا للسيادة الوطنية بصورة  عائقاضحت تشكل خطرا و أالدولي وغيرها، 

 .الدولة ثار المترتبة على سيادةالآثانيا: 

 :همهاأثار لسيادة العديد من الآتترتب على فكرة ا

 :تمتع الدولة بكافة الحقوق والمزايا الكامنة في سيادتها -1

 ىية الكاملة في العلاقات الدولية، ومعنللسيادة، هو تمتع الدولة بالشخص ثار القانونيةمن الآ

الحق في وسيادة كاملة تمنحها  الخاصن الدولة ذات السيادة لها كيان قانوني مستقل له مجاله أذلك 

ذ تتفق كل الدراسات التقليدية في إبعاد الدولية، والتمتع بالحقوق والواجبات ذات الأ اسمهإالتصرف ب

ذلك الشخص المعنوي الذي يمثل  نعبارة عن الدولة أفروعه على القول القانون الدولي العام بمختلف 

ول أالدولة كما يرى البعض  نأرضا معينة والذي بيده السلطة العامة ذات السيادة، بل أمة تقطن أ

 .225، 224، ص ص 2010للنشر والتوزيع، الأردن،  إثراءأبو العطا رياض صالح، القانون الدولي العام، الطبعة الأولى،  -1
 .159 محيدلي حسين علي، مرجع سابق، ص -2
 السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة، مذكرة ماجستير في القانون العام، فرع العلاقات الدولية وقانونأ ، مبدميرةأحناشي  -3

 .19، ص 2008-2007، جامعة منتوري، قسنطينة ،المنظمات الدولية
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، والذي يميز الشخصية القانونية للدولة عن شخصية باقي شخص قانوني نقابله في العالم المعاصر

، ساسي للقانون الدوليخرى، هو تمتعها بالشخصية الكاملة باعتبارها الشخص القانوني الأالكيانات الأ

العلاقات الدولية، فهي الكيان الوحيد الذي  ختصاص في مجالتمتعا بالإ ىخر وسع الكيانات الأأنها أو 

ستشاري يها الإأكدته محكمة العدل الدولية في ر أيتمتع بكافة الحقوق والواجبات الدولية، وهو ما 

تمتع المنظمة الدولية بحق المطالبة بالتعويض عن  عدموالمتعلق ب 11/04/1949الصادر في 

ن الدولة أ"ي أذ جاء في هذا الر إحد الدول، أوظيفته في ثناء قيامه بأحد موظفيها أضرار التي تلحق الأ

بالتالي التمتع بالحقوق و  الكاملةالذي يتمتع بالشخصية الدولية عتباري الوحيد هي الشخص الإ

 1"والواجبات التي تقررها قواعد القانون الدولي.

 همها:أالقانونية  النتائجيترتب عن الشخصية القانونية للدولة بعض و 

و النقصان أن تتعرض لها كالزيادة أة الدولة مهما كانت المتغيرات التي يمكن استمراري -

نظام الحكم. رو تغييأقليمي في المجال الإ

نما إ ثارها عليهم شخصيا و آليهم ولا تنعكس إعمال التي يقوم بها الحكام لا تنسب الأ -

 .سمهاإصرفون بتنعكس على الدولة بالذات باعتبارها كيانا قانونيا متميزا عن الذين يت

 تفسر الشخصية القانونية للدولة نظام المسؤولية الدولية. -

شكال التصور الذي يستعين به أوفكرة الشخصية القانونية بصفة عامة هي شكل من 

ن القانون الدولي هو الذي يحدد من وكيف تتوافر إحكامه، لذلك فألتيسير تطبيق القانون 

ن القول بتمتع الدولة بالشخصية القانونية الدولية أذ إ وصاف التي تتصف بها هذه الشخصية،الأ

القانون  لأحكاملتزامات وخضوعها مباشرة مقصده المباشر والفوري هو تحمل الدولة للحقوق والإ

ن دخول الدولة في علاقات مع باقي الدول يبقى ألى إشارة الدولي، ورغم كل هذا لابد من الإ

 ثلاثة عناصر هي:ستقلال في الإ -شارل روسو –ويرى  -1
 جتماعية واختيار النظام السياسي لها بحرية.ختصاصات غير المحدودة للدولة، بحيث تستطيع الدولة معالجة جميع القضايا الإاكتمال الإ -
 تأثير خارجي. رفض الخضوع لأي -
  .انحصار جميع السلطات بالدولة داخل حدودها -
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تراف بها من باقي الدول، توسعت عالدول، فكلما توسع الإ عتراف بها من قبل باقيمعلق على الإ

 1الدولية. شخصيتها القانونية

:والخارج في الداخلستقلال تمتع الدولة بالسلطة والإ -2

لسلطة الدولة، بحيث يعتبر  نظيمات الموجودة في الدولة تابعةن كافة السلطات والتأيعني 

جنبية  للتدخل في شؤون الدولة أ هيئةو أي سلطة أد ومعناه استبعا ،ستقلال صفة لازمة لكل دولةالإ

دارة شؤونها الداخلية والخارجية واختيار شكل إقليمها، وهي حرة في إعلى سلطة في أالتي هي 

 2.قتصادي مع غيرها من الدولحكومتها ودستورها وتشريعها، وحرة في التعامل السياسي والإ

والقوانين  قليمها الوطني بما فيها مرافقها العامةإن للدولة الحق في تنظيم سلطاتها داخل أكما 

ن أنها أوالقرارات والتعليمات التي من ش اللوائحفراد، وكذا كافة التشريعات و التي تحكم العلاقات بين الأ

 .3الجرائمعمال غير المشروعة و الأقليمه، بما فيها إتحكم التصرفات الواقعة على 

ثارة إ و   وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصليدات الدولية المعاه بإبرامكما يمكن لها القيام 

صلاح إو أو تصيب رعاياها أضرار التي تصيبها المسؤولية الدولية للمطالبة بالتعويض عن الأ

و أضرار، ولها الحق باستخدام القوة المسلحة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس خارجيا هذه الأ

قليمها، ولها الحق في اختيار سياستها الخارجية، إام في ظمن والنعلى الأ ةللمحافظداخليا 

ن على الدولة مراعاة قواعد ألا إجتماعي، قتصادي والدولي والإوالإ السياسيواختيار نظامها 

ن أبل  ،حوالتها، فالسيادة لا تعطي حقوقا مطلقة في جميع الأدالقانون الدولي عند ممارسة سيا

"لكل الدول الحق  :علان حقوق الدولإ من 02نص المادة ، حيث تهناك قيودا يجب مراعاتها

شياء الموجودة فيها مع مراعاة قليمها وعلى جميع الاشخاص والأإفي ممارسة ولايتها على 

 4"الحصانة المقررة في القانون الدولي

 .26 ص غرداين خديجة، مرجع سابق، -1
 .26 ص ،المرجع السابقنفس  -2
      .290يمان، مرجع سابق، ص إبارش  -3
، ليبياالمؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى،  دراسة مقارنة، عدي محمد رضا يونس، التدخل الهدام والقانون الدولي العام، -4

 .58 ص ،2010
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لدولة كامل الحرية في ممارسة صلاحياتها طالما لا تتعارض مع ما التزمت به دوليا، لو 

ن أن عدم وجود التزام دولي خاص لا يعني ألا إ، سيادتهابقى سيدة في مجال تحديد نها تأي أ

ضرار ن الدولة تخضع لالتزام عام بعدم الإأذ إممارسة هذه الحقوق،  التعسف في بإمكانها

 1.بالجماعة الدولية عند ممارسة صلاحياتها

المساواة بين الدول:  -3

ن ينص عليه ميثاق أالقانون الدولي العرفية قبل  قرته قواعدأ المساواة في السيادة أن مبدإ

ستقرار في لتحقيق الإ ةالضمانة الأساسيلعديد من الدول باعتباره مم المتحدة، واعترفت به االأ

ول مرة في الدول أهرت المساواة في السيادة ظالقواعد القانونية، ولقد العلاقات الدولية واحترام 

نه ليس هناك تدرج في أ، ومعنى الحق في المساواة 16482 نةمعاهدة واستفاليا سفي  الأوروبية

و تلتزم بها الدول متساوية من الناحية أن الحقوق والواجبات التي تتمتع إفذلك بالسيادات، و 

و أالمساحة الجغرافية  أو حتى ولو كان هناك اختلاف بينها من ناحية الكثافة السكانيةالقانونية 

 .3الموارد الاقتصادية

لى إشارت فيه أ حيثول، لأالفصل امم المتحدة من ميثاق الأ 04كدته المادة أما وهذا 

 الدول متساوية من الناحية القانونية وتتمتع بنفس الحقوق.ن أ

يها في مدارس أبداءها ر إلدى  1935قالت محكمة العدل الدولية في عام في هذا الصدد، و 

ل تحديد الفرق بين فكرة المساواة في الواقع وفكرة "قد يكون من غير السه لبانيا بقولهاأقلية في الأ

ما أن الفكرة تستثبن فكرة المساواة الشكلية...أنه يمكننا القول إالمساواة في القانون، ومع ذلك ف

المساواة في الواقع عل  يقد تنطو المساواة في القانون فتمنع كل تمييز مهما كان نوعه، بينما 

 ."وضاع مختلفةأوصول الى نتيجة تقيم توازنا بين ضرورة اختلاف المعاملة بغية ال

 .291، 290يمان، مرجع سابق، ص إبارش  -1
 .27 ص غرداين خديجة، مرجع سابق، -2
 .26 حلام، مرجع سابق، صأنواري  -3
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لا إالمساواة في السيادة لا ينتج عنه  أن مبدأوالمستقر عليه في القانون الدولي،    

 Pellet مساواة قانونية وليس مساواة في الحقوق انطلاقا من فكرة التحضر، مثلما عبر عن ذلك

قل و الأأالمتحضرة والدول غير المتحضرة  مساواة في الحقوق في الدول لأيلا وجود : "قائلا

 .1"تحضر

فلا يوجد ا يفتتساوى قانون ،ن تكون المساواة من الناحية القانونية بين الدولأهذا  معنىو 

ن الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الدول ذلك لأو  خرى،أو سيادة في سيادة أتدرج في السيادات 

ساحة الجغرافية ولا بالكثافة السكانية ولا بالموارد الطبيعية فالسيادة لا تقاس بالم متساوية قانونا،

ن هذه المساواة ترد عليها استثناءات ألا إ ،و بالقوة العسكريةأو التقدم العلمي أقتصادية و الإأ

 .2من)عتراض في مجلس الألظروف معينة (كحق الإ

عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول: -4

على  لإرغامها خرىأو الخارجية لدولة أتعرض دولة للشؤون الداخلية  بالتدخل هو ن المقصودإ

رادتها على الدولة إلفرض ي مبرر قانوني، فالدولة المتدخلة أ نمعين بدو مر أمتناع عن تنفيذ و الإأتنفيذ 

خرى جل ذلك تمارس ضغوطا مختلفة على الدولة الأأاستعمال سلطتها ونفوذها، ومن لى إ أخرى تلجالأ

ما يحصل التدخل لاستبدال نظام الحكم القائم  عادة، و او نفسية وغيرهأو اقتصادية أانت سياسية سواء ك

 1936يطاليا عام إ لمانيا و أو الدولة المتدخلة ومثاله تدخل أكثر تلاءما مع  مصالح الدول أخر آبنظام 

 .3سبانيا لقلب النظام الجمهوري في هذا البلد ولقيام نظام ديكتاتوري بديلإفي 

في مواثيق المنظمات الدولية وقراراتها، كونه شكاله أتجريم التدخل بمختلف للإشارة، فإن 

سيادة الدولة، ذلك  أخرى، ويتعارض بصورة صارمة مع مبدأيمارس من قبل الدولة ضد دولة 

ساسية التي يقوم عليها القانون الدولي، فهو بمثابة حجر الزاوية الأ المبادئحد أالذي يعد  المبدأ

 .38 الطبيعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص مين، حق السيادة الدائمة على الثرواتشريط الأ -1
 .59، 58ص ص ، مرجع سابق، عدي محمد رضا يونس -2
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر لأولى، الطبعة ا لى العولمة،إمبادئ في العلاقات الدولية، من النظريات  منذر محمد، -3

 .51 ، ص 2003 لبنان،، مجدوالتوزيع 
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تملك الدولة  المبدأبين الدول، وبمقتضى هذا  القائموالركن الركين في النظام القانوني الحديث 

ن أقليمي، و راضي الخاضعة لسلطانها الإالسلطة العليا الواقعة على جميع الشؤون في نطاق الأ

خل ن التدأو لة تتعلق باختصاصها الداخلي، أقليمها وعلاقتها برعاياها مسإسيادة الدولة على 

ن أمعاملة رعاياها، حتى ولو فرض  ل الدولة وسيادتها وحريتها فياستقلا نساني بلا شك يمسالإ

نها لا تمس حقوق الدول ألا إنسانية، الإ المبادئتصرفات هذه الدولة تجاه رعاياها تتعارض مع 

 1طلاق.ي ضرر على الإأولا تصيبها بخرى، الأ

منها  ،المتحدة لأممعن ارارات الدولية الصادرة ذلك من خلال العديد من الق تأكيدلقد تم و 

والخاص بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية  1965ديسمبر  21الصادر في  2131القرار 

ن تتدخل بشكل أي دولة أليس من حق  هأن": فيهللدول وحماية استقلالها وسيادتها والذي جاء 

 ىدولة، وعل لأيو الخارجية أاخلية كان الغرض في الشؤون الد وأياغير مباشر  وأمباشر 

و عناصرها أ و التهديد ضد شخصية الدولةأذلك فالتدخل المسلح وكل اشكال التدخل 

 مر مرفوض".أقتصادية والثقافية السياسية والإ

المتحدة الخاص  للأمممن مشروع لجنة القانون الدولي  03كذلك ما جاء في المادة 

ي تدخل في الشؤون أمتناع عن "يجب الإ :ييل مام 1947بحقوق وواجبات الدول سنة 

ولى بجملة من الحقوق عدم التدخل بالدرجة الأ أويرتبط مبد "،ىخرأو الخارجية لدولة أ الداخلية

 ساسية للدولة والتي تتمثل في:الأ

.السيادة -1

تصادي والإ السياسيالمساواة بين الدول لا سيما في سيادتها وقدرتها على اختيار نظامها   -2
جتماعي والثقافي.والإ

 .2حق التصرف في موارها الطبيعية -3

 .40، 39، ص ص 2012السيد سامح عبد القوي، التدخل الدولي بين المنظور الإنساني والبيئي، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -1
 .90 ميرة، مرجع سابق، صأحناشي  -2
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خرى يكرس ويكمل سيادة الدولة على أعدم جوز التدخل في الشؤون الداخلية لدولة  أومبد

ساسا أنه يعتبر أو ينقص من سيادتها، كما أمن شؤون الدولة يفقدها ن أي تدخل في شأن أقليمها، و إ

يمنع عن كل  المبدأان استقلال الدولة، وبمقتضى هذا لضمان النظام الدولي، وفي نفس الوقت لضم

خرى سواء كان هذا التدخل سياسيا أو غير مباشر في شؤون دولة أن تتدخل بطريق مباشر أدولة 

ي صورة من الصور السابقة أن التدخل بأذ إو التدخل بقصد التخريب، أ اجتماعيا وأاقتصاديا  وأ

 .1الدولي في المجتمع المعاصريعتبر اعتداء خطيرا على النظام العام 

 الفرع الثاني

  بالتطورات الدولية وتأثرهانطاق السيادة 

في ظل  ن كانأفبعد ، العصورمختلف تطورا كبيرا عبر  الوطنيةالسيادة تطور مفهوم

ولا يمكن خرى أرادة دولة التي لا تخضع لإ مطلقةال سيادة الدولةيعني  القانون الدولي التقليدي

لتزام بقواعد القانون اصبح يتضمن ضرورة الإ )ولاأ( خرآينازع السلطة فيها كيان  تقييدها ولا

ظيم الدولي القائم على التعاون نذلك بميلاد عصر التو  الدولي بوصفها قواعد تعلو ارادة الدول

 السيادة المطلقة ألا على حساب تخلي الدول عن مبدإن يتحقق أن الدولي والذي لا يمك

 .(ثانيا)السيادة المقيدة  ساسأجديد قائم على عطاءها مضمون إ و 

 .ولا: السيادة المطلقةأ

الملك بالسلطة في الدولة  باستئثارساسي ينادي أ كمبدأمر ول الأأظهرت السيادة في 

حيث   ومقاومة السلطة البابوية قطاعيوربا، وكان الهدف من ذلك تصفية النظام الإأالحديثة في 

مبراطور وكذلك كرد كرد فعل على الإ ةالأوربيالسيادة لدى الدول قامت النظريات الحديثة في 

 نكارها لكل سلطة فوقية. إمر الذي يعكس الأ ،فعل ضد البابا

 .90 ميرة، مرجع سابق، صأحناشي  -1
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مر طلاق سلطة الأإ مور وشؤون الرعية بدون منازع و أطلاق في تسيير فكرة الإن أكما 

المساس به، وهو  مقدسا لا يمكن شيئاشخاص الملوك، جعلت فكرة السيادة أوالنهي من طرف 

خرى ولا تتقيد أي سلطة أصبح للدول سيادة مطلقة لا تعلوها أمن الصفات الثابتة للملوك، وبذلك 

سيادتها  لتأكيد، فكان استعمال القوة في ميدان العلاقات الدولية هو الوسيلة الوحيدة بإرادتهالا إ

 .الخارجية

 إلىطلقة بالنسبة للقانون الدولي ترجع صول التاريخية لنظرية السيادة المن الأأيمكن القول 

والتي انبثق عليها نظام ، 1648 م ومعاهدة واستفالياaugusburg(-1555( وغوسبورغأمعاهدة 

ام دولة واستفاليا، والذي لم يكن قبل ذلك سوى ظبن إليهالدول ذات السيادة والذي عادة ما يشار 

غير  ، فسلطات هؤلاء غالبا ما كانتعلى الدولمبراطور الروماني و الإأسلطة عليا للبابا في روما 

خرى كانت السيادة مختلطة بالسيادة السياسية أو بعبارة أي رقابة قانونية، أمحدودة و لم تكن عليها 

السادس  نمنذ القر  أورباوسيلة سياسية وقانونية استعان بها حكام  مهأالسيادة كانت  حيث ،المطلقة

ر للعمل على تثبيت دولهم وسلطاتهم في مواجهة وحتى منتصف القرن الثامن عش عشر

وممارسي السلطة الفعلية،  -قطاعيينالإ –راضي سياد باعتبارهم ملاك الأن الأأقطاعيين، ذلك الإ

ن سلطاتهم تستمد من أيعتقدون استنادا لسلطة المملكة، لانهم  مصالحهمن تكون أوبشدة  انكرو أ

 1ب الدولة التي يخضعون لها.لى جانإنفسهم كونهم يتمتعون بسلطة خاصة أ

النظام  نهيارإالدولة القومية عقب  نشأةالقانون بفكرة السيادة بظروف  تأثرلقد  

نحسار دور الكنيسة في الحياة السياسية، ولعل الحاجة كانت ملحة لحماية الدولة إ قطاعي، و الإ

في هذه المرحلة نحو  نسانية، ولذا مال معظم الفقهاءشكال التجمعات الإأحديثا من كل  الناشئة

والسيادة  ،ولا تكونأمطلقة  السيادة ن تكونأ افاعتبرو التشدد والتوسع في مفهوم السيادة، 

ن أن يصبح بمقدورها أعلى، و أسلطة سياسية  لأيبمفهومها المطلق يعني عدم خضوع الدولة 

ن أها الخاصة و حد مهما كان بالتدخل في شؤونن لا تسمح لأأتقرر بنفسها ما تراه صالحا لها، و 

 .33، 32 غرداين خديجة، مرجع سابق، ص ص -1
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جتماعي في الداخل والخارج قتصادي والإتكون مطلقة الحرية في اختيار نظامها السياسي والإ

لتحقيق مصالحها في الخارج بما في ذلك حقها في  وسائلوفي اختيار ما تراه مناسبا من 

 .1استخدام القوة

التاسع عشر، حيث في القرنين الثامن و  سيئةثارا آن اتجاه السيادة المطلقة، ترك أغير 

نصار هذا أعتداء على حقوق بعض البلاد المجاورة ، كما وقع لمانيا لنفسها الغزو والإأبررت 

 ايستطيعو ساسية للدولة، ولم موضوع الحقوق الأ اأثارو لا مخرج لها عندما تجاه في متناقضات الإ

 خرى.قامة علاقات مع الدول الأإالمواءمة بين تلك الحقوق وضرورة 

ختصاصات التي يعترف بها القانون الدولي للدولة، تجد مصدرها ن كل الإأ( ك من يرىوهنا  

 دولةكل أن رادية، في مجتمع يدار بمذهب الإ )Guggenheim( ستاذفي سيادة الدولة)، ويقول الأ

المساواة بين  أ، فليس مبدالا بالقدر الذي تقرره بنفسها عليهإن تلتزم أهي سيدة نفسها، ولا يمكن 

 2نما مبدا سيادة الدول.إ ساس القانون الدولي، و أدول هو ال

من التصرفات ما  تأتين أ ذ لا تستطيعإ، ن كان خضوع الدولة للقانون يمثل جانبا سلبيا لهإ و 

لمصلحة  وقائيانه يمثل جانبا أ إلا رادتها،إالتي ارتضتها، ويمثل ذلك قيدا على يخالف القواعد الدولية 

و أشخاص المجتمع الدولي أن لا يعتدي على سيادتها كل أتضمن الدولة ، فبهذا الخضوع الدولة

 3خرى.أسلطة  لأين مواطنيها ومسؤوليها لا يخضعون إفراده، وعليه فأبعض 

كل محاولة للحد من  جهضتأالسيادة المطلقة قد  المحافظة على طارإن الدول في إولهذا ف

ل على ذلك ما ترتب عن معاهدة فرساي سنة حسن مثاأبسلطتها، ولعل  وأ التشكيك بهاو  سيادتها

 إمبراطورالحرب مثل  جرائمشكلت لجنة تحقيق عكفت على تحديد المسؤولين عن  عندما 1919

، على 04، العدد فكار الالكترونيةمجلة الأنافعة حسن، سيادة الدول في ظل متغيرات موازين القوة في النظام الدولي،  -1
  www.afkaronline.org                                                                                       الموقع:

 ، ثرها في سيادة الدول، دراسة قانونية، دار الجامعة الجديدةآمم المتحدة و تطور وظائف الأ الحماوي رقيب محمد جاسم، -2
 .39 ، ص2013مصر، 

 .285يمان، مرجع سابق، ص إبارش  -3
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لمحاكمته،  الشأندولية في هذا  جنائيةهذه اللجنة بتشكيل محكمة  أوصتوقد  -غيليوم الثاني –ألمانيا

دولة من طرف  رئيسن محاكمة أفكرة، معتبرة هذه ال ىخر أو بألكن الدول المنتصرة عارضت بصفة 

يعاكس مفهوم  رفالأم ،الدوليالعهد في القانون الوطني و   مسبوقة رسابقة غيمحكمة دولية هو 

 1السيادة.

هذا لا ينقص من سيادة و لتزام بالمعاهدات الدولية، تتعلق بالإ ىخر أهناك نقطة الملاحظ، أن 

ذلك على السيادة  برو ضمني به، ويعأها عن قبول صريح التزمت ب لأنها ،بل على العكس  الدولة

قليمها، وهذا إشخاص المتواجدين على على الأ القضائيةن تمارسها ولايتها أالكاملة والمطلقة، وللدولة 

 أ، وهذا حسب مبداتواجدو  أينمارعاياها  لىتبسط حمايتها ع أنقليمية القوانين، وكذلك لها إ أوفقا لمبد

 يجابي.و الإأوجهه السلبي  الشخصية سواء في

ستثناءات ما يتعلق ن هناك استثناءات ترد على السيادة المطلقة للدولة، وجوهر هذه الإأغير 

والذين  فراد البعثات الدبلوماسيةأو على أراضيها أجانب المقيمين فوق بتقلص سلطات الدولة على الأ

كثر من أو  ،قليمهاإي يتواجدون فوق مام قضاء المحكمة التأمن المثول  قضائيةيتمتعون بحصانة 

 2راضيها.أجانب المقيمين فوق انتهاكها لحقوق الأالدولة المسؤولية القانونية المترتبة  تتحملذلك 

القرن  أوائللى إفي العلاقات الدولية  سائدةذا كانت نظرية السيادة المطلقة قد ظلت إ و 

تعرضت لانتقادات  فإنهانسان، لحقوق الإفظيعة  تانتهاكاالعشرين، مترتبا عنها ويلات الحروب و 

بحيث لا   خرىتصطدم بسيادات الدول الأ لأنهالا يستقيم القول بالسيادة المطلقة  هنأمنها: عديدة 

 تصال. على الإ قائمدولي  لا في حياة العزلة وليس في وسطإيمكن القول بها 

ر فيما بعد بسبب عدة فنظرية السيادة المطلقة تعرضت لنقد لاذع وتطور كبي ،وبالتالي

بهذا الشكل مع التطورات  ن يستقيم مفهوم السيادةأصبح من الصعب أعوامل مختلفة، بحيث 

François)–فرانسو بيرو  -قتصادي الفرنسيالتي لحقت المجتمع الدولي، حيث لاحظ الإ

 .65 ، ص1972 ان،لى علم العلاقات الدولية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، لبنإبدوي محمد طه، مدخل  -1
 .285يمان، مرجع سابق، ص إبارش  -2
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Perroux  وبسبب طبيعتها لا تتمكن الحكومات من السيطرة عليها ن هناك ظواهر متعددةأ —

 كثير من الدول.بم  في الوقت نفسه تماكن كثيرة وتهأتنبثق في وقت واحد من  لأنها

ذن قد انعكست هذه التطورات على مفهوم السيادة وغيرته وطورت منه بشكل ملحوظ، إ

 1.و الدوليأسواء على المستوى الوطني 

 .ثانيا: السيادة النسبية

مستوى مقبول من  ىلإكفكرة قانونية ، وصلت فكرة السيادة مع بداية القرن السادس عشر

ن تتحرر من أن ساهمت في ذلك عوامل سياسية واجتماعية مختلفة، واستطاعت أالنضج  بعد 

خذت فكرة أساسية للدولة، وجزء من شخصيتها و أصبحت السيادة ميزة أقطاعي و رواسب العهد الإ

عرضها الفقيه والكاتب السيادة المطلقة في الزوال لتحل محلها السيادة المقيدة التي است

من  نصيبهاخذت أن أ لىإستعمال والشيوع، ن كانت فكرة قليلة الإأقتصادي جان بودان، منذ الإ

لى الحد الديموقراطي إن بودان لم يصل بالسيادة أالرغم من ذلك نجد  ىالشهرة والتقدير، وعل

 السلطة المطلقة. مظهرا من مظاهراستمرت  حيثالمطلوب، 

صاحب مدرسة القانون الطبيعي، تطورت فكرة السيادة  )غروسيوس(وبفضل الفقيه 

استطاع ان يخلص السيادة  حيثفي اعتباره تطور المجتمع الدولي،   يأخذباتجاه مفهوم جديد، 

جديدة هي  لمبادئطلاق ويخضعها ن يحررها من رواسب الإأو  ممن قبضة الحاكم والتصاقها به

 2.لهيانون الإلى القإضافة إالقانون الطبيعي  مبادئ

مفهومها تغييرات  ىعل أمع مرور الزمن وطر  تطورت السيادةلا مناص من القول أن و 

و ألى شكلها الحديث، ولم تعد مجرد فكرة فقط إكبيرة في نهاية القرن التاسع عشر، حتى وصلت 

ر هم مظاهأصبحت تعتبر بالنسبة للدولة من ألغة سياسية، بل احتلت المركز في لغة السياسة، و 

 .36 غرداين خديجة، مرجع سابق، ص -1
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ن كانت الدولة إ و صبحت السيادة وصفا يلحق بالدولة لتمييز حالاتها، أقدراتها الشاملة، و و  قوتها

 1.بالتجزئةنقسام ومهددة اذات سيادة فهي في حالة خطر و 

 ن فكرة نسبيةإالتاريخية، فنشأتها قد ارتبطت بظروف  المطلقة كانت فكرة السيادة رغم أن و 

مور عدة، منها على سبيل ألى إكان مرد ذلك  ،2ضاع المجتمع الدوليو أالسيادة ارتبط وجودها بتطور 

 المثال:

 اتفاقيات الدولية الشارعة، والنظم الدولية التي تتضمن قواعدالإ إبرامالتوسع المتزايد في  -1

:يما يلفي تلك الحقيقة الهامة تتمثلن أحكاما ملزمة لعموم الدول، ويمكن أو 

صبحت لهذه أمجالات عديدة، وقد  بتنظيمحاليا تختص مرة آقواعد قانونية دولية  وجود - أ

حتى ولو  اهتفاق على ما يخالفي حال الإأالقواعد حجية في مواجهة كافة الدول، فلا يجوز ب

نظم للرقابة  الدوليةضحت لدينا في نطاق الجماعة أ إذ ،كان ذلك تذرعا بفكرة السيادة

في مجالات اتفاقيات حقوق  ما نلاحظههو شراف الدولي تقوم بمهام التحقق والتفتيش و والإ

 والتسلح النووي، واتفاقيات العمل الدولية على سبيل المثال. الإنسان

و تشريعاتها أمكانية احتجاج الدول بدساتيرها إالفقه والقضاء الدولي على عدم  استقر - ب

 كانتألتزامات الدولية، سواء الداخلية وهي من مظاهر السيادة الوطنية للتنصل من الإ

النظم الدولية ذات الصفة و  العامحكام القانون الدولي أعن  ناشئةو أذات طبيعة تعاقدية، 

 تنظم اليها. وأ لم تصدق الدول عليها إنالشارعة حتى و 

ساسية، ونحو كفالة الضمانات الدولية نسان وحرياته الأنحو احترام حقوق الإتجاه المتنامي الإ -2

عدم انتهاكها من جانب الحكومات الوطنية التي تمكن لاحترام هذه الحقوق وتكفل

 .23 ص ميرة، مرجع سابق،أحناشي  -1
 zag.com-www.law                                شكالية السيادة، على الموقع:إ سعدي كريم، التدخل الانساني و  -2
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تجاهات الحديثة في مجال تقنين قواعد المسؤولية الدولية والتي تجيز للشخص الدولي الإ -3

مكانية تحريك دعوى المسؤولية الدولية حال وقوع الضرر بصرف النظر عن إالمتضرر 

.عدم مشروعية الفعل الذي تسبب في وقوعه وأمدى مشروعية 

و فوق القومية.أقامة الكيانات الدولية عابرة القومية إمتزايد نحو تجاه الالإ -4

رادات من المشكلات الدولية التي تستلزم تكاتف الجهود الدولية وتظافر الإ بروز نوع -5

 البيئة، من ذلك مشكلات لهالى حلول ناجحة و فعالة إالسياسية للدول في سبيل التوصل 

الجفاف والتصحر، مشكلات التضخم  ،المياهة والتلوث، ومشكلات الطاقة، مشكلات ندر 

، مشكلات انتشار يرهاب والعنف السياسونقص الغذاء، مشكلات الإ الفقر ،البطالةو 

 1لخ.إدرات والجريمة المنظمة...المخ كإدمان الوبائيةمراض الأ

بحيث  ،كل هذه المعطيات الدولية الجديدة عملت على ترويض مفهوم السيادة المطلقة

هذا يكن  لمي عن بعض الحقوق السيادية وفقا لما يتطلبه الصالح العام الدولي، و يتم التخل

الدولة، بل هو بحكم الضرورة نتيجة للتطور المستمر  بإرادةاختيارا التطور في مفهوم السيادة 

 .2للجماعة الدولية

ريتها في ح بتقييدن القانون الدولي، هو قانون التزامات، تلتزم الدول عبره إكثر من هذا فأو 

ن مذهب السيادة يؤكد المساواة أالعمل، ومن ثم تقييد استقلالها السياسي الداخلي، وفي الواقع 

ن نظام أ (Stephen D.krasner) كراسنرستقلال السياسي للدول، ويعد ستيفانالقانونية والإ

ن أذلك  وستفاليا هو نظام السيادة الوطنية الكاملة، ونموذج مثالي لم يتحقق قط بشكل عام،

حرية  أن مبدألتزامات الدولية، وبمظاهر التبعية والهيمنة، و بالإمقيدا  دائمااستقلالية الدولة كان 

 3الحدود لم يحترم قط بشكل كامل.

 .29 ص حلام، مرجع سابق،أنواري  -1
 .27 ص ،ميرة، مرجع سابقأحناشي  -2
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القانون الدولي، وعليها تنفيذ  مبادئن توفق بين تشريعاتها و أ افالدولة عليهوبذلك 

خضوع  ن مفهوم السيادة لا يتعارض معأذ إ حقوقها وحقوق بقية الدول، ترقيلتزامات التي الإ

ن جميع أن هذا الخضوع لا يقتصر عليها، بل يشمل كل الدول، حيث لأ الدولة للقانون الدولي

مام القانون الدولي، وتتمتع بالحقوق التي يقرها هذا القانون وتلتزم بالتزاماته التي أالدول متساوية 

لتزامات يتطلب تحقيق المساواة بين الدول إين الحقوق واساس العلاقات الدولية، فالموازنة بأتعد 

 1.جل تحقيق الصالح العام للمجتمع الدوليأمن 

نسانية التي نجمت عن الحروب واستخدام القوة كوسيلة لحل سي الإآن المأ ،والجدير بالذكر

بمفهوم  قتناعخرى، رسخت الإأعتماد المتبادل من ناحية المنازعات من ناحية، وتطور علاقات الإ

رض الواقع، فالسيادة أدعاء بوجود سيادة مطلقة على خطورة الإنسبية مفهوم السيادة، وباستحالة، بل وب

خرين، رادة المنفردة على الآداة لتنظيم العلاقات بين الدول، وليست حقا مكتسبا لفرض الإأفي جوهرها 

لتزام بقواعد القانون ومتطلبات الإ تناقض بين مفهوم السيادة يأوبهذا المعنى يصبح من الممكن ازالة 

عنها لتنظيم  ىلا غنصبح أجراءات مؤسسية إ طر و أدارة العلاقات الدولية من خلال إ الدولي العام و 

كثيرا ما تشكل الدرع الذي يحول دون تنفيذ العديد من القواعد  ن السيادةلأ، 2العلاقات بين الدول

الماضي  تلك القواعد تتعلق بمجال كان في ا كانتذإالقانونية والذي تحتمي وراءه الدول، خاصة 

نسان والتي تثير الكثير من المشاكل المتعلقة يعتبر من اختصاص الدول الداخلي كحقوق الإ

ن السيادة ليست دائما قوية كما يتصورها فقهاء النظرية المطلقة ويقحمون أوالحقيقة  ،بالتدخلات الدولية

وكذا لوجود كيانات دولية ناقصة  ختصاصنها تقترب من فكرة الإألا إ ،قواها في خطاباتهم المختلفة

 3مم المتحدة بأجهزتها المختلفة.حيانا سيادتها محدودة قانونيا بحصينة دولية عامة كهيئة الأأالسيادة، و 

وفي زمن الحرب الباردة كان لمفهوم السيادة نوع من القدسية، نتيجة وجود كتلتين ومعسكرين، 

خرى مبني يديولوجي مع الكتلة الأإ قتصادي و إحدة مجموعة من الدول، لها صراع تنطوي تحت كل وا

 .36 ص غرداين خديجة، مرجع سابق، -1
 .52 طلال ياسين العيسى، مرجع سابق، ص -2
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كشفت عن تلاشي  -الحرب الباردة-ن نهاية هذه الحقبةأخر لها، غير على فكرة السيادة واحترام الآ

 1السيادة الذي لحقه انتهاك كبير. أعدة منها مبد لمبادئوتقهقر 

السيادة الوطنية، في عدد لا يحصى من  أجاوز مبدت تحاول ،مريكيةفالولايات المتحدة الأ

 نسانيالتدخل الإ أالحالات، واقترن ذلك بمحاولة تقنين هذا التجاوز مستعينة في ذلك بتعزيز مبد

 رئيسيينخرى، باعتبارهما محورين نسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأواتخاذ حقوق الإ

لمفهوم  الجذريرجاع هذا التحول إالسيادة الوطنية، ويمكن  أللعمل على تعويض ما تبقى من مبد

اتجه   1945مم المتحدة عام لة تطور القانون الدولي في حد ذاته، فمنذ صياغة الأأالسيادة الى مس

ختصاص الداخلي للدولة، ففكرة التدخل في كثير من المجالات التي كانت تندرج ضمن الإلى إ

 أوتقلصت حدودها لتقلص معها فكرة السيادة، ما يدل على ارتباط مبد الشؤون الداخلية للدولة تميعت

 2السيادة. ألى تغير مبدإعدة يؤدي تغيرها  مبادئالسيادة بعناصر و 

 المطلب الثاني

 التكامل أمبدمع تعارض سيادة الدولة 

كآليةالدولية  الجنائيةميلاد المحكمة و العالمي  الجنائيختصاص يعد التوسع في الإ

عجز  بسببكثر خطورة التي تمس المجتمع الدولي الأ الجرائمبالنظر في  مختصةدولية  ةقضائي

و بسبب أنها الداخلية انيالوطنية عن مكافحتها نتيجة عدم النص عليها في قو  الجنائيةالتشريعات 

 ثارها نظامأالتي  المسائلهم أمن  الجرائممن تتبع ومعاقبة مرتكبي تلك عدم تمكن القضاء الوطني 

انقسمت الى قسمين، دول أيدت إنشاء و  في ذلكالدول، وقد اختلفت مواقف ول)(الفرع الأ  روما

كآلية لردع الجرائم الدولية وعدم إفلات المسؤولين عن الجرائم الدولية من  المحكمة الجنائية الدولية

 ن الولايةأ اعتبرتودول أخرى خاصة العربية  ،العقاب وصادقت على نظام روما الأساسي

ما يرتكب على إقليمها من جرائم، وأيضا فيما يتعلق بخضوع مواطنيها  عنالقضائية تكون للدولة 

 .39 فيصل، مرجع سابق، ص ساسي محمد -1
 .39 ، صالسابق نفس المرجع -2
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 يعتبر تنازلا كبيرانضمام الى المحكمة الإواعتبرت أن جنائي ال هالاختصاص -خاصة حكامها-

 ).(الفرع الثانيعطاء المحكمة صلاحية محاكمة مواطنيها إعن سيادتها عبر 

 ولالفرع الأ 

 لة السيادةأمن مس نظام روماموقف 

الداخلية مظهرا من مظاهر سيادتها، حيث تخضع  الجنائية ايعد تطبيق الدولة لقوانينه

 قليمإالمرتكبة خارج  الجرائم علا تخضقليمها لقانونها الوطني فقط، كما إالمرتكبة فوق  الجرائم

ولا) أ( الجنائي ختصاصلإاهم ركائز أقليمي يعد من ختصاص الإفالإ، الدولة لقانونها الوطني

الدولية الحق للمدعي العام بالقيام  الجنائيةساسي للمحكمة عطت بعض مواد النظام الأأ كما

نفرادية للدولة كالتحقيق مع المتهمين وسماع عمال التي تعتبر من الصلاحيات الإببعض الأ

 الأعمالتعد من عمال ن هذه الأأصل في لأن اهذا ما يتعارض مع مضمون السيادة لأو الشهود 

 .(ثانيا)للدولة  السيادية

  .قليميةالإ القضائية: تعارض اختصاص المحكمة مع السيادة ولاأ

لانتقادات عنيفة من قبل بعض الفقهاء سواء  ارغم تعرض نظرية السيادة منذ ظهوره

الدولي  ساسية  للقانونالأ المبادئهم أتظل من ، و فقهاء القانون الداخليأفقهاء القانون الدولي 

 لمم المتحدة، حيث جاء فيه "تعموقد جاء التأكيد على هذا المبدأ في ميثاق الأ ،1المعاصر

 مولى وفقا للمبادئ التالية "تقو عضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأأالهيئة و 

 عضاءها".أالمساواة في السيادة بين جميع  أالهيئة على مبد

ن تتدخل أمم المتحدة "ليس في هذا الميثاق ما يخول الأ :يق ما يلوكذلك جاء في الميثا

عضاء عرض ن تطلب من الأأ وفي المسائل التي هي من صميم السلطان الداخلي لدولة ما أ

تخصص قانون  ،دور ومكانة الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، رسالة دكتوراه في القانون العاممقران ريمة،  -1
 .230، ص 2016-2015جنائي دولي، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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ن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع أبعض المسائل لحلها وفقا لأحكام هذا الميثاق، على 

 ".الواردة في الفصل السابع

ن للسيادة تطبيقات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، ولها أ معروفوال

، تمارس القضائيول والقانوني، ففي المجال الأ القضائيكذلك مجالات والتي منها المجال 

 جرائمبما تجعل قوانينها مختصة فيه من  القضائيالدولة سيادتها المتمثلة في اختصاصها 

مور التي تنظمها القوانين الوطنية قد ينشب عنها، وغيره من الأوضبط للمعاملات وحل ما 

 ليختص بحلها ونظرها فيما بعد القضاء الوطني.

ن لها حق التشريع إين تمارس الدولة سيادتها القانونية، فأما عن المجال القانوني، أ

مما يرتبط ا والمدنية وغيره الجنائيةسرية و قتصادية والأدارية والإلتنظيم مختلف الجوانب الإ

فراد بينهم وبين الدولة، وهذه السيادة المرتبطة بالقانون تطبق في مجال مكاني يعتبر بعلاقات الأ

ه جو أبرز أذن من إقليم، فالقانون والقضاء هذا الإ ىشخاص المتواجدون علقليم الدولة، وعلى الأإ

 1ممارسة الدولة لسيادتها.

حدث في داخل الدولة بمثابة تدخل في جنبي يحكم ما يأووجود قضاء خارجي بقانون 

 الجنائين وجود القضاء الدولي إسيادتها، ولذلك ف أومساس لمبد الدولالشؤون الداخلية لهذه 

ه بمثابة تدخل وانتهاك لمبدا السيادة وهذا منذ ، ظل ينظر إليه على أنالدائمةبصورتيه المؤقتة و 

لى المحكمة إ وصولاسابقا ورواندا،  محاكمات نورمبورغ وطوكيو مرورا بمحكمتي يوغسلافيا

دولية للنظر  جنائيةلى فكرة وجود محكمة إالدولية، من هذا المنطلق كانت الدول تنظر  الجنائية

قليمها، كمظهر من مظاهر انتقاص سيادتها، ولهذا كانت هذه الفكرة إالتي تقع في  الجرائمفي 

كبيرا طالما حال دون  عائقاشكل  ى منها ممار ما تصطدم بمواقف الدول وخاصة الكب دائما

هل المحكمة  شكال الذي مفادهد، وهنا يظهر الإحيز الوجو  ىلإالدولية  الجنائيةظهور المحكمة 

 .42ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -1
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جابة عليه شكال لا يمكن الإهذا الإ ؟و لحمايتهاأالدول  سيادةوجدت لمصادرة  الدولية الجنائية

 1ادة.لا بتتبع واستخراج مواطن المصادرة ومواطن حماية السيإ

ساس عدم أالسيادة، والذي يقوم على  أن المفهوم التقليدي لمبدإورغم تطور القانون الدولي، ف

نه سبب أبل يمكن القول  ،مام هذا القانونأ عائقارادتها، ظل إخارج  لإرادةخضوع الدولة في تصرفاتها 

وبمفهومه التقليدي  المبدأن تمسك الدول بهذا أجوانب القصور في النظام القانوني الدولي، وذلك  لأغلب

ن أذ لا تقبل الدول ولغاية اليوم، بإلدول في تصرفاتها، ايجاد نظام دولي تخضع له إمكانية إحال دون 

قليم إالتي ترتكب داخل  الجرائمن خضوع إف بالتأكيديخضع ما يدخل تحت سيادتها لنظام غير نظامها، و 

 .2برز مظاهر هذه السيادةأالداخلية، يعد من  الجنائيةالدولة لتشريعاتها 

نها أدولية، يفترض  قضائيةالدولية يعني وجود سلطة  الجنائيةنشاء المحكمة إولما كان 

ن تنتزع منها تلك المحكمة سيادتها أفقد خشيت العديد من الدول  على مكانة من السيادة الوطنية،أ

نشاء إن أ، الذين يرون ةالقضائينشاء تلك السلطة إبداها معارضو أنصع حجة أالوطنية، وكانت 

الداخلي للدولة،  الجنائيختصاص الإ أالسيادة، لتعارضه مع  مبد أالمحكمة لا يتفق مع مبد

 الجرائمالمحاكمة عن  بأعباءالوطني من وجهة نظرهم القيام  الجنائيالقضاء  بإمكاننه أخاصة 

ية قيود أاستعدادها لقبول علنت صراحة عدم أتجاه و ت بعض الدول مشاطرة هذا الإأ، وقد ر 3الدولية

لى محكمة خارجية لمعاقبتهم، لكون ذلك يتنافى إن تلتزم بتسليم رعاياها أتفرض على سيادتها، ك

ن الدول ليست مجبرة على قبول صلاحيات تمنح إالسيادة المطلقة، فضلا على ذلك فأ مع مبد

 .4تعد من صميم السلطان الداخلي للدولة مسائلدولية في  جنائيةلمحكمة 

ختصاص الإ أمر يتعارض مع مبدأدولية هو  جنائيةنشاء محكمة إن أفهم يرون  ،وبذلك

يقوم على  لأنههم مظاهر سيادة الدولة الوطنية، أ، وهو من الجنائيقليمية القانون إي أقليمي، الإ

 .43 ،42ابق، ص ص ساسي محمد فيصل، مرجع س -1
 .125 معمر لندة، مرجع سابق، ص يشوي -2
مام المحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه في العلوم أل خليف، معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائية آالغامدي خالد بن عبد االله  -3
 .141 ، ص2013، السعودية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية الرياضمنية، منية، جامعة نايف العربية للعلوم الأالأ
 .296 يمان، مرجع سابق، صإبارش  -4
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ليه قليم الذي تسيطر عقليمها، وتتحدد هذه السيادة بحدود الإإن لكل دولة سيادة كاملة على أساس أ

لى بسط نطاق القانون إقليم، وهو ما يؤدي كان حق العقاب مرتبطا بحدود هذا الإ لذلكالدولة، و 

قليمها، ولا إالمرتكبة داخل  الجرائمبالعقاب على  الجنائي، فيختص قانونها قليم الدولةإعلى  الجنائي

، وعلى خرىأدولة تدخل في حدود سيادة  جرائممن  قليملى ما يقع خارج  هذا الإإه نيتعدى سلطا

 الجنائيةن كثير من الدول تتوجس من تعرض سيادتها للتهديد من قبل المحكمة إساس فهذا الأ

على  تعديانها تشكل أعدد من النصوص التي ترى  ىساسي علالدولية التي يشتمل نظامها الأ

ادها قليم الدولة وانفر إختصاص المانع لاختصاصات السلطات على السيادة، وبصفة خاصة الإ

خيرا أشخاص الخاضعين لولايتها، و قليم، وسيادة الدولة على الأعلى هذا الإ القضائيةبالسلطة 

 .1قليميةختصاصها المادي  في نطاق حدود الدولة الإإ

ساسي يمكن القول من ن هناك بعض المواد المنصوص عليها في النظام الأأ الملاحظ

و اضطراريا، مثلما أما اختياريا إلصالح المحكمة  القضائيةن الدولة تتنازل عن ولايتها أخلالها 

خر آان تعقد جلساتها في مكان  ة" للمحكم نهأمن النظام الاساسي على  3/3نصت عيه المادة 

 ساسي".عندما ترى ذلك مناسبا، وعلى النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأ

و أريمة تخص الدولة جراءاتها والمتعلقة بجإجنبية سوف تطبق أن محكمة أ ىفهنا نر 

 قليمها وهذا يعتبر مساسا بالسيادة الداخلية للدولة.إرعاياها ارتكبت فوق 

قليم دولة إعلى  قضائيةالدولية بمباشرة دعوى  الجنائيةن تتعهد المحكمة أفقد يحدث 

ختياري لصالح المحكمة عن ولاية القضاء الوطني كثر جلاء للتنازل الإطرف، وهي الصورة الأ

تحقيقات ومعاينات على  بإجراءساسي، كما قد تتعهد المحكمة لمصادقة على نظام روما الأوفقا ل

ن تمارس اختصاصها على أو أطراف، قليم دولة مصادقة، ولا تمثل طرفا في جمعية الدول الأإ

ساسي، والتي تشترط قبول تلك الدولة من نظام روما الأ 12غير طرف طبقا للمادة رعايا دولة 

 .141 ص ل خليف ، مرجع سابق،آالغامدي خالد بن عبد االله  -1
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و على رعاياها، أ، اقليمها نظرا لوقوع الجريمة بهإعلى  لإجراءاتهالممارسة المحكمة غير الطرف 

 .4/21وهذا ما نصت به المادة 

كثر وضوحا التي يهدف النظام التكاملي للمحكمة ساسية الأالمصلحة الأ أن وجدير بالذكر

القانون الدولي العام  بموجب ف ،طراف والدولة الثالثةحمايتها وخدمتها هي سيادة كل من الدول الأ

كما ها القضائي صاصفعال الواقعة ضمن اختيحق للدول ممارسة الولاية القضائية الجنائية على الأ

وبخلاف  ،ن ممارسة الولاية القضائية الجنائية هي جانب مركزي من السيادة نفسهاأالقول بيمكن 

ير شساسي تواردة في النظام الأحق الدول في ممارسة الولاية القضائية الجنائية على الجرائم ال

لى ممارسة إطراف) الأ ول(على سبيل المثال لا الحصر الد لى واجب كل دولةإالديباجة 

التكامل هو ضمان  أوالغرض من مبد ،على الجرائم الدولية ناختصاصها الجنائي عن المسؤولي

خلال توفير محاكمة و من أما عن طريق مقاضاة الجناة المزعومين إالتزام الدول بهذا الواجب 

 .2القيام بذلك ارادو أذا إدولية في حالة ما 

ه الجرائم ذالتكامل قد تم تصميمه للسماح بمقاضاة ه أن مبدأنه من الواضح إومما سبق ف

 هذهوردع مرتكبي  قادرة على المقاضاة تكون النظم الوطنية غير نعلى المستوى الدولي حي

في  طراف في المحكمة الجنائية الدوليةل الأاختارته الدو طار الذي ، وهذا ما يعكس الإ3الجرائم

الخطيرة،  ةحترام سيادة الدولة، وضمان المسائلة عن الجرائم الدوليإن توازن بين مصلحتينٍ، أ

ن المحكمة الجنائية الدولية لديها سلطة المقاضاة ما لم تتقدم السلطة أهي  ساسيةفالفكرة الأ

ن تكون أمن المفترض فالتزام كاف وعائدات موارد كافية،  القضائية المحلية بحسن نية ومع

 .4ول"تصال الأخير" وليس منفذ "الإ"الملاذ الأ المحكمة الجنائية الدولية محكمة

 .298، 297 صيمان، مرجع سابق، ص إبارش  -1
2-MARKUS Benzing, op. cit., pp 595, 596.   
3- Ibid, p 596.  
4-MINOW Martha,- Do Alternative Justice Mechanisms Deserve Recognition in International Criminal Law?: Truth 
Commissions, Amnesties  and Criminal Court, Harvard International Law Journal, Vol. 60, 2019, p 09. 
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لتشجيع الدول على ممارسة ولايتها  بالتأكيدن نظام التكامل مصمم إلك فذعلاوة على 

ةأدولي نفاد القانون الجنائي الإوبالتالي جعل نظام القضائية  هتمامات ، فمن الإ1كثر فعالي

المركزية للتكامل ضمان احتفاظ الدول ذات السيادة بسيادتها، والحفاظ على الثقة الوطنية 

 2.والدولي المحليوالدولية في قوانينها ومؤسساتها وموائمة القانون 

ي مع مفهوم سيادة الدولة هي مصلحة المجتمع الدول خرى التي قد تتعارضوالمصلحة الأ

فلات من العقاب، وردع في الملاحقة القضائية الفعالة للجرائم الدولية والسعي لوضع حد من الإ

ساسي، هو تحقيق ن الشغل الشاغل للنظام الأإفعال في المستقبل، وبالتالي فه الأذارتكاب مثل ه

 3.توازن ملائم بين هده المصلحة وسيادة الدولة

ول لتحقيق توازن التكامل قد تم تصميمه في المقام الأ أن مبدألى إ ةشار وفي الختام، يمكن الإ

لمثل  ةمن جهة وتدخل المجتمع الدولي للوقاية الفعال الدولة لممارسة ولايتها القضائيةدقيق بين سيادة 

 .4الدولية للجرائم  جراء محاكمة لا مركزية فعالةإويكمل فكرة  ينفد المبدأن إ، ومن ثم فهده الجرائم

 .السيادة الوطنية أمع مبد ةقليم الدولإ ىفي التحقيق عل ختصاصات المدعي العامتعارض اثانيا: 

نجلوسكسوني، فلا وجود ساسا بالتوجه الأأنه عمد أساسي، نجد النظام الأ ىلإبالرجوع 

ن التحقيق والمقاضاة من مهمة المدعي أو غرفة تحقيق، حيث أبموجب نظام روما لقاضي تحقيق 

 مام المحكمة.أدلة والقيام بالمقاضاة ه مهمة البحث وجمع الأليإوكلت أالذي   العام

عمال التي تعتبر من ي تعطي المدعي العام الحق بالقيام ببعض الأتالمواد ال الملاحظ أن

يتعارض مع مضمون التحقيق والتفتيش وسماع الشهود  كأعمالنفرادية للدولة الصلاحيات الإ

 للدولة  نفراديةعمال تعد من صميم الصلاحيات الإذه الأن هأنه من المتعارف عليه أذ إ، السيادة

1- MARKUS Benzing, op. cit., p 596. 
2-MINOW Martha, op.cit., p 80. 
3-MARKUS Benzing, op. cit, p 597. 
4-Ibid, p 600. 

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص الدولة مام النظام الأأالغربي سليمة، سيادة الدولة  -5
 .103، 102 ، ص ص2016والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن حدة، الجزائر، 
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وهذا ما تجلى بوضوح في قرار المجلس الدستوري الفرنسي، الذي قام بدراسة مستفيضة لهذا 

حكام التي تتضمنها معاهدة دستورية الأ المتعلق بمدى 22/01/1999صدر قراره بتاريخ أو  النظام

الدولية،  الجنائية مةكساسي للمحاهدة الخاصة بالنظام الأذن بالتصديق على المعن الإأعلى  روما

ن سلطات المدعي العام تتعارض مع الدستور، خاصة سلطات التحقيق يتطلب مراجعة الدستور لأ

ساسية لممارسة السيادة نه المساس بالشروط الأأقليم الدولة دون حضور سلطاتها من شإعلى 

لتعاهدية تتناقض مع الدستور التزامات الدولية ذا كانت الإإنه أالمجلس الدستوري،  الوطنية، كما قرر

السيادة الوطنية فيكون من الواجب مراجعة الدستور لكي تتمكن البلاد  بأمور لإخلالهاالفرنسي 

قليم الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام للتحقيق على الإ إن، لذا فلتزامات التعاهديةبالوفاء بالإ

هذه الصلاحيات يعد مساسا بالسيادة  صلاأالمخولة لها  القضائيةت الوطني دون حضور السلطا

قليمية للدولة، فهذه الصلاحيات تمس التوازن الداخلي للدول وطبيعتها وتجعل من المحكمة جهاز الإ

قليم يعد عمال دون موافقة دولة الإن القيام بمثل هذه الأإفوق الوطني، فحسب قواعد القانون الدولي ف

.1قليميةها الإخرقا لسيادت

المعاملة بالمثل، بينما المحكمة  أخضع لمبدتجنبية لمثل هذه الصلاحيات أ هيئةفممارسة 

عمال التي يتم ن مثل هذه الأأالدولية ليست دولة حتى يمكن معاملتها بالمثل، كما  الجنائية

لهذه  ةالقضائيجنبية تقوم بها الدولة المطلوبة، حيث تقوم السلطات أطلبها من طرف دولة 

عمال التي و غيرها من الأأو تسجيل شهادات الشهود أدلة اللازمة لجمع الأ بالإجراءاتخيرة الأ

صلاحيات  نإالمتبادلة، لذا ف القضائيةتطلب منها، وهي تتم بناء على اتفاقيات المساعدة 

لا صأالمخولة لها  القضائيةالسلطات  قليم الوطني دون حضورالمدعي العام للتحقيق على الإ

2قليمية للدولةممارسة هذه الصلاحيات يعد مساسا بالسيادة الإ

 

 . 103ص مرجع سابق، ة، الغربي سليم -1
 .103ص نفس المرجع السابق،  -2
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بدا أن المدعي العام لا يستطيع أمحاطة بمجموعة من القيود، حيث القاعدة هذه ن أ غير

لا بناء على إقليم دولة إجراء تحقيق على إلى الدولة المعنية، ولا يستطيع إالتحرك دون الرجوع 

التمهيدية التي ستقوم بدور الرقابة  الدائرةذن من طرف إعلى ضوء و أحكام التعاون الدولي، أ

 .1لتفادي انحرافات المدعي العام

حوال ي حال من الأأختصاص لا يمس بسيادة الدول بن هذا الإأخر بآجانبا  كما يرى

 همها:أسباب ألعدة 

مة تكميلي ن اختصاص المحكأعلى  الدولية الجنائيةساسي للمحكمة ديباجة النظام الأ تأكيد -

 2وليس سيادي.

ضطلاع بالتحقيق ين لا ترغب الدول في الإأمعينة  لا في ظروفإدخل المحكمة لا يكون ت -

لا تقدر على ذلك. أووالمقاضاة 

 الجنائيةالمحكمة  –مامها أحتى تقبل الدعوى فإنه من نظام روما  17لى المادة إاستنادا  -

مام الجهات المختصة للدولة بما أحاكمة و مألا تكون القضية محل تحقيق أيجب  -الدولية

 القضائيةو غير الطرف ولايتها أصلية عليها، وحتى لا تفقد الدولة الطرف ألها من ولاية 

ن تجرم تلك الافعال في أالدولية بمتابعتها، يجب  الجنائيةالتي تختص المحكمة  الجرائمعلى 

المحاكمات بالمعايير  وتقيمقادم، التي تت الجرائم قائمةن تخرجها من أقانونها الداخلي، و 

3.مة بحقهمئالملا الأحكام إصدارالدولية المتفق عليها لمقاضاة مرتكبيها و 

ن مر غير مقبول لأأما تتذرع به هذه الدول من انتهاك سيادتها من طرف هذه المحكمة  نأ كما

لا إ أنها لم تنشأكما رادتها ورضاها، إغلب دول العالم بمحض ألا بتوقيع إساسا أ أالمحكمة لم تنش

نه إليهدد جميع الدول، ولذلك ف تأثيرهالا يقتصر على دولة معينة، بل يمتد  تأثيرهادولية  جرائملمواجهة 

1-BETTATI Mario, auditions sur la cour pénale internationale devant la commission Française des affaires étrangères 
de la défense et des forces armées, le 03-02-1999, in :                                                                       www.richi.org/adi 

 .ساسي للمحكمة الجنائية الدوليةمن ديباجة النظام الأ 10الفقرة  -2
 .45، 44ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص ص  -3
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 القضائيةليات التعاون والمساعدة آالدول بموجب  ىلتزامات الملقاة علللإ الرضائيةلى الطبيعة إاستنادا 

مازالت هي التي  –السيادة  ألى مبدإستنادا إ -الدولةن إف، المحكمة ىلإطراف المقدمة من الدول الأ

ذريعة للتهرب من التزاماتها  المبدأفي حدود تعاونها مع المحكمة، وبالتالي ستظل تتخذ من  تستأثر

ن تنظر للمحكمة أطلاق حاليا يمكن نه لا يوجد دولة على الإألى إ بالإضافة، بموجب القانون الدولي

 لآليةرادتها وفقا إارها امتدادا لمحاكمها الوطنية، بل يتوقف عمل المحكمة على الدولية باعتب الجنائية

 الجنائيختصاص رتباط الوثيق بين الإالتعاون الدولي والمساعدة الوطنية الدولية، وانطلاقا من الإ

ن قيدتها ألا بعد إنشاء المحكمة إ ىممارسة الدول لسيادتها المستقلة، لم توافق عل أمبدو الوطني 

ولا ينسجم مع التركيب مر لم يعد له وجود، أن مفهوم السيادة المطلقة أبمجموعة من الشروط، كما 

صبحت مقيدة بقواعد القانون أن سيادة الدول قد أ ىلإضافة إالجديد للمجتمع الدولي والتنظيمات الدولية، 

من جانبها بالتنازل عن جزء مم المتحدة اعترافا ضمنيا الأ ىلإنضمام الدولي، حيث يعتبر قبول الدول الإ

التذرع بمفهوم السيادة الذي لم يكن الا محاولة لمنح الحصانة  بالإمكانمن سيادتها، وهكذا لم يعد 

و بتغاض من أ بأمرهمالدولية  الجرائمللرؤساء والقادة وكبار المسؤولين لهذه الدول الذي غالبا ما ترتكب 

 .1جانبهم

 بإدخالن تقوم أساسي للمحكمة في النظام الأ طرافذا كان ينتظر من الدول الأإ و 

نجاح إنها أمن شساسي للمحكمة على قوانينها الوطنية تتوافق مع نصوص النظام الأ تعديلات

ن فكرة السيادة حالت دون تحقيق هذه التعديلات المنشودة ألا إعمل المحكمة وزيادة فعاليتها، 

ساسي ن بعض الدول المصادقة على النظام الأألدى عدد من الدول، ومما يدعونا للتشاؤم 

ساسي للمحكمة ن تدخل على قوانينها الداخلية تعديلا تتفق مع النظام الأأللمحكمة بدلا من 

قواعد تتناقض مع هذا النظام، وليس هناك تفسير لهذا التوجه سوى  سارعت بتضمين قوانينها

 2رة العدالة وتطبيق القانون.التمسك بفكرة السيادة ولو كان ذلك على حساب تحييد فك

 

 .76 ص مرجع سابق، ،بكة سوسن تمر خان -1
  .157، ص 2010حماية حقوق الإنسان، دار دجلة، الأردن، سلطان عبد االله علي عبو، دور القانون الجنائي الدولي في  -2
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 الفرع الثاني

 لة السيادةأالدول من مس بعض موقف دساتير

تعد السيادة المعيار الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة ومظهرا من مظاهر قوة 

تدخل خارجي الدولة وقد سعت الدول دائما للحفاظ على سيادتها واستقلالها والتصدي لكل 

لة السيادة أنشاء المحكمة الجنائية الدولية  انقسمت الدول فيما يخص مسإوب لشؤونها الداخلية،

فلات إلية لردع الجرائم الدولية وعدم آنشاء المحكمة الجنائية الدولية كإلى اتجاهين، دول تؤيد إ

خرى أودول ولا) أ( ساسيمن العقاب وصادقت على نظام روما الأالمسؤولين عن الجرائم الدولية 

يجعلها  لمحكمة ل السلطات التي منحها النظام الأساسي  نأت غير ذلك بأر  -عربيةخاصة ال -

 (ثانيا).سيادة للدول  سلطة فوق وطنية تهدد

 .العظمى من السيادةالدول  بعض دساتير ولا: موقفأ

التطرق لدساتير الدول العظمى وكيف تم تفسير النصوص المتعلقة بالسيادة فيها  يما يلسنحاول في

 الدولية. الجنائيةساسي للمحكمة حكام النظام الأأو الانسجام الموجود بينها وبين أمدى التناقض  لمعرفة

فرنسا:  -1

 الجنائيةساسي للمحكمة ي تعارض بين النظام الأأقر المجلس الدستوري الفرنسي بعدم وجود أ

ن احترام إ" اء فيهوالذي ج 22/01/1999في  ذلك في قراره الصادرالدولية وممارسة السيادة الوطنية و 

ساس نصوص ديباجة دستور أبرام فرنسا لتعهدات دولية على إمام أالسيادة الوطنية لا يمثل عقبة 

ن أالعامة للقانون الدولي، و  المبادئمن الدوليين، وضمان احترام السلم والأ تعزيزالذي يفرض  1946

 جنائيةمحكمة ص على وجه الخصوص لتزام بها تحقيقا لهذا الغرض يمكن ان تنالتعهدات التي يتم الإ

كثر خطورة نتهاكات الأساسية للبشر كافة عن طريق حظر الإلى حماية الحقوق الأإتهدف  دائمةدولية 

التي تثير قلق المجتمع الدولي  الجرائمخطر ألهذه الحقوق، وتملك صلاحية محاكمة المسؤولين عن 

لتزامات تكون ملزمة لكل لتي تفرضها مثل تلك الإن الواجبات اإنه فيما يتصل بهذا الهدف، فأسره، و أب

 .طرافطراف بغض النظر عن ظروف تنفيذها من جانب بقية الدول الأالدول الأ
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قر عدم تعارض اختصاص أبعد من ذلك حينما ألى إكما ذهب المجلس الدستوري 

غير قادرة   وأذا كانت الدولة غير راغبة في المقاضاة إ" المحكمة مع الدستور الفرنسي  بقوله:

و بسبب أالوطني  القضائيو جوهري لنظامها أنهيار كلي إبسبب  بالإجراءاتضطلاع على الإ

 1."عدم توافره، فلا يوجد تعارض مع الشروط الاساسية لممارسة السيادة الوطنية

سبانيا:إ -2

"الحق  ن:أ، وذلك بنصه على ي المجلس الدستوريأنفس ر على  سبانيمجلس الدولة الإ سار

لى إنما قد يمتد إ سبانية، و الفعالة لا على الحماية التي تكفلها المحاكم الإ القضائيةتوري في الحماية الدس

روما، ويشكل  نظامحكام أ وهو ما لا يتعارض كلية مع سبانيا باختصاصها"إالتي تقبل  القضائية الهيئات

 اختصاص المحكمة.الدولية قبولا ب الجنائيةساسي للمحكمة الأ سبانيا على النظامإتصديق 

:بلجيكا -3

ى مجلس الدولة البلجيكي وجود تعارض مع نظام روما بخصوص الشخص المحكوم أر 

ن هذا الشخص لا أساسي بقر النظام الأأعليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ، حيث 

التنفيذ، ي سلوك ارتكبه قبل نقله لدولة أو التسليم لدولة ثالثة عن أو العقوبة أيخضع للمقاضاة 

و التسليم بناء على طلب دولة أو العقوبة أما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة 

 2.التنفيذ، وهو ما يعد تعديا على استقلال القضاء البلجيكي المكفول دستوريا

 .الدول العربية من السيادةبعض دساتير  فموق ا:ثاني

نها تمارسها من خلال أراضيها، اذ أيادة على حددت دساتير الدول العربية قواعد ممارسة الس

على  بأعمالهاتقوم  قضائيةو أو تنظيمية أتشريعية  كانتن إالمؤسسات الدستورية، وهذه المؤسسات 

قليم الدولة، وبالتالي فالسلطة التشريعية تشرع القوانين لهذه الدول وعلى السلطة التنفيذية إكامل 

كامل  ىدون استثناء بما في ذلك ضمان استمرارية السلطة عل راضي الدولة منأتطبيقها على كامل 

 .138 ، ص، مرجع سابقل خليفآلغامدي خالد بن عبد االله ا -1
الدولية في مواجهة المحاكم الوطنية، مذكرة ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي  الجنائيةالمحكمة  عمروش نزار، -2

 .96 ، ص2011-2010 ر،ئنون، الجزابن عك ،والعلاقات الدولية، كلية الحقوق
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لتراقب مدى تطبيق القوانين على هذه  القضائيةالسلطة  تأتيي كان، و أراضي دون تدخل الأ

ن تقوم بما يلزم  من أنه من حقها أالسيادة تعتبر  بمبدأن هذه الدول وعملا إراضي، وبالتالي فالأ

ختصاص بالإ الجنائيعملا بما عرف في القانون  الجرائمبارتكاب  جراءات تتعلق بملاحقة من يقومإ

 .1مرتكبيهاساسه تقوم الدولة بمباشرة التحقيق وملاحقة أقليمي وعلى الإ

ة لهذه نظمة الداخليام روما وما تنص عليه الدساتير والأظهنا يكمل التعارض بين نو 

ي أ ،يادة للدولة والمؤسسات الدستوريةنظمة هذه الدول تعطي السألجهة السيادة، فدساتير و  الدول

نا داخليا، وبالتالي فالجهة أعد شيلى ذلك إوما  جرائمقليم  الدولة من إن كل ما يقع على أ

الوطنية المنبثقة عن  القضائيةهي المؤسسات  بالجرائمليها النظر فيما يتعلق إالوحيدة المخول 

طي للمدعي العام نظام روما ويع يأتيبموجب القوانين الداخلية، ولكن  ةالمنظمالدستور و 

ي أراضي أ ىالتي تصنف من تلك الخاضعة لصلاحية المحكمة عل الجرائمصلاحية النظر في 

نها أ ىن هكذا صلاحية تعد من قبل هذه الدول علإي فلدولة عضو في بعض الحالات، وبالتا

 2نظمة الداخلية.متعارضة مع الدستور والأ

ية مسالة تتعلق بالمحكمة أ الجزائريينظم واضعي الدستور لم  ،الجزائرما فيما يخص أ

، واكتفت الدولي الجنائيةي للمحكمة النظام الاساس ىلم تصادق عل الجزائرالدولية، كون  الجنائية

دولية وركز الدستور  قضائيةجهة  بأيةكما لم يعترف الدستور  28/09/2000بالتوقيع عليه 

 طار القانون.إمهامها في  القضائيةمارسة السلطات على استقلالية القضاء وم الجزائري

ن الدستور أمرا واردا على اعتبار أعلى نظام روما  الجزائروتبقى مسالة مصادقة 

 3دولية من خلال نصوص مواده. قضائيةي جهة ألم يرفض  الجزائري

الدول العربية (لبنان، المغرب، اليمن، قطر، مصر)، العواقب الدولية و حمد الحاج سليمان، المحكمة الجنائية أصبوح  1-
على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤسسة عامل  مام مصادقة هذه الدولأالدستورية والقانونية والسياسية 

 .33 ، ص2011 لية، جامعة الحكمة، لبنان،الدو 
 .33 ص ،المرجع السابقنفس  -2

 .963 ص رجع سابق،معمروش نزار،  -
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المبحث الثاني

 السيادة الشخصية للدولةالاختصاص التكميلي مع  تعارض

ن ويمك التكامل أدولية عند تطبيقها لمبدق تواجه المحكمة الجنائية التوجد عدة عوائ

 من الحصانات و غيرهاأ في الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول حصر وتحديد هذه العوائق

من منطلق الوظائف التي يمارسونها وذلك في سبيل تمكينهم من  للأشخاصالتي تثبت 

شخاص أبين فكرة سيادة الدولة وبين من يمثلها من  هناك علاقةأن حيث  ،ضطلاع بمهامهمالإ

شخاص تعرض لمقتضيات السيادة التي تحرص عليها كل ويعتبر التعرض لهؤلاء الأ

خرى ألى حالات إضافة إ ،ول)(المطلب الأ ويخلق جو من التوتر في العلاقات بين الدول  دولة،

مامها تتمثل في أي الدعوى المرفوعة ثناء نظرها فأالمحكمة الجنائية الدولية  مامأتعتبر حائلا 

 وجسامة وذلك بسبب خطورة على الجرائم التي تندرج ضمن اختصاصها التقادمعدم سريان  أمبد

نها لم تتعرض بعمق أكما  من الدوليينالجرائم التي تنظر فيها وما تمثله من تهديد للسلم والأ

الذي قد يصدر عن الدولة  خف منهاأة و استبدالها بعقوبأو العقوبة أعن الجريمة  لة العفوألمس

بموجب القوانين الوطنية العفو منح ثر صدور قرار أن تحدد أنها أحكام من شأية ألم تتضمن و 

 .(المطلب الثاني) ختصاص التكميلي للمحكمةمع الإ للدول

 ولالمطلب الأ 

 جهزة الدولةأحصانة بالمتعلقة  العوائق

عفاء الرؤساء وكبار المسؤولين في الدولة من إتنص الدساتير والقوانين الوطنية على 

فعال التي يرتكبونها رغم توفر الصفة الجرمية عليها وذلك انطلاقا من فكرة عن الأ الجنائيةالملاحقة 

مر لم يبق كذلك على المستوى الدولي حيث عملت ن حصانتهم ترتبط بسيادة الدولة وهيبتها لكن الأأ

على ما يثبت للرؤساء  اها من خلال ممارساتهظهورها على تذليل الدولية منذ الجنائيةكل المحاكم 

 من حصانة قضائية في حالة ارتكابهم للجرائم الدولية وعدم جواز الدفع بها للتملص من مسؤوليتهم
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ساسي من خلال نظامها الأ المحكمة الجنائية الدولية لتتضمن) ولالأ الفرع ( فلاتهم من العقابإ و 

دون النظر لمرتكبي الجرائم الدولية  عتداد بالحصانةلى عدم الإإجالا للشك حكاما واضحة لا تدع مأ

سواء كانوا رؤساء دول أو أعضاء المسؤولية الجنائية الدولية  هموتحميل لى مركزهم الرسميإ

(الفرع الثاني).حكوميين أو ممثلين منتخبين أو موظفين حكوميين 

 ولالفرع الأ 

 مفهوم الحصانة

تفاقيات حيث تضمنت العديد من الإ ،لي الحصانة لرؤساء الدول والقادةكفل القانون الدو 

الممارسات التي  بسبب) لكن ولاأ(نصوص تضمن الحماية لمسؤولي الدولة عدة  قليميةالدولية والإ

وما تلتها من جرائم  ولى والثانيةبان الحربين العالميتين الأإعبر الزمن خاصة  الرؤساء قام بها

جل محاكمة أنشئت من أالتي  رست المحاكم الجنائية الدوليةأ فيا السابقة وروانداارتكبت في يوغسلا

تحمل بمقتضاها رؤساء الدول والمسؤولين الحكوميين  ةقواعد جديد مرتكبي الجرائم الخطيرة

 ضفت عليهم نوعا منأ المسؤولية الدولية عن جرائمهم وحرمانهم من التمسك بالحصانة التي

 .)ثانيا(فلات من العقاب الفرصة للإ ووفرت لهم الحماية

  .القانون الدولي الحصانة في :ولاأ

 الجنائيةتحريك الدعوى  إمكانيةالذي يحول دون  العائقذلك  بأنهايمكن تعريف الحصانة 

القانون الوطني الذي  لأحكاموفقا  إليهتهام إ أيتوجيه  إمكانيةوبالتالي عدم  ضد من يتمتع بها،

بمعنى جعل  immuniteن كلمة حصانة إاصطلاحا ف أما ،1مهلأحكاالف ارتكب السلوك المخ

سباب ينظمها القانون الدولي في مجال و مقاضاته لأأليه، إالمتمتع بها في حالة تمنع التعرض 

 .69، ص 2018، 13، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكاديميةالعلاقة بين القضاء الدولي الجنائي والقضاء الوطني،  ،بورياح فايزة -
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نون الوطني فيما يتعلق قاوينظمها ال لنسبة للمبعوث الدبلوماسي ومن في حكمه،االعلاقات الدولية ب

 .1من رعايا الدول المعنية ةبمن يتمتع بالحصان

نوعين من الحصانة فيما يتعلق بالشخص الذي  ميز القانون الدولي التقليدي بينولقد 

ثناء شغله للمنصب الرسمي وحتى بعد أيرتكب الجرم، حصانة وظيفية تحمي المسؤول في الدولة 

الحصانة محصور فقط وبالتالي هذا النوع من  2الرسمية التي قام بها، بالأعمالوتتعلق  تركه له

لا في حال زوال الدولة نفسها، وذلك لارتباط هكذا إبالوظيفة المرتبط بها، ولكن لا ينتهي 

 رئيسالتي تعطى بموجبها هذه الحصانة هي عادة  الوظائفو  ،حصانة بسيادة وكرامة الدول

ي عمل أوهؤلاء يتمتعون بحصانة من الملاحقة من جراء ، الوزراء وأ الوزراء رئيسو  الدولة

، ولكن في اللحظة التي يترك فيها الشخص المعني الوظائفيقومون به خلال توليهم لهذه 

و حتى أو بعد توليه لوظيفته، أالتي ارتكبها قبل  للجرائم ةوظيفته هذه، يصبح مباشرة عرض

 3.لوظيفته، ولكن تكون غير مرتبطة بوظيفته هخلال توليارتكبها  جرائم

المنصب الرسمي وتزول بمجرد حمي الشخص مؤقتا طالما يشغل تف شخصيةال حصانةما الأ

ا الدولية هي من قبيل  الجرائمولما كانت  ،4تركه له وتتعلق بالتصرفات التي لها طابعا شخصي

 هيئاتو غير مباشر من طرف قادة و أالتصرفات الشخصية التي تقتضي لارتكابها تدخلا مباشرا 

عقاب، لهذا ظهر اتجاه جديد يقضي اللا مبدأإرساءيعني   ن القول بحصانة هؤلاءإالدول، ومنه ف

دولية نظرا لطبيعتها الخاصة،  جرائمبضرورة استبعاد حصانة رؤساء وقادة الدول المتهمين بارتكاب 

5وبضرورة استبعاد سيادة الدول عند تقرير رفع حصانة هؤلاء المجرمين

 المجلد  ،نسانيةمجلة الحقوق والعلوم الإولة في القانون الدولي بين المفهوم والحدود، نوري عبد الرحمان، حصانة رئيس الد -1
 .1323 ص ،2015، 01 ، العدد15
تخصص  ،وشمال صندرة، الجرائم ضد الإنسانية ضمن اجتهاد المحاكم الجنائية الدولية والوطنية، رسالة دكتوراه في العلوم -

 .174 ،173ص  ، ص2017نطينة، قس ،خوة منتوريلقانون ، جامعة الإا

 .20 ص مرجع سابق،حمد الحاج سليمان، أصبوح  -3
 .174 وشمال صندرة، مرجع سابق، ص -4
 .20حمد الحاج سليمان، مرجع سابق، ص أصبوح  -5
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 الخارجيةؤساء الحكومات، وزراء بوصفهم رؤساء الدول، ر  صشخاالألبعض  الحصانة وتمنح

قليم دولتهم بكل حرية وهذا على حساب إعمالهم خارج أعضاء في السلك الدبلوماسي، لمباشرة أو أ

، تحمي إجرائيةن الحصانة ذات طبيعة طبيعة المهام التي يؤدونها باسم ولحساب دولتهم، نظرا لأ

 .1داء مهامهم الرسميةأثناء وبمناسبة أ بها او قامعمال التي عن الأ القضائيةالمتمتع بها من المتابعة 

اتفاقية فينا للعلاقات تفاقيات الدولية كقرها القانون الدولي والإأوالحصانة من الملاحقة 

 .2المتعلقة بحصانة الممثل الدبلوماسيمن خلال المادة  1961الدبلوماسية لسنة 

بروديا  يةكدت محكمة العدل الدولية في قرارها الخاص بقضأمن جانبها 

)adoulayeyerdia(  الحصانة ويتعلق  مبدأ ىعل الديمقراطيةوزير خارجية جمهورية كونغو

في عند قاضي تحقيق بلجيكي  2000فريل أ 11موضوع النزاع بمذكرة اعتقال دولية صدرت في 

تطلب فيه احتجازه مؤقتا في انتظار طلب  آنذاك الديمقراطيةحق وزير خارجية جمهورية الكونغو 

 3.الدولي الإنسانيبلجيكا بسبب انتهاكات خطيرة للقانون  إلىسليمه ت

عدلت الدولة البلجيكية التشريع  أعلاهقرار محكمة العدل الدولية المذكور  إلىوبالرجوع 

عدلت هذه  2003وفي  ،adoulayeyerdia)(بحق  التوقيفبموجبه مذكرة  أصدرتالذي 

عن صفة الفرد الرسمية لا تمنع تطبيق  تأتيالتي الحصانة الدولية  أنعلى  التي تنصالمادة 

 4.ة بموجب القانون الدوليألا في ظل القيود المنشإهذا القانون 

 

 

دولي مام القضاء الجنائي الدولي، رسالة دكتوراه في القانون، تخصص القانون الأسعداوي كمال، المركز القانوني للفرد  -1
 .187 ص ،2016-2015العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، 

 الحصانةبيتمتع الممثل الدبلوماسي " :يما يلعلى  1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة  31/1 تنص المادة -2
 ."بالحصانة المدنية يضاأو يتمتع  الجنائية في الدولة المعتمد لديها القضائية

، مم المتحدةمنشورات الأ ،2002و 1997ما بين  محكمة العدل الدوليةوامر الصادرة عن والفتاوي والأحكام لأا موجزا -3
  gcij.or-www icj                                                            :على الموقع. 237، 225 ، ص ص2005

عمان،  ،ناوي علي جبار، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانونية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعطلال ياسين، الحسي -4
 .95، 94، ص ص 2009
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.الدولية الجنائيةساسية للمحاكم نظمة الأالأ  طارإالحصانة في  :ثانيا

من  277ذ نصت المادة إقرار مسؤولية قادة الدول الكبار، إكان لمعاهدة فرساي دور في لقد 

محكمة  أمامغيليوم الثاني  الألماني الإمبراطورالمعاهدة المنعقدة  بعد انتهاء الحرب على محاكمة 

لكن هولندا امتنعت  المعاهداتخلاق الدولية وقدسية الأ مبادئدولية لارتكابه انتهاكات صارخة ضد 

الرغم من العقبات التي وب ،السياسية الجرائمعن تسليمه باعتبار الدستور الهولندي لا يسمح التسليم في 

ولى في تاريخ دخلت للمرة الأأنها ألا إحالت دون تطبيق نصوص معاهدة فرساي تطبيقا جديا وفعليا، 

فراد على المستوى الدولي عن يضا فكرة مساءلة الأأالحرب، و  جرائمفكرة  الجنائيالقانون الدولي 

 1.اهدةمن المع 228فعالهم غير المشروعة، وهذا ما تضمنته المادة أ

محكمة نورمبورغ، ولا تعد صفته  مبادئهم أ من يعتبر إقرار المسؤولية الدولية للفردو 

لم  كما ،الرسمية سببا لتخفيف العقوبة حتى لو كان السلوك المجرم صادرا من كبار المسؤولين

لكون  ذنإهمية أتؤثر على مسؤوليتهم الجنائية، فلا  ذ لاإ يعتد نظامها بالصفة الرسمية للمتهمين،

ذ لا يعتبر ذلك عذرا معفيا ولا حتى إ ،و من كبار الموظفينأو من كبار القادة أالمتهم رئيس دولة 

 .2سببا للتخفيف بالنسبة له

و باعتباره مسؤولا أللدولة  اكرئيسن الوضعية الرسمية للفرد أكان من المقبول  1945منذ عام و 

ضد  الجرائمو أالحرب  بجرائملية خاصة فيما يتعلق الدو  الجنائيةمام المحاكمة أكبيرا لا يشكل عقبة 

ساسي للمحاكم العسكرية في نورمبورغ هذه القاعدة ذكرت وتكرر ذكرها ليس في النظام الأ ،الإنسانية

الدولية ليوغسلافيا ورواندا، وكذلك الحال  الجنائيةساسي للمحاكم وطوكيو فقط، ولكن في النظام الأ

دولة وهو في  رئيسميز بين تهذه النصوص لا  أني ألدولية الحالية، ا الجنائيةبالنسبة للمحكمة 

 .3منصبه من الذي لم يعد كذلك

 .21 الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص -1
الحرب  ن فكرة القضاء الدولي الجنائي قد طبقت بصورة جدية لأول مرة في التاريخ المعاصر على مجرميأيمكن التأكيد  -2

ي مدعى عليهم أو يحاكم أذ لم يتهم ، إلمانن كافة المدعى عليهم من الأأي حصانة، كما أالعالمية الثانية وتمت مجازاتهم دون 
ي من العسكريين الحلفاء عن جرائم الحرب التي أمام المحكمة العسكرية الدولية ولم يحاكم أوربي الأخرى من قوى المحور الأ

 .58 معمر لندة، مرجع سابق، ص يشوي لمان.ارتكبوها ضد الأ
 .110، 109 دحماني عبد السلام، مرجع سابق، ص ص -3



التكامل أمبد الإشكالات القانونية التي تعيق تطبيق                                                                 : الثانيالباب 

218 

 جرائمن أمن جديد على  التأكيدعادة إ و  التأكيدلم تتوقف الدول على  ذلك الوقت كذلك منذو 

ا من فعل كلها تقريب الجرائمن هذه أن تبقى دون عقاب، بيد أنسانية لا يمكن ضد الإ الجرائمالحرب و 

الحصانة لرؤساء الدول،  تمنحلا  الجرائمي من النصوص التي تنص على معاقبة مثل هذه أالدولة و 

ي حصانة، أ رعتباالإفي  يأخذن أن ينفذ دون أيجب  الجرائمن العقاب على هذه أويترتب على ذلك 

 1.و دوليةأكانت وطنية مر بالنسبة لطابع المحكمة سواء  أكذلك الأ

 أي  ،ن محاكمات محكمة يوغسلافيا جاءت مغايرة لمحاكمات نورمبورغأكر وجدير بالذ 

شخاص الطبيعيين فقط بينما نورمبورغ تقوم بمحاكمة محكمة يوغسلافيا تقوم بمحاكمة الأ أن

نها جاءت أعتبارية مثل الدول والشركات والمنظمات، كما شخاص الإوالأ الطبيعية الأشخاص

ليوغسلافيا تتهم  الجنائيةتهام، فالمحكمة وطوكيو في توجيه الإ مغايرة لمحكمتي نورمبورغ ايضأ

نساني الدولي، بينما المحكمتين و شارك في انتهاك القانون الدولي الإأكل شخص قام 

قرته الفقرة الثانية من المادة أوهذا ما مجرمي الحرب فقط  ىتهام علن الإأ العسكريتين تقتصر

 .2ة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافياساسي للمحكمالسابعة من النظام الأ

حد أفي حال ارتكاب  الجنائية من تحمل المسؤولية ىالدولة لا يعف رئيسن ألى إضافة إ

مرؤوسيه  بإقداموامره الفعل غير المشروع في حال علمه ومعرفته أشخاص الخاضعين لسلطته و الأ

و أجراءات المناسبة لمنع وقوعها والإحتياطات اللازمة الإ لأخذعلى ارتكاب الجريمة، ولم يتحرك 

كون سببا ين أفلا يمكن ،في تنفيذ الجريمة  رئيسهمر ما المرؤوس الذي نفذ أأ، مرتكبهامعاقبة 

 3كثر تحقيقا للعدالة.أن ذلك أت المحكمة الدولية أذا ر إلتخفيف العقوبة 

 

 

 .110دحماني عبد السلام، مرجع سابق، ص  -1
سواء  ي شخص متهم،لأالصفة الرسمية " :ساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقامن النظام الأ 07 تنص المادة -2

 ."و تردعه من المسؤولية الجنائية ولا التخفيف من عقوبتهاأو مسؤولا في حكومة لا تعفيه أو حكومة أكان رئيس دولة 
 .306 ص عبد المنعم محمد عبد الغني، مرجع سابق، -3
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 الفرع الثاني

 الحصانة أالدولية من مبد الجنائيةساسي للمحكمة موقف النظام الأ

 الجنائيةالدولية بنفس منهج الذي سارت عليه المحاكم  الجنائيةساسي للمحكمة سار النظام الأ

فقد  عتداد بالحصانة في حقهمالمسؤولين في الدولة وعدم الإ لكبار الجنائيةقيام المسؤولية ن أبش الدولية

حيث لا  ،شملأعم و أسلوب أب عتداد بالصفة الرسمية للمتهمالمعنونة بعدم الإ 27حرر نص المادة 

هناك ، لكن )ولاأ(و مخفف للعقوبة أيمكن التذرع بالصفة الرسمية للمتهم كسبب معفي من المسؤولية 

خاصة أن  رض الواقع صعباأتجعل تحققه على و  أالعديد من العقبات التي تعترض تطبيق هذا المبد

ضد  الحكوميين والبرلمانيين العديد من الدساتير تنص على حصانة رئيس الدولة والمسؤولين

 (ثانيا).المقاضاة الجنائية 

 .الدولية الجنائيةساسي للمحكمة استبعاد الحصانة في النظام الأ :ولاأ

محكمة  أن تنشألى إالدولية  الجنائيةساسي للمحكمة ولى من النظام الأشارت المادة الأأ

الجرائم خطورة موضع  لأشدها ، لها السلطة لممارسة اختصاصدائمة هيئةن بمثابة و دولية تك

وذلك بعد تحديد  ومحاكمة مرتكبيها الجرائمن تتبع هذه أهتمام الدولي، ومما لا شك فيه الإ

 وقد قل التقليل منها مستقبلاو على الأأ الجرائم، يمثل عنصرا مهما في تفادي وقوع هذه ممسؤوليته

وهي  لاأعداد مشروع المحكمة، إند ثيرت عأعقد المشاكل التي أساسي مشكلة من عالج النظام الأ

ع هذه المسؤولية هل على شكال مفاده على من تقإجابة على إالدولية، وذلك  الجنائيةالمسؤولية 

ساسي من النظام الأ 25 جابت عن السؤال المادةأ ؟شخاص الطبيعيينم تثبت على الأأالدولة 

يين والشخص الذي يرتكب شخاص الطبيعن اختصاص المحكمة يثبت على الأأللمحكمة وقررت 

مسؤولا عنها بصفته الفردية وعرضة لتوقيع العقوبات  جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون

 1ساسي.المقررة في هذا النظام الأ

 .113 دحماني عبد السلام، مرجع سابق، ص -1
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بسبب نه لا يمكن التذرع بعدم تطبيق قواعده أساسي بكد نظام روما الأأطار في هذا الإ

 1.ظاممن الن 27الصفة الرسمية وذلك بموجب المادة 

مام هذه أشخاص ول هو مساواة الأالأ ،مهمين مبدئينيؤكد هذا النص  الجدير بالذكر أن  

ن كانت هذه الصفة رسمية، إ منهم حتى و  أياالمحكمة بصرف النظر عن الصفة التي يتمتع بها 

خر الذي لا يحمل هذه بها عن الآليست سببا لتمييز من يتمتع  الرسميةن الصفة أبمعنى 

سواء نص  الإجرائيةو القواعد أعتداد بالحصانات لى عدم الإإنه يخلص إا الثاني فمأالصفة، 

 2.و الدوليةأعليها في القواعد الوطنية 

لى تلافي إمن نظام المحكمة  27ن المشرع الدولي حاول جاهدا في نص المادة أويبدو 

في المحاكمة  عائقاصبحت أن أالدولي بعد  الجنائيمام القضاء أالدفع بعدم مسؤولية الرؤساء 

 3.فلات المسؤولين من العقابإنه أمام القضاء الوطني ومن شأ

 الجنائيةالمحكمة  قضاةمام أومشكلة  كعائقتظهر الحصانة ن أوقد كان هناك تخوف من 

ساسي، الدولية في حالة الخضوع للضغوط السياسية من جانب الدول التي اعترضت على النظام الأ

طراف في بسط سلطات وصلاحيات واسعة للمحكمة خوف من الدول الأخر هناك تآومن جانب 

ذ قد لا تنجح في محاكمة ومعاقبة المسؤولين إالدولية،  بالجرائمالدولية من خلال انفرادها  الجنائية

ساسي على جميع ام الأيطبق هذا النظ -ولاأ :ساسي للمحكمة الجنائية الدولية علىمن النظام الأ 27تنص المادة  -1
شخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص فالصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة الأ
حوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا ي حال من الأأ، لا تعفيه بو ممثلا منتخباأحكومة او برلمان و عضوا في أو حكومة أ

 نها لا تشكل في حد ذاتها، سببا في تخفيف العقوبة.أكما ساسي، النظام الأ
طار القانون إو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في ألا تحول الحصانات  -ثانيا

 و الدولي ، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص. أالوطني 
مجلد  ،الدوليةو مجلة السياسة الالمسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول،  م حسان صادق،حاج ياد خلف محمد،إجويعد  -2

 .279 ص، 2010، 17
تي شخص من المدنيين بين ئأكثر من ما حيث أصيب، 1986أفريل  15في مريكية على ليبيا ثر الغارة الأأ ومن ذلك ما حصل على -3

ن ألا إمريكي والعديد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، مريكية ضد الرئيس الأالمحاكم الأ مامأقتيل وجريح وقد رفع ضحايا الغارة دعوى 
 .   279 ، صالمرجع نفسهن  المدعى عليهم يتمتعون بالحصانة. ألى إمريكي  رفض الدعوى استنادا القضاء الأ
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وفق بعض  الجنائيةن الدول المؤيدة للمحكمة أن الغالب اعتبار أالخطيرة، غير  تنتهاكاالإعن 

1الدولية. الجنائيةساسي للمحكمة باعتماد النظام الأ فائقاا الفقهاء قد حقق نجاح

الحيلولة دون التدخل  هو الحصانة مام منحأهداف الدستورية الكامنة حد الأأأن من الواضح   

ساسي خر في الشؤون الداخلية لدولة ما، ولما كان النظام الأآو لأي سبب أسياسية  لأسباب

ولوية للقضاء الوطني ثم جراءات خاصة بقبول الدعوى تعطي الأإ للمحكمة الجنائية الدولية قد صاغ

نه يحول بذلك دون إف ،لاختصاصاته وقائية قبل ممارسة المدعي العامجراءات الالعديد من الإ توفر

 .2التدخل غير اللائق في الشؤون الداخلية للدول

استوجب النظام  ،جرائمهمفلاتهم من صانات الممنوحة والعمل على عدم إالح وللحد من هذه

وعدم اعتبارها مانع من موانع المسؤولية، وبذلك  عتداد بالصفة الرسميةكمة عدم الإساسي للمحالأ

 .3لصالح المحكمة رئيسهامثلة في مساءلة تتضطر الدولة التخلي عن سيادتها الم

 ن تحجج القضاء الداخليأالتكامل يستنتج  أعتداد بالصفة الرسمية ومبدوبربطنا بين الإ

لى المحكمة إختصاص مباشرة مام القضاء الداخلي يحيل الإأبالحصانة التي يتمتع بها المتهم 

 .4ولوية في التحقيق والملاحقة، لتكون لها الأالدولية الجنائية

روما  بلائحة الجرائمالمقررة في نظام روما تشمل جعل  الإجراءاتوبطبيعة الحال فإن 

ن القوانين الصادرة لتمكين أ، وضمان ضمان حقوق المتهمينساسية جزء من القانون الوطني، و الأ

شخاص بغض النظر عن يتم تطبيقها على نحو متساوي على جميع الأ الجرائمجراء ومحاكمة هذه إ

ن والرؤساء يللقادة العسكري الجنائيةخر، والنص على المسؤولية آي وضع أو أصفاتهم الرسمية 

من  27صانة لا تعفي من المسؤولية وفق ما جاء في المادة ن الصفة الرسمية والحأحيث   نيالمدني

  .86قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص  -1
لوم في الحقوق، تخصص علوم ة بين القضاء الدولي والقضاء الوطني، رسالة دكتوراه ععمراوي مارية، ردع الجرائم الدولي -2

 .439 ،438 ص ص ،2016-2015، جامعة محمد خيضر، بسكرة، جنائية
 .207 الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص -3
 .86 قيدا نجيب حمد، مرجع سابق، ص -4
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ومحكمة نورمبورغ في  07محكمة يوغسلافيا في المادة قبل تم تجسيده من  المبدأوهذا  نظام روما

 02من نظام  نورمبورغ والمادة  07بالصفة الرسمية مثلما جاء في المادة  عتدادالإمع عدم  07 المادة

 .1الدولية الجنائيةالنظام الاساسي للمحكمة  من 27دت عليه المادة كأمن محكمة يوغسلافيا، و 

كان قد تبلور عن  أالدولية مرسخا لمبد الجنائيةساسي للمحكمة جاء النظام الأ ثم

الدولية  الجنائيةالمسؤولية  أمحاكمات نورمبورغ وطوكيو ويوغسلافيا السابقة ورواندا وهو مبد

ن تحقق ألى إليه المجتمع الدولي منذ القدم و هدف سعى إقتصاص منهم وهرورة الإوض للأفراد

 المبدأول من رفع راية هذا أنسان ساسي، وكانت منظمات حقوق الإروما الأمن خلال نظام 

 .2مر يجافي المنطق والعدلأن الحصانة أكدت على أمنظمة العفو الدولية و  ومنها

دة الدول عن ولايتها جانب من سياتراجع  فسر بعض شراح القانونللإشارة، فإن 

قليمية ولا يجوز تطبيق هذه القاعدة في الإ أالذي هو مبد الجنائيالقانون  بأساس القضائية

 ،و جنسية معينة، ولكن من صفته العالميةأقليم معين إن سلطته لا تستمد من القانون الدولي لأ

ع الدول شخاص وعلى جميجميع الأ ىي شخص، ويطبق علأبحيث يسري في كل مكان وعلى 

حتماء من العقاب، خصوصا بالنسبة للرؤساء والقادة الذين يحاولون الإ للإفلاتلوضع حد 

وساوى في العقاب بين كل من يرتكبون هذه لغى هذا الغطاء أبحصانتهم، فوجود المحكمة 

، حيث تكون صفة الحصانة ضابطا سلبيا بغض النظر عن صفاتهم ومراكزهم في الدولة جرائمال

يجابي يعطل الضابط السلبي، إ، ويستلزم هذا الضابط السلبي وجود ضابط قضاءلولاية ال

الدولية هو الضابط  الجنائيةساسي للمحكمة ن النظام الأأوبالتمعن في هذه القاعدة سنجد 

 3و تعطيل مكنة الحصانة. القضائيةالولاية  رقرالإيجابي الإ

 

 .439عمراوي مارية، مرجع سابق، ص  -1
 .440، ص لسابقنفس المرجع ا -2
خر في النظام آن الشخص الذي يقوم بقتل أمم المتحدة، سبق لحقوق الانسان في الأالمفوض السامي الأ حيث يقول -3

لف شخص، حيث يذهب هذا الشخص دون محاكمة أفضل من ان يقوم شخص بقتل مئة أالداخلي، يحاكم ويعاقب بصورة 
 . 96لندة، مرجع سابق، ص  معمر ييشو . وعقاب لعدم وجود جهاز قضائي يحاكم هؤلاء
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 .الدولية الجنائيةمة المحك أمامعدم الحصانة  إشكالية تطبيق مبدأ :ثانيا

على  الدولية الجنائيةساسي للمحكمة من النظام الأ 27المادة  الدولي وفق حرص المشرع

مع ذلك، فقد  ،مام القضاء الوطنيأفي المحاكمة  عائقاصبحت أن أثر للحصانات بعد أي أزالة إ

كمهم، ونظرا نه فيما يتعلق بحصانة رؤساء الدول ومن في حألى القول بإذهب جانب من الفقه 

من  27نه يجب تفسير نص المادة إلما يتمتعون به من حصانات ضمنها لهم العرف الدولي، ف

ساسي بما يتماشى مع هذا العرف، وبذلك يجب التمييز بين نوعين من الحصانات النظام الأ

 وهما الحصانة الموضوعية والحصانة الإجرائية.

الدولية من قبل  الجنائيةمام المحكمة أبها  لحصانة الموضوعية فلا يجوز الدفعفبالنسبة ل

عفاء التي تدخل في اختصاص المحكمة بهدف الإ الجرائمذا ما ارتكب جريمة من إدولة  رئيس

 .الجنائيةمن المسؤولية 

الدولة طالما بقي في منصبه، ولا تزول عنه  برئيستبقى لصيقة  فإنها، الإجرائيةما الحصانة أ

 1النظم الداخلية لرفع الحصانة. وأ المنصوص عليها في الدستور للإجراءات و وفقاأن يتركه ألا بعد إ

هو   ،الدولية خصوصا الجنائيةن الحصانة عموما والمحكمة أشكال الذي يطرح بشوالإ

 لرئيسبالنسبة  الجنائيةن العديد من الدساتير الوطنية تنص على الحصانة ضد المقاضاة أكون 

الدولية  الجنائيةساسي للمحكمة ن النظام الأأوالبرلمانيين، في حين  الدولة والمسؤولين الحكوميين

من نظام روما  27كدته المادة أوهذا ما  ،لا يعترف بهذه الحصانة ولا يعتد بصفتهم الرسمية

نه لن تكون الحصانة الموجودة في جل الدساتير أالسالفة الذكر، وتطبيقا لنص هذه المادة 

 2.الدولية الجنائيةلى المحكمة إالمتهمين  تقديمل عائقاوالقوانين الوطنية 

 الجرائمجهود المحكمة الرامية للحد من الحصانات الدولية عند وقوع  تجدر الإشارة إلى أن 

من جهة هناك ضعف في بعض موادها  كثر منها قانونية،أوبات واقعية الدولية تواجهها عدة صع

 .164لندة، مرجع سابق، ص  معمر يشوي -1
 51،50ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص ص  -2
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قل ترددها للتصديق و على الأأقدامها إمن  المتعلقة بالحصانة، زيادة على ذلك تخوف الدول

لنصوص  المتأملن إالوطنية، ثم  اتشريعاتهعلى نظام المحكمة، نظرا لتعارض نظامها مع 

لزام الدول إنه قد عجز عن ألى إن يخلص أساسي، خاصة الباب التاسع منه، يستطيع الأ النظام

حد مواطني أزاء تسليم إبالتعاون معها طراف لزام الدول الأإ طراف بالتعاون مع المحكمة و غير الأ

خيرة بالتبعية، ولا ينطبق عدم دولة غير طرف للمحكمة رغم كونه خاضعا لاختصاص تلك الأ

على مواطني الدول غير  ىمام تلك المحكمة سو أو المراكز الرسمية أختصاص بالحصانات الإ

 1ساسيطراف في نظامها الأالأ

نه لن تكون الحصانة الموجودة في جل أيظهر ساسي لأام روما اظمن ن 27وتطبيقا للمادة 

شكال إالدولية، ولكن يظهر  الجنائيةالمحكمة  أماملتقديم المتهمين  عائقاالدساتير والقوانين الوطنية 

ما والذي يعطي الغلبة و ر  نظاممن  012 فقرة 98لة يتمثل في المادة أصوص هذه المسخجديد ب

 .الدولية الجنائيةيلي للمحكمة ختصاص التكمللحصانة على حساب الإ

نه لا يمكن للمحكمة المطالبة بتسليم شخص مشمول بالحصانة موجود أيفهم من هذه المادة 

ن أولا أتدخل في اختصاص المحكمة، حيث يتعين عليها  جرائمفي غير دولته ومتهم بارتكاب 

ذا كانت غير إخاصة  التعاون الدولةذا ما رفضت إ تطلب من دولة المتهم رفع الحصانة عليه، و 

ن الحصانة أتنص على  27ن المادة أطرف في النظام فلا يمكنها طلب تسليم هذا الشخص، رغم 

 3.مام ممارسة المحكمة لاختصاصاتهاأ عائقالا تشكل 

يضا من الدولة التي يحمل المتهم أن تطلب أ وحسب نص المادة يتوجب على المحكمة

ذا إف-تهمين المعترف لهم بها حسب تشريعاتهم الوطنية، جنسيتها التنازل عن حصانة هؤلاء الم

 .116دحماني عبد السلام، مرجع سابق، ص -1
و مساعدة يقتضي من ألا يجوز للمحكمة ان توجه  طلب تقديم  -1ساسي: من نظام روما الأ 1فقرة  98تنص المادة  -2

و أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي  فيما يتعلق بحصانات الدولة أالموجه اليها الطلب  الدولة
ولا على تعاون تلك الدولة الثالثة أن تحصل أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع الدولة أالحصانة الدبلوماسية لشخص 

 جل التنازل عن الحصانة.أمن 
 .310 ص مان، مرجع سابق،إيارش ب -3
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ن تتخلى عن التزاماتها أقليمها إن تطلب من الدولة المتواجدين على ألا تستطيع المحكمة  -رفضت

تفاقيات الدولية المتضمنة احترام حصانة المتهمين الممنوحة لهم بمقتضى قوانين الدولة بموجب الإ

تفاديا لما قد يتسبب به تسليمهم دون موافقتها من توتر في العلاقات بين ليها بجنسيتهم إالتي ينتمون 

دولية تدخل ضمن اختصاص المحكمة  جرائمالمتهمين بارتكاب  الدول، وعلى ذلك يقتضي مثول

قليمها المتهم والدولة التي ينتمي اليها بجنسيته إتعاون الدولة التي يتواجد على الدولية  الجنائية

1قيقه غالباوهو ما يصعب تح

الدولية غير قادرة  الجنائيةتصبح المحكمة ، 98 المادةولى من نص لى نص الفقرة الأإوبالنظر 

هذا النص  ليها الطلب، وبذلكإلا بعد الحصول على موافقة الدولة الموجه إعلى ممارسة اختصاصها 

برر تسليم الشخص المتواجد ذا اعتبرنا رفض الدولة غير المإلا إمن النظام  27يثير تناقضا مع المادة 

ليها هذا الشخص بجنسيته بمثابة حالة من إو الدولة التي ينتمي أراضيها الذي يتمتع بالحصانة أعلى 

كانت  طراف حتى لومرها على جمعية الدول الأأحالات عدم التعاون مع المحكمة التي ينبغي عرض 

ن هذه الدولة أيمكن اتخاذ قرار بشمن، ومنه من طرف مجلس الأمحكمة ال ىلإحيلت أ قد لةأالمس

 2نها لا ترغب في التعاون مع المحكمة.أالراغبة على 

روما تصبح المحكمة غير قادرة من نظام  01فقرة  98مام هذه الصياغة لنص المادة أو 

لا بعد الحصول على موافقة الدولة التي يتبعها الشخص الذي إمباشرة اختصاصها التكميلي  على

لى إن نظام روما توجد فيه نصوص متعارضة، فهناك نصوص تشير أ، ويتضح يتمتع بالحصانة

الذي يلغي الصفة الرسمية  27الدولية وتحميه كنص المادة  الجنائيةختصاص التكميلي للمحكمة الإ

خرى تعيق هذا أولا يعتد بها تجاه من تختص المحكمة بمتابعتهم ومحاكمتهم وتقابله نصوص 

 .3الذي يعتبر غطاء قانوني لنظام الحصانة 98ختصاص كنص المادة الإ

 .280 ص، مرجع سابق، حاجم حسان صادق ياد خلف محمد،إجويعد  -1
 .88 مدقن زكرياء، مرجع سابق، ص -2
 .52ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -3
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عدم مقدرة من  ىدى الأللمحكمة قد  الأساسيمن النظام  27 ن نص المادةأبالذكر  الجديرو 

 ىنه وعلألا إ ،الدولي الجنائيمام القضاء أمام القضاء الوطني الدفع بها أيتمتعون بتلك الحصانة 

و لا ترغب في تسليم مواطنيها وخصوصا من أن الدول تشدد أرض الواقع والتطبيق العملي نجد أ

ساسي للمحكمة لا تمنحها وسيلة من النظام الأ 98ن المادة أذا ما علمنا إ صحاب المراكز القيادية، و أ

وهنالك   مامهاأالتي تضمن اختصاصها للمثول  الجرائمحضار المسؤولين عن إو ناجحة في أمؤثرة 

جل عدم تسليم مواطنيها المتهمين أتقوم بها الدول من  التي الثنائيةتفاقيات خرى وهي الإأعقبة 

 1ذا ما طلبت المحكمة ذلك.إالواقعة ضمن اختصاص المحكمة  بالجرائم

فلات من موضوع الحصانة هو اتفاقيات الإهم المشاكل التي تجابه المحكمة في ولعل من أ

حكومات العديد من الدول والتي  برامها معإلى إمريكية حاليا العقاب التي تسعى الولايات المتحدة الأ

بادة و تنقل مواطني الولايات المتحدة المتهمين بارتكاب الإأن الحكومة المعنية لن تسلم أتنص على 

ذا طلبت منها إالدولية  الجنائيةالمحكمة  ىلإالحرب  جرائمو أنسانية ضد الإ الجرائمو أالجماعية 

جراء إخرى المعنية و الدول الأأمريكية ات المتحدة الأتفاقيات من الولايالمحكمة ذلك، ولا تقتضي الإ

 2شخاص.مقاضاة مثل هؤلاء الأل دلة كافيةأذا توافرت إ ىتحقيق وحت

ي المقدمة من جانب المحاكم أوجه الر أن استعراض لى ما سبق سيتم الآإ بالإضافة

عدم  ةمن نظام روما المتضمن 27بخصوص المادة  مجالس الدولة لبعض الدولالدستورية و 

  الإعتداد بالحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية للأشخاص.

عضاء أمن نظام روما تتناقض مع النظم الدستورية المتصلة بحصانة الملك و  27المادة  بلجيكا:

 للوزراء. الجنائيةالبرلمان، كما تتناقض مع  المسؤولية 

ن تحول دون ألها الدستور البرلمان التي يكف لأعضاء الجنائيةلا يمكن للحصانة  كوستاريكا:

 .الجرائمطبيعة  ىلإبالنظر  بإجراءاتهاالدولية  الجنائيةاضطلاع محكمة مثل المكمة 

 .54، 53ص  ص ،مرجع سابقالعكوز عمر،  -1

 .282 ، مرجع سابق، صحاجم حسان صادق اد خلف محمد،إيجويعد  -2
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عضاء الحكومة أو  للرئيس الجنائيةمن نظام روما تتناقض مع نظم المسؤولية  27المادة  :فرنسا

 .والبرلمان

عضاء أ ىة بالقبض علحكام المتصلروما تتناقض مع الأ من نظام 27المادة  لوغسمبورغ:

 كبر.البرلمان وعدم مسؤولية الدوق الأ

نما تمثل نقلا إ البرلمان، و  لأعضاءلا تؤثر على ممارسة امتيازات الحصانة  27 المادة سبانيا:إ

ن أغير  ،من الدستور 93الدولية، وهو ما تسمح به المادة  الجنائيةختصاصات للمحكمة للإ

سباني ويتعين ساسية للنظام السياسي الإحد المبادئ الأأثل نها تمأذ إحصانة الملك تظل قائمة 

  ساسي وفقا لذلك.تفسير النظام الأ

فرنسا،  (بلجيكا مع بعض الدساتير 27يتضح مدى تعارض المادة  الآراءلى هذه إر ظبالن

لى تضمين إختلاف هنا لا يعود سبانيا)، والإإخرى (كوستاريكا، ألوكسومبورغ) ومدى توافقه مع 

خرى، بل هو في تفسيره لهذه النصوص أللحصانة وعدمه في  -الدساتير –ض منها البع

ن الصراع أمن نظام روما، ويظهر كذلك  27و يتوافق مع المادة أالدستورية وفق ما يتعارض 

 للأشخاصالدولية بالحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية  الجنائيةبخصوص عدم اعتداد المحكمة 

  لنصوص الدستورية فقط، بل هو كذلك مع نفس نصوص نظام روماليس مع ا 27في المادة 

مر الذي يدل على تفوق الأ ،من نظام روما 01فقرة  98وهذا ما تم توضيحه من خلال المادة 

ختصاص التكميلي للمحكمة وجهها القانونية (الحصانة) على الإأحد أالسيادة الوطنية في 

الدولية لاختصاصها  الجنائية ةممارسة المحكمالدولية، فوجود حصانة يحول دون  الجنائية

 1.المكمل

 

 

 . 53 اسي محمد فيصل، مرجع سابق، صس -1
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 المطلب الثاني

 المتعلقة بالتدابير الوطنية العوائق

يعتبر مبدأي العفو عن الجرائم الدولية وعدم تقادمها من أهم المبادئ التي تقرها الانظمة 

كل معمق فقد الجنائية الوطنية فعلى الرغم من عدم تعرض النظام الأساسي لمسألة العفو بش

ثارت العديد من التساؤلات بين الفقهاء حول تناسق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

عند إصدارها للتدابير الخاصة بالعفو ومدى  -خاصة الدساتير والقوانين-وقواعد القضاء الوطني 

وهذا ما يشكل تناسبها مع نظام روما خاصة أنها تحول بين المحكمة والمتهمين المعفى عنهم 

) كما تتضمن بعض التشريعات الوطنية الفرع الأولعائقا أمام الإختصاص التكميلي للمحكمة (

أحكاما لتقادم بعض الجرائم التي قد تدخل من ضمنها الجرائم الدولية المندرجة في نطاق 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية والتي تفرض العقاب مهما كانت المدة التي مرت على 

تتقادم وفق القوانين الوطنية لهذه الدول بمجرد مرور الزمن على و تسقط الملاحقة ارتكابها في حين

الفرع وهذا ما يعتبر حاجزا أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التكميلي (الدعوى العامة 

  الثاني).

 ولالفرع الأ 

 التكامل أمع مبد تدابير العفوتعارض القواعد الخاصة ب

أن تعتمد تدابير معينة من بينها  للدولةيجوز حيث  ،عمال السيادية للدولةالعفو من الأ يعتبر

منح العفو عند الضرورة لجميع الأشخاص بمن فيهم الذين ارتكبوا جرائم تدخل ضمن اختصاص 

 وبمطالعة) ولاأ(أثناء النزاعات المسلحة أو بعد انتهائها من أجل استعادة السلم والمصالحة  المحكمة

شارة إي أنها لا تتضمن أساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتبين بكل جلاء بنصوص نظام روما الأ

نظمة شكال حول مدى تعارض قرار منح العفو من قبل الأإوهذا ما يثير  صريحة للعفو عن العقوبة

 .)ثانياختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية (الإ أالمحلية مع مبد
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 .مام المحاكم الوطنية للدولألعفو قرارات ا ولا:أ

 الجرائمبادة الجماعية و (الإ الجنائيالتي يشملها القانون الدولي  الجرائمتعتبر قرارات العفو عن 

ختفاء القسري) خرقا للقانون الدولي العرفي والقانون الدولي الحرب والتعذيب والإ وجرائمنسانية ضد الإ

التي يشملها القانون الدولي  الجرائمقرارات العفو عن  ويقوم الحضر المفروض على ، للمعاهدات

 الجرائمن تحقق في مثل هذه أنسان على الواجب الصريح للدول في الجسيمة لحقوق الإ تنتهاكاالإو 

    .1وتقاضي مرتكبيها وكذلك في حق الضحايا، وفي الحقيقة والعدالة والخير

و التعقيب عليه فيما أالمساس به  يملك القضاء عمال السيادة التي لاأيعد العفو من 

 77/7.2في المادة  الجزائريصدر العفو عنه وقد تم النص عليه في الدستور 

كما ، و بعضها أنهاء التزام المحكوم عليه بتنفيذ كل العقوبة إوالعفو عن العقوبة هو 

قل منها أبة و ابدالها بعقو أو بعضها أقالة المحكوم عليه بتنفيذ كل العقوبة إيذهب بعض الفقه 

 .3قانونا

حقوقه المترتبة عن الجريمة، وقد يصدر العفو و بعض أكما يقصد بالعفو تنازل المجتمع عن كل 

خف منها، وقد أ بأخرىيوقف جزءا منها، وقد تستبدل عقوبة  وأبحيث يوقف تنفيذها كلية  ،عن العقوبة

 4.الجاني الشرعيةسلوك  ىيصدر العفو عن الجريمة بحيث يجعل الفعل مباح، ويضفي عل

 وهما: نرئيسييلى نوعين إوينقسم العفو 

الدولة بمقتضاه يعفي المحكوم  رئيسجراء الخاص الصادر عن هو ذلك الإ :العفو الخاص -1

خف من تلك التي حكم أو استبدالها بعقوبة أو جزء منها ألتزام بتنفيذ العقوبة كلها عليه من الإ

غلب دساتير العالم أو الدولة، ونجد أالجمهورية  لرئيسمتياز بها القضاء، ويمنح عادة هذا الإ

 .312 ص يمان، مرجع سابق،إبارش  -1
 .312 ، صالسابق نفس المرجع -2
 .349 عبد المنعم محمد عبد الغني، مرجع سابق، ص -3
 .54ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -4
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لى رؤساء الجمهورية بصفة مطلقة، فلهم إصدار العفو إنظمة الجمهورية منحت سلطة في الأ

ثار و تبعية وكذلك الآأصلية أو جزء منها، سواء كانت هذه العقوبة أسقاط العقوبة كلها إ

صدار العفو إعفو، كما يشمل الحق في طة النص على ذلك في قرار اليالمترتبة عنها شر 

 1جانب على حد السواء.و الأأرعايا الدولة 

وهو  -و مجموعةأمع فرد  جنائيجراء تحقيق إجراء تشريعي يحول دون إهو :العفو الشامل -2

ثناء نزاع أ ارتكبت بأفعال، وغالبا ما يكون ذلك متعلقا قضائياو ملاحقتهم أ -كثر شيوعاالأ

 2.ي عقوبات فرضت في السابقأي العفو العام مسلح، وعادة ما يلغ

ساسا في فترات التوتر أالدولية  الجرائمالحرب وغيرها من  جرائموظهرت فكرة العفو عن 

ونقل السلطة من حكومة  ،لى مرحلة السلامإالداخلي التي تعيشه الدولة، وانتقالها من مرحلة الحرب 

اطية، وضمن هذه الفترة الحساسة جدا تقع هناك لى حكومة مدنية وديموقر إو عسكرية أديكتاتورية 

مجموعة من المساومات والصفقات السياسية في اتجاه تحقيق السلام، من ضمنها منح العفو عن 

مام مشكلة التوفيق بين تحقيق احتياجات السلام أ، مما يجعلنا ثناء فترة التوترأالمرتكبة  الجرائم

الجماعة الدولية في مقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم  تاحتياجاوتعزيز الديموقراطية وبين تحقيق 

 .3دولية بما يتفق ونظام العدالة الدولية الجديد

يجاد إجل أجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في الدولة لمبررات سياسية من ن هذه الإإ

تترك ضطرابات الداخلية تصطدم بحقوق الضحايا و جتماعي ووضع حد للتوترات والإالسلم الإ

مام أثارتها إلا يتهاون المستفيدون من هذه القوانين  ذإمرتكبي الجرائم بمنأى عن المساءلة الجنائية، 

 . 4المتابعة الجزائية والعقوبة المقررة لإبعادالقضاء 

 .97 ، صمرجع سابقعمروش نزار،  -1
  ىعل، 2019ماي  24ن العفو عن جرائم الحرب، مقال منشور في أالدولي بش توضيح من اللجنة الدولية: ماذا يريد القانون -2

                        www.icrc.org                                                                                           الموقع:
عداد أ، مختارات من حمرليب الأصالمجلة الدولية للر الدولي، قرانكفي ياسمين، العفو عن جرائم الحرب، تعيين حدود الإ -3

 .283 ، ص2003
4-FEITLOUITZ Marguerite, l’affaire Penochet, Succès, échecs et leçons, Crime de guerre, Ouvrage collectif, dirigé 
par ROY Gutman et RIEFF David, édition Auterment 1999, p 337. 
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كثر خطورة جماع على الصعيد الدولي على مواجهة مرتكبي الجرائم الدولية الأإفبالرغم من وجود 

اعتراف الدول  فلات المجرمين من العقابإ سبابأهم أنه من ألا إت من العقاب، فلاووضع حد من الإ

فوعة يرلندية رفض النظر في الدعوى المر ذ تقرر في المحاكم الإإجنبية، بقوانين العفو الصادرة في الدول الأ

 جنبية.العفو الشامل الذي يسقط حق المتابعة في الدول الأ ذا كان قد صدرإمام قضائها أ

لة قوانين العفو من خلال أالفقه الفرنسي من مسقد عرف موقف القضاء الفرنسي وول

عتبار قانون العفو الذي صدر في خذ بعين الإقضية "ولد داه"، حيث رفض القضاء الفرنسي الأ

قليم لى الإإن يمتد ذلك أقليم الموريتاني دون على الإ موريتانيا والذي يستفيد منه الجنرال "ولد داه"

 .1ن يلتزم به القضاء الفرنسيأسي ودون الفرن

ذا كان تطبيق نظام العفو عن جرائم الحرب في جميع الظروف يعتبر باطلا إنه أيلاحظ 

لى تضييع فرصة مفيدة إن يؤدي أنه أن ذلك من شإبموجب القانون الدولي وبصفة مطلقة، ف

دعم  وأم الديموقراطي لى النظاإنتقال و تيسير الإأهلية الأنهاء الحروبإ لتحقيق السلام و 

على عمليات العفو كجزء من صفقة السلام في  المصالحة، فعلى سبيل المثال جرى التفاوض

طلاق إ، وجمهورية الكونغو الديموقراطية وفقا لاتفاقية لوساكا لوقف 1997فريلأ 21السودان في 

 . 19992جويلية  08وفي سيراليون طبقا لاتفاق لومي للسلام في  1999النار عام 

 ألا الدول المتعاقدة طبقا لمبدإطار صفقة سلام، لا يلزم إ، فان العفو الممنوح في للإشارة

ن تحاكم مرتكبي أخرى التي يمكن لها العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فهو لا يلزم الدول الأ

ذات  عدم جواز المحاكمة على أطار مبدإحتجاج بالعفو في نه لا يجوز الإأجرائم الحرب، كما 

و أجنبية فالعفو لا يحول دون متابعة مجرمي الحرب من طرف المحاكم الأ ،الفعل مرتين، وعليه

 3المحاكم الدولية

مذكرة ماجستير في القانون، فرع التعاون الدولي، كلية الحقوق ، ختصاص العالمي في تشريعات الدولالإ أمبدادية، رابية ن -1
 .138، 137ص ص ، 2011والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .282 صنكفي ياسمين، مرجع سابق،  -2
 .191ونوقي جمال، مرجع سابق، ص  -3
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و العفو بموجب القانون الداخلي لا يعد مانعا أن منح الحصانة أكل هذه المعطيات،  وتؤكد

وجب اتفاقيات جنيف ن منح العفو يشكل في حد الدول بمإخرى فأو للعقاب، ومن جهة أللمحاكمة 

المتهمين بارتكاب جرائم  للأشخاصالمحاكمة  وأول، وهي واجبات التسليم ضافي الأوالبروتوكول الإ

ن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تصور التزام دولة ما بالعفو، هي حالة تدخل مجلس أغير ،1حرب

من الدوليين، وهذه الحالة مستمدة من في النزاع وموافقته على منح العفو بغرض تحقيق السلم والأالأ

لتزامات التي ترتبط ذا تعارضت الإإ ": التي تنص علىمم المتحدة من ميثاق الأ 103المادة نص من 

خر ترتبط به، فالعبرة آي التزام دولي أمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع عضاء الأأبها الدول 

 .2بالتزاماتها المترتبة على هذا الميثاق

منح  ىنه لم يتم النص علأالدولية، نجد  الجرائملى المواثيق الدولية المتعلقة بقمع إالرجوع وب

ن الدول التي تبنت قوانين العفو العام لم تمنع صراحة العفو في هذه أكما  ،الدولية الجرائمالعفو في 

 3.الجرائم

اتخاذ تدابير العفو اذا لى عدم إمم المتحدة تنص مصادر عديدة للقانون الدولي وسياسة الأ كما

 كانت:

ضد  جرائمو أبادة جماعية إو أحرب  جرائمعن ارتكاب  جنائيامسؤولين  اكانو شخاص ربما أتمنع مقاضاة  ) أ(

نتهاكات المتعلقة بجنس معين.نسان، بما في ذلك الإجسيمة لحقوق الإ تانتهاكاو أنسانية الإ

 .نصاف فعالإتتعارض مع حق الضحايا في الحصول على سبيل  ) ب(

نسان والقانون ن انتهاكات حقوق الإأ(ج) تقييد حق الضحايا والمجتمعات في معرفة الحقيقة بش

4نساني.الإ

 .268 جع سابق، صنكفي ياسمين، مر  -1
 .268 ، صالمرجع السابقنفس  -2
 .313 يمان، مرجع سابق، صإبارش  -3
المتحدة  مممم المتحدة، مفوضية الأ، منشورات الأ-تدابير العفو-ديان أورينتليشر، أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع -4

 .11، 09ص ، صpu/HR/و 2009،1 وثيقة رقم: ،مم المتحدة، نيويوركنسان، الألحقوق الإ
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ن الدول مازالت تقدم على هذه الخطوة وتعمل إوبالرغم من عدم شرعية هذه القوانين ف

يسا لى تحقيق المصالحة، ورغم خطورة هذه القوانين والتي تعتبر تكر إعلى ربطها بسياسة تهدف 

نساني جاءت خالية من غلب اتفاقيات القانون الدولي الإأن إمن العقاب ف للإفلاتواضحا 

و أجراء رغم نصها على محاكمة المجرمين و عدم شرعية هذا الإأنصوص تتضمن شرعية 

.1محاكمتهمبتسليمهم للجهات التي تختص 

"تسعى  :لىضافي الثاني عبمن البروتوكول الإ 6/5في هذا السياق نصت المادة و 

وسع نطاق ممكن ألمنح العفو الشامل على  -عمال العدائيةاء الأهلدى انت-السلطات الحاكمة 

تتعلق بالنزاع المسلح  لأسبابو الذين قيدت حريتهم أفي النزاع المسلح  اشاركو الذين  للأشخاص

 2م محتجزين".أسواء كانوا معتقلين 

نها تدعم صحة ألى تفسيرها على إم هذه الفقرة قد تدفع ببعض المحاك نأن الواضح م

المنصوص عليها في قانون  لى قواعد التفسيرإذا رجعنا إننا أالعفو بموجب القانون الدولي، غير 

من قانون المعاهدات توجه الدول  31/1ن المادة أتبين العكس، ذلك ن 1969المعاهدات لعام 

 3.بما يتفق وهدف وغرض المعاهدة بإخلاصلى التفسير إطراف الأ

لى منح العفو عن ارتكاب جرائم إ 6/5ن توجه المادة أنه من الصعب ألى إوبهذا نخلص 

كبر لضحايا المنازعات المسلحة أضافي الثاني يستهدف كفالة حماية ن البروتوكول الإأذلك  الحرب،

غير الدولية عن طريق تطوير واستكمال مضمون المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 

ساءة لحقوق إفظع أتبيح العفو الذي يمنح المحاكمة على ارتكاب  6/5ا كانت المادة إذ، ف1949

 .121 يوسف مولود، مرجع سابق، صولد  -1
 .1949 وتأ 12 ملحق باتفاقيات جنيف المعقودة فيضافي الثاني الالإمن البروتوكول  05فقرة  06المادة  -2
لعقد هناك العديد من النزاعات التي لم يشكل لأي منها لجان تقصي حقائق ومحاكم خاصة، في نزاع ليبيريا مثلا خلال ا -3
هتمام بالعدالة عقب مقتل رجنتين، ففي محاولة لإظهار الإما الأأكثر من ثلاثمائة نسمة حتفهم، أخير من القرن العشرين لقي الأ

ما في أ ،ن قانونا بالعفو على غيرهم صدر عقب ذلكألف نسمة، حوكم ستة ضباط عقب تغيير النظام العسكري، غير أثلاثين 
صدار قانون بالعفو، فما كان  من إي عن الحكم العسكري على حجستو بينوشيه قبل قبوله التنو أصر الجنرال أالشيلي، فقد 

 عادتهإخيرة رفضت ن هذه الأأختصاص العالمي، بيد عمالا بمبدأ الإإ 1999ن طلبت من بريطانيا تسليمه في عام ألا إسبانيا إ
 . 188جمال، مرجع سابق، ص ونوقي  حيث وجد نفسه متهما ولم يؤخذ بقانون العفو. ،لى الشيليإ
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ن حكم هذه المادة في هذه الحالة، يكون غير متسق مع الهدف إثناء المنازعات المسلحة، فأنسان الإ

ق وسع نطاأساسي للبروتوكول، فعبارة "تسعى السلطات الحاكمة...لمنح العفو الشامل على الأ

ي ألا عندما يمكن تنفيذها بدون إ 6/5نه لا يجب تطبيق المادة أممكن" يمكن تفسيرها من زاوية 

 1.و للقانون الدولي العرفيأ خرىخرق للمعاهدات الدولية الأ

 6/5خرى، المادة أحمر، من جهة فسرت اللجنة الدولية للصليب الأ وفي هذا الإطار،

لى المدعي إمن رئيس الشعبة القانونية  1995م بموجب الرسالة الرسمية عا على نحو ضيق

تمنح "حصانة  6/5ن المادة أالعام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وجاء فيها 

عمال الحربية على نحو لا يتعارض مع قواعد القانون للمقاتلين" عندما يشتركون في الأ

، ولا 2ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي شخاص الذيننساني، ولا ينطبق هذا الحكم على الأالإ

و غيرها من أنه عفو مؤيد لجرائم الحرب أهذا الحكم على  تأويلحوال لأي حال من اأينبغي ب

 3الدولية. رالجرائم الدولية المرتكبة في المنازعات المسلحة غي

م الدولية قرار عدم توافق قوانين العفو مع التزامات الدولة بالتحقيق في الجرائإكما جرى 

نسان عام علان برنامج فينا اللذين اقرهما المؤتمر العالمي لحقوق الإإومحاكمة مرتكبيها، وذلك في 

نتهاكات الخطيرة الحصانة للمسؤولين عن الإ غاء القوانين التي تمنحإللى إ، والذي دعا الدول 1993

المادة السابعة من العهد الدولي  فلاتهم، وقد ذكرت اللجنة في تعليقها علىإلى إنسان وتؤدي لحقوق الإ

علان العفو لا يتوافق بصفة عامة مع واجب الدول إن أ للحقوق المدنية والسياسية التي تحظر التعذيب

ن أعتبار، ولا شك فراد من الحق في التعويض ورد الإفعال، ولا نريد حرمان الأفي التحقيق في تلك الأ

وبروتوكولي جنيف، يجعل منح العفو يتعارض مع هذا  اقياتقمع جرائم الحرب وفقا لاتفالتزام الدول ب

ساسي من النظام الأدرج بصفة صريحة حكم بعدم منح العفو في المادة العاشرة أ، ولقد لتزامالإ

القضائية  للولايةشخص يخضع  لأيللمحكمة الخاصة بسيراليون جاء فيها "لا يؤدي العفو الممنوح 

 .283 ، صمرجع سابقنكفي ياسمين،  -1
 .284، 283 ، ص صنفس المرجع السابق -2
 . 187ص  ،ونوقي جمال، مرجع سابق -3
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لى اسقاط إمن القانون الحالي  4لى إ 2ليها بالمواد إائم المشار ر للمحكمة الخاصة فيما يتعلق بالج

 .1الدعوى"

 .مبدأ التكاملثر صدور قرار العفو على أ ثانيا:

ثيره ألى تإثم  )1(لمحكمة الجنائية الدولية امام أعطاء مفهوم للحق في العفو سنتطرق إلى إ

 .)2(ختصاص التكميلي الإ أعلى مبد

:الدولية الجنائيةالمحكمة  مامأالحق بالعفو الوطني  -1

 مام تحقيق العدالة الدولية، حيث نجده مكرس في القوانين الوطنيةأيشكل العفو عقبة 

م تجراء ين هذا الإأالدولية، وبما  الجنائيةساسي للمحكمة نه لا وجود له في النظام الأأغير 

ن ذلك إ، فالوطنية رساء المصالحةإ جل تعزيز الديموقراطية و أحيان من غلب الأأاتخاذه في 

ذا اصدرت حكما على شخص ما إالدولية، ففي حالة ما  الجنائيةيتعارض مع نصوص المحكمة 

يهما الذي أعفاء هذا الشخص بموجب العفو الصادر من القوانين الوطنية، ففي هذه الحالة إوتم 

 يطبق؟

لعفو بين الدستورية الخاصة بحق ا بالأحكاميفرق الفقه فيما يتعلق في هذا الصدد، 

هذا يمكن تفسيره من قبل  نإصدر قبل التحقيق مع المتهم، ف ذا كان العفو قدإحالتين: حالة ما 

 ، ومن ثمقامة الدعوىإ الدولية كحالة من حالات عدم رغبة الدولة في التحقيق و  الجنائيةالمحكمة 

ة من المادة حدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانيإفي  لأنهاختصاص ينعقد لها الإ

ن المحكمة الجنائية الدولية إذا صدر العفو العام بعد التحقيق معه من قبل الدولة فإما أ ،17

.2تقضي بعدم قبولها

عداد أمختارات من  حمر،المجلة الدولية للصليب الأ، لى الواقعإيلينا، المساءلة عن الجرائم الدلية من التخمين إبيجيتش  -1
 ،www.icrc.org                                                                        على الموقع: .198 ص، 2002

العدد  ،01المجلد ،جتهاد القضائيمجلة الإم تكامل، أتنازع  ،رقية عواشرية، القضاء الدولي الجنائي الدائم والقضاء الوطني -2
 .162، 161ص  ص، 2004، 01
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 الجرائمقرار عدم توافق قوانين العفو مع التزامات الدولة بالتحقيق في إجدير بالذكر أن الو 

قرهما المؤتمر العالمي لحقوق أا الذي علان وبرنامج فينإفي قد جرى الدولية ومحاكمة مرتكبيها 

لغاء القوانين التي تمنح الحصانة للمسؤولين عن إلى إوالذي دعا الدول  1993نسان عام الإ

 1.فلاتهمإلى إنسان وتؤدي نتهاكات الخطيرة لحقوق الإالإ

 في فقرة ة،السابق ليوغوسلافياالدولية  الجنائيةللمحكمة  بتدائيةالإالدائرةعربت أ وفي هذا السياق 

قاعدة من القواعد حظرها  يشكل جرائمن أن العفو الوطني الصادر بشأيها أستشهاد فيها عن ر كثر الإ "ي"

 :ا كالتاليهيأر  الدائرةالتعذيب هو عفو غير معترف به قانونا على الصعيد الدولي وعللت  كجريمةمرة الآ

 ىعل ىخر أثار آالدولي  ن حقيقة حظر التعذيب بموجب قاعدة قطعية من قواعد القانونإ

 يفيد هذا فعلى مستوى العلاقة بين الدول ،مستوى الفرديالمستوى العلاقة بين الدول وعلى 

ي يجيز التعذيب ومن ئو قضاأداري إ وأي فعل تشريعي أزالة الشرعية الدولية عن إفي  الحظر

 وأالمعاهدات  جعليمرة على حظر التعذيب ضفاء قيمة القاعدة الآإن أبالمعقول المجادلة  غير

ومن ثم التغاضي عن دولة تتخذ أساسها، القواعد العرفية التي تجيز التعذيب باطلة ولاغية من 

، عفو قانون تعفي مرتكبيه من المسؤولية بواسطة وأتقره  وأمثلا تدابير وطنية تجيز التعذيب 

حكام أية أالعام و  دأالمبهذا  ن التدابير الوطنية التي تنتهكإف ،وضع من هذا النوع أنشذا إ و 

علاه ولن تحظى باعتراف قانوني أة المشروح ةالقانونيثار تستدعي الآسذات صلة  تعاهديه

لذلك  القانونيةهلية ا كان لديهم الأذإ الشأنبهذامة دعوى اقإويمكن للضحايا المفترضين  ،دولي

الوطني المقصود غير  بالإجراءوطنية بغية المطالبة  قضائية هيئةأو  دوليةمام محكمة مختصة أ

جنبية ومن ثم أمحكمة  مالضرر أمالجبر  مدنيةى دعو يمكن للضحية رفع  كما، اقانوني دولي

 من همالأو ، الوطني الذي يجيز التعذيب للإجراءالقانونية  القيمةبإسقاط مور أالمطالبة في جملة 

 نالمستفيدي وأ ةعنيالوطنية المالتدابير  ىبمقتضن مرتكبي التعذيب الذين يتصرفون أذلك هو 

 .187جع سابق، ص ونوقي جمال، مر  -1
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دولة أجنبية أو  في ءالمسؤولية الجنائية عن التعذيب سواتحميلهم  يمكن مع ذلك من هذه التدابير

 1في دولتهم في ظل نظام لاحق.

 العفو منح نها لم تنص صراحة على عدمأالدولية نجد  الجنائيةلى المحكمة إوبالرجوع 

البث في التخفيف لحكم نها تتمتع وحدها بحق أت بقر أ، لكنها ةالدولية الخطير  الجرائملمرتكبي 

جل تحقيق الحكم أ، فالدولة المعنية من 110/2للمادة  طبقا صدرته وذلكأكانت قد سبق و 

 ،ن تصدر قانون عفو عن المحكوم عليهمأالدولية لا يمكن لها  الجنائيةالمحكمة  عنالصادر 

الدولة التابع لها  لرئيسنه لا يجوز إفلم يسبق لها الحكم على المجرم  التي حالةالحتى في ف

ذا كان إالدولية  الجزائيةليعفو عنه بهدف حمايته من المتابعة  رئاسين يصدر مرسوم أالمجرم 

حتجاج بالعفو في نه لا يجوز الإأدانته من طرفها، كما إو تمت أمطالبا به من قبل المحكمة 

 .2عدم جواز المحاكمة عن ذات الفعل مرتين أطار مبدإ

 :للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص التكميليتعارض قرار العفو مع   -2

 عضاء البرلمان الفرنسيأتساءل  الدولية الجنائيةساسي للمحكمة ثناء مناقشة النظام الأأ

فكان  ،05الدولية الواردة في المادة  الجرائمكون للدولة حق منح العفو لمرتكبي ين أمكانية إحول 

صدار مثل إنه لا يجوز للدول ألا إولوية تكون للقضاء الوطني، الأ أن من نه بالرغمأتفاق الإ

 .3فلات من العقابهذه القوانين التي تكرس الإ

كدت أكما رفضت المحكمة الخاصة بسيراليون طعنا باختصاصها القضائي بالنظر في جرائم دولية مشمولة بتدابير العفو و  -1
ختصاص القضائي بالفصل في جرائم دولية معينة بغض ساسي يمنحها الإن نظامها الأألى إدائرة الاستئناف في المحكمة مشيرة 

ن بإمكان الدول أهي ، نسانيةحد النتائج المترتبة عن الطابع الخطير للجرائم المرتكبة ضد الإأو "إن النظر عن تدابير العف
نه عندما يكون أى إلن تمارس اختصاصا قضائيا عالميا على هذه الجرائم"، وخلصت المحكمة أبموجب القانون الدولي 

من ممارسة اختصاصها القضائي في مقاضاة الجاني  ىخر أن تحرم دولة أختصاص القضائي عالميا، فليس بمقدور دولة ما الإ
 .29ديان أورينتليشر، مرجع سابق، ص  .عن طريق منحه العفو

  .314يمان، مرجع سابق، ص إبارش  -2
3 - DULAIT André, rapport d’information « souverainté Des Etats, justice et réconcialiation national, in : 
www.senat.fr/rap 
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من طرف المجلس الدستوري  1999جانفي  22 صدر قرار في في هذا السياق،و 

الدول  إصدار أثناءنه في حالة انعقاد اختصاص المحكمة أونص على  )98-408(الفرنسي 

و أحالتي عدم القدرة  إطارخارج  أخرىدولة  أيةو أن فرنسا أ، و الجرائموانين العفو لمرتكبي لق

لى إتهام يمكن تقديم الشخص محل الإ الدولية الجرائمالمتابعة بخصوص  إجراءعدم الرغبة على 

 .1المحكمة، مما يترتب عليه المساس بالسيادة الوطنية

لا إلا يخص قليمي، إعفو الملكي له طابع ن الأمجلس الدولة البلجيكي بكما قرر 

زاء العقوبات الصادرة إن العفو الملكي المقرر وفق الدستور البلجيكي يمارس أي أ ،نالبلجيكيي

الدولية غير مشمولة بالعفو الملكي وهو  الجنائيةالمحكمة  فأحكاموبذلك  البلجيكيةعن المحاكم 

 2روما. ي تعارض بين الدستور البلجيكي ونظامأما ينفي 

من دستور  17بالمادة  متأثرةدساتيرها المتعاقبة الحق في العفو  فقد عرفت الجزائر أما

الجمهورية هو قاضي القضاة،  رئيسن أبحكم  1958كتوبر أالجمهورية الخامسة الصادر في 

كده الدستور أوهو ما  ،الجمهورية رئيسونصت هذه الدساتير على العفو الخاص الذي يصدره 

صدار العفو وحق إو صلاحية أالجمهورية بسلطة  رئيسن يضطلع أب 1996لسنة  يالجزائر 

 .و استبدالهاأتخفيض العقوبات 

فلم يوضح الدستور موقفه بخصوص العفو  ،روماليست طرفا في نظام  الجزائروكون 

الدولية الداخلة في اختصاص المحكمة  الجرائمن كان يشمل إالجمهورية  رئيسالذي يصدره 

على نظام روما يتطلب منها استبعاد العفو  زائرالجن مصادقة إم لا، وبذلك فأالدولية  يةالجنائ

 .3الجرائمعن هذا النوع من 

1-TAXIL Bérangére, La Cour Pénale internationale et la constitution Française, Actualité de Droit international ,25 
février 1999, in :                                                                                                                                    www.ridi.org/adi. 

 .99 عمروش نزار، مرجع سابق، ص -2
 .99 ، صنفس المرجع السابق -3
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نصوص دستورية وقانونية تتضمن تدابير ن خلال ما سبق يتضح وجود تعارض بين م

لي ختصاص التكميمام الإأخذ بالعفو سيشكل عائقا العفو واختصاص المحكمة التكميلي، والأ

ن هناك من يرى عدم وجود أفالعفو سيحول بين المحكمة والمتهمين المعفى عنهم، غير  للمحكمة،

ن المحكمة الجنائية أحكام الدستورية بما ساسي والأمن النظام الأ 110تعارض بين حكم المادة 

ف مكانية تخفيإ، وبالتالي تنظر في ىصدرت حكما في الدعو أختصاص و الدولية قد انعقد لها الإ

 ساسي.ي شخص صدر عليه حكم وفقا للنظام الأأفراج عن مر الإأصدار إ العقوبة و 

صدار السلطات المعنية في الدولة صاحبة إن إخر، في حين يرى البعض الآ

ن تعيد أو العقوبة، يحرم المحكمة الجنائية الدولية من أختصاص قرارا بالعفو عن الجريمة الإ

ن قرار العفو قد صدر بهدف التحايل لنفي المسؤولية أثبت التحقيقات في نفس القضية، ما لم ت

دخاله في باب عدم رغبة الدولة في متابعة إالجنائية عن المتهمين، التحايل الذي يمكن 

 1ختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية.ين تتحقق حالة من حالات انعقاد الإأ ،التحقيقات

 الفرع الثاني

 الدولية عدم تقادم الجرائم  أمبد

خذت به أحيث  ،جرائية الوطنيةساسية في القوانين الإالتقادم من المبادئ الأ أيعتبر مبد

ولكن القانون الدولي الجنائي كان صريحاً في منع التقادم في الجرائم غلب النظم القانونية أ

عدم مبدأ بر حينما اعتالدولية  الجنائيةالأساسي للمحكمة  النظام بهذ ا ما أخذوه )ولاأ(الدولية 

 ،يعتبر من أهم المبادئ التي تقوم عليها المحكمة لخاضعة لاختصاص المحكمة اتقادم الجرائم 

 الدولية الجرائممن ضمنها والتي  الجرائمبعض حكاما لتقادم أالوطنية  التشريعاتلكن احتواء 

كمة مام اختصاص المحأ عائقا المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام روما اعتبر

 .)ثانيا( الدولية التكميلي الجنائية

 .56ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -1
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 .ولا: التقادم في القانون الدولي العامأ

الزمن مرور  بتأثير الجنائيةدانة و من الإأثار الجريمة آالتقادم هو وسيلة للتخلص من 

فالتقادم يترتب عليه سقوط حق العدالة في  ،الجنائيةيمثل وسيلة انقضاء لحق الملاحقة  وهو

 .و المحاكمةأما بسقوط حقها في ممارسة حق العقاب إ ملاحقة الجاني

القانونية المحددة  المدةالدعوى العمومية بمضي  وأكما يقصد بالتقادم سقوط العقوبة 

 الجنائيبها معظم التشريعات الوطنية، حيث تصبح القاعدة العامة في القانون  تأخذوهي قاعدة 

لاعتبارات خاصة، والعقوبات  الجرائممنها بعض  والعقوبات، لكن يستثني الجرائمالوطني تقادم 

لى خطورة الجريمة إ، وغالبا ما تتدرج بالنظر لآخروطني  جنائيومدد التقادم تختلف من قانون 

 1وجه جسامتها.أو أو العقوبة أ

الهامة المعتمدة في القوانين  المبادئوسقوطها بمرور الزمن من  الجرائمتقادم  أيعتبر مبد

نخراط في واضح لجهة السماح للمتهمين من العودة والإ تأثيرمن  المبدألهذا لما  الداخلية

 تأثير نالفترة يكو  هذه رفبعد مرو  ترة على وقع الجريمة،ف بشكل سليم بعد مرور المجتمعات

وقد يكون حصل شبه  هالي الضحايا،أخصوصا لجهة  صعدةالأالجريمة قد خف على كافة 

مكانية التحقيق والمحاكمة بعد مرور فترة تصبح شبه مستحيلة إن أيضا أو  استقرار في المجتمع،

من هنا تعتمد معظم الدول  ،ا فرار المتهميننحياأو  وصعوبة جلب الشهود، دلة،بسبب ضياع الأ

 2.المبدأالوطنية هذا الجنائيةفي قوانينها 

في اتفاقيات جنيف لا و اتفاقيات الدولية، شارة عليه لا في الإما على الصعيد الدولي لم تتم الإأ

لة أنورمبورغ لم يتم ذكر مس مبادئ، حتى في 1948بادة سنة ، ولا اتفاقية قمع الإ1949ة لسنة ربعالأ

لى ضرورة معالجة هذه المسالة وتفادي وقوع وتكرار إ لى لفت انتباه الجمعية العامةإدى أ، ما التقادم

لقواعد التقادم  الجرائمخضاع هذه إن أ، كما ساسيةنسان والحريات الأالدولية وحماية حقوق الإ الجرائم

 .57ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -1
 .183، 182 ع سابق، ص صجمحيدلي حسين علي، مر  -2
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ي العام للحيلولة دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن أقلق الر  أثارالداخلي،  الجنائيالمقررة في القانون 

مين أنسانية، ولتالمرتكبة ضد الإ الجرائمالحرب و  جرائمعدم تقادم  أمبد تأكيد، وحتى يتم الجرائمتلك 

المرتكبة  الجرائمالحرب و  جرائمن عدم تقادم أتفاقية الدولية بشنت الجمعية العامة الإتطبيقه عالميا، فقد تب

 .  19701والنافذة عام  1968نسانية عام في حق الإ

 الجرائمي تقادم على أنه لا يسري أالسالفة الذكر على  ةتفاقيالإولى من الأالمادة  ونصت

 التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها.

لمحكمة نومبورغ العسكرية الدولية الصادر  الأساسيام ظحرب الوارد تعريفها في النال جرائم  - أ

 .1945وت أ 08في 

في  او زمن السلم، والوارد تعريفهأنسانية، سواء في زمن الحرب المرتكبة ضد الإ الجرائم  - ب

لمحكمة نومبورغ العسكرية الدولية. الأساسيلنظام ا

 حكامها تطبق على ممثلي سلطة الدولةأن أ على يةتفاقمن الإ انيةنصت المادة الثكما 

و محرضين أو شركاء أصليين أفاعلين  اكانو السابقة الذكر سواء  الجرائمفراد الذين يرتكبون والأ

 2.على ارتكابها متآمرينو أ

بغض النظر عن تاريخ ارتكابها،  الجرائملى بعض ع تفاقيةالإن انطباق هذه إومع ذلك ف

ق عدم الرجعية الوارد في الصكوك الدولية الخاصة بحقو  أالدول انتهاكا لمبداعتبرته العديد من 

)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 07(المادة  نسانوروبية لحقوق الإتفاقية الأ، مثل الإنسانالإ

 الجرائمن عدم تقادم أاتفاقية بش أورباقر مجلس أ)، وفي هذا الصدد 15 (المادة المدنية والسياسية

التي ارتكبت  الجرائملا على إنها لن تطبق أ، تتضمن 1974الحرب عام  جرائمسانية و نضد الإ

تفاقيات عدد قليل من الدول، ففي عام ، وصادق على هذه الإ)02(المادة  بعد دخوله حيز النفاذ

 .140ص ، مرجع سابق، سلطان عبد االله علي عبو -1
ن القرارات الوطنية التي اعترفت بهذه القاعدة، قرار محكمة النقض الفرنسية في قضية "كلاوس باربي" الذي كان رئيس م -2

ن أنسانية لا تسقط بالتقادم ويمكن ن الجرائم ضد الإأ"للجستابو" في مدينة ليون الفرنسية، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية ب
 .    46، ص السابق نفس المرجعا. تلاحق في فرنسا أيا كان وقت ارتكابه
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، ودولة واحدة هولندا 1948مم المتحدة لعام دولة فقط صادقت على اتفاقية الأ 43كانت  1999

 1974.1وربية لعام تفاقية الأالإصادقت على 

الدولية بالتعامل مع  الجنائيةن المحكمة أبش1994تقرير لجنة القانون الدولي لعام ذا وقد فشل ه

ر التقادم، ففي لجنة الجمعية العامة ظحول ح الآراء، انقسمت روما مؤتمر قبل انعقادو لة التقادم، أمس

ام ظقدمت مقترحات تخص التقادم لتضمينها في النالدولية،  الجنائيةالمحكمة  لإنشاءالمخصصة 

المشمولة باختصاص  الجرائملة تقادم بعض أن مسأت بعض الوفود أساسي للمحكمة، حيث ر الأ

وجه التباين بين القوانين الوطنية، مع أضوء  ىساسي علن يجري تناولها في القانون الأأالمحكمة يجب 

مين للعدالة، وازدياد ر المج لتقديمجتماعية الإهمية تضاءل الأ يعكس الذيالقانوني المعني  المبدأمراعاة 

خرى شككت في انطباق أالمصاعب في وجه ضمان المحاكمة العادلة مع مرور الزمن، لكن، وفود 

المتعلقة بعدم تقادم  1968لى اتفاقية إنتباه الخطيرة المنظور فيها، ووجهت الإ الجرائمنماط أالتقادم على 

خيرة في مناقشات ، كما تم التشديد على هذه النقطة الأالإنسانيةالمرتكبة ضد  جرائمال ،الحرب جرائم

دلة تختفي مع مرور ن الأألى إشير أاللجنة التحضيرية التي نجحت فيها اللجنة المخصصة، حيث 

ن هذا قد يؤثر على حق المتهم في محاكمة عادلة، وقد تعقدت المناقشات التي دارت في أالوقت، و 

التي تدخل في اختصاص  الجرائمن ما هي نه ليس من الواضح حتى الآأين حول حقيقة اللجنت

 المحكمة.

ساس لمؤتمر روما من التي شكلت الأ النهائيةانعكست هذه الصعوبات في المسودة 

الداخلة في  الجرائملصالح وضد التقادم، حيث اقترح عدم سقوط خلال المقترحات الواردة 

 الجرائمو كل أالسقوط بالتقادم لبعض  ىخر دم، وشملت المقترحات الأاختصاص المحكمة بالتقا

 التي تدخل في اختصاص المحكمة.

 

 .96 زكرياء، مرجع سابق، ص مقدن -1
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ن القانون الدولي العرفي يحظر التقادم بالنسبة أقرار بنه من الصعب الإأوجدير بالذكر 

 الدولية بالجرائمطراف الخاصة الدولية في ضوء صمت المعاهدات المتعددة الأ الجرائملجميع 

  الجماعية كالإبادةساسية" " الأالجرائمن الموقف يختلف في حالة ألا إحول هذا الموضوع، 

 1ضد الانسانية، والعدوان. الجرائمالحرب و  جرائمو 

ضد  الجرائمالحرب و  جرائماتفاقية عدم تقادم  ىالتصديق المحدود عل للإشارة، فإن

ن مرة، لأالآ من القواعد الجرائمهذه  يشكل تعارضا بالضرورة مع كون لا 1968الانسانية لعام 

 .1968ثرها الرجعي قبل أتفاقية هو عتراض الرئيسي على هذه الإالإ

القانون الدولي العرفي على ما هو عليه  لأحكامتفاقية تفسيرية ن هذه الإأوبهذا يمكن اعتبار 

نه أير قابلة للتقادم، كما بعد ذلك التاريخ غ المرتكبةساسية الأ  الجرائمن إوبالنتيجة، ف ،1968في عام 

 .2ساسي تعكس القانون الدولي العرفيمن نظام روما الأ 29ن المادة أيمكن القول ب

  .لالتكام أعلى مبدالجرائم تقادم  تأثير ثانيا:

 الدولية لرواندا ويوغسلافيا الجنائيةي من المحاكم الدولية السابقة كالمحكمة أن أبالذكر  الجدير

 الجنائيةفي حين اعتمدته المحكمة  ،المبدأهذا  علىالنص  ىالداخلية عل أنظمتها لتاشتم مثلا السابقة

 الجرائملا تسقط " نهأساسي والتي تنص على الدولية وكرسته في المادة التاسعة والعشرون من نظامها الأ

من ا ولعل العبرة التي يمكن استخلاصه "حكامهأكانت  أياالتي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم 

طراف لا يمكنها وضع قيد ن الدول الأأحكامه تمكننا من القول أا كانت يأخيرة لهذه المادة العبارة الأ

 .3من المسؤولية للإفلات أومن العقاب  زمني لحماية المتهمين

 

1-CHRISTINE Van den Wyngaert, DUGARD John, Non applicability of statute of limitations , the Rome statute of 
international criminal court : A commentary, volume 01, oxford university press, first published, 2002, p 886. 
2  - Ibid, p 887. 

 .183 محيدلي حسين علي، مرجع سابق، ص -3
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الحرب  جرائمالدولية من تقادم  الجنائيةرجع العديد من الفقه موقف المحكمة أوقد 

الدولية المرتكبة من الرؤساء وكبار القادة والموظفين السامين  جرائماللى طبيعة إوالعقوبات 

خفاءها مدة التقادم والدفع إو أمعالم الجريمة  والذين لديهم القدرة على طمس السلطةالنافذين في 

تتسم بالجسامة والخطورة  الجرائمن هذه أفلات من العقاب، كما من خلالها بالتقادم بهدف الإ

لى ذلك، فهذه إ بالإضافةثارها، آة المفرطة التي لا يخفف الزمن الطويل من الشديدة والوحشي

وخيمة في النفوس، لا  اثار آوهو ما يترك  الطوائفمن  طائفةو أجيال تمس جيلا من الأ الجرائم

 تندمل بسهولة.

رض الواقع أقل بكثير على أالدولية الداخلة في اختصاص المحكمة  الجرائمويعتبر عدد 

الوطني، مما لا يخلق ذلك التراكم في الدعاوي الذي يصعب  الجنائيليه في القضاء مما هو ع

الدولية ونوعية القضاة  الجنائيةالمتاحة للمحكمة  الوسائلن أالسيطرة عليه، هذا مع العلم 

حتى بعد مرور فترة زمنية  الجرائمهذه  ىيسمح لهم بالتحري والمحاكمة عل لهيئاتهاالمشكلين 

 1طويلة.

حكاما لتقادم أن التشريعات الوطنية تتضمن بعضها أهو شكال الذي يثار هنا الإ لكن

مام أ عائقاالذي يعتبر  مرالدولية، الأ الجرائمضمنها  ، والتي قد تدخل منالجرائمبعض 

 الجرائممن نظام روما القاضية بعدم تقادم  29التكميلي، فرغم وجود المادة  اختصاص المحكمة

قوانينها ضمن  المبدأبهذا  محتفظةالتشريعات الوطنية ن بقاء ألا إ، هاصالداخلة ضمن اختصا

وجه تعارض السيادة أختصاص التكميلي للمحكمة، ووجه من بمثابة الحاجز والمانع للإ يعتبر

 التكامل. أالوطنية ومبد

وبخصوص هذا التعارض بين نظام روما والقوانين والدساتير الوطنية حول عدم سقوط 

لى المحكمة تكون إقضية  إحالة إن": يلي ي المجلس الدستوري الفرنسي بماأر لتقادم، جاء با الجرائم

ن يكون ذلك نتيجة لعدم أفعال المتصلة بها خاضعة للتقادم في ظل القانون الوطني، ودون الأ

 ن ذلك يخل بالشروط الجوهرية لممارسة السيادة الوطنية.إو لعدم قدرتها، فأ بتهارغ

 .211 منتصر سعيد حمودة، مرجع سابق، ص -1
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من نظام  29لمجلس الدستوري الفرنسي متعارضا مع وجود نص المادة ي اأذا كان ر إ و 

ن إالدولية بالتقادم، ف الجنائيةالتي تختص بها المحكمة  الجرائمعدم سقوط  أروما المتضمن مبد

سبانيا ولوكسمبورغ والمحكمة الدستورية في الإكوادور إ ي مجلس الدولة في كل من بلجيكا و أر 

نه لا يوجد تعارض بشان هذا الحكم و ألى إلة مما يشير أهذه المس وكوستاريكا لم تتطرق لفحص

 1ما ورد بدساتير هذه الدول.

التي لازالت بعض الدول تدافع على وجوده والذي  الجرائممام هذا يطرح مشكل تقادم أو 

 أالوطنية وهذا ينش القضائيةالدولية المكمل للولاية  الجنائيةمام اختصاص المحكمة أ عائقايشكل 

مثلا القانون الفرنسي ينص على  فالأولساسي، عنه تعارض القانون الوطني ونظام روما الأ

 2، في حين الثاني نظام روما ينص على عدم التقادم.الجرائمتقادم 

تساؤلا حول مدى تعارضه مع عدم تقادم  يثير ختصاص الزمني للمحكمةالإ نإ، فللإشارة

المرتكبة من  بالجرائمي للمحكمة قد حدد اختصاصها ساسن النظام الأأالدولية، حيث  الجرائم

غير خاضعة  جرائمفعال قد تصنف أن كل ما ارتكب من أي أ ،تاريخ بدء عملها وما يليها

نه أختصاص الزمني يضا فيما خص الإأللمحكمة قبل ذلك التاريخ، زد على ذلك فقد ذكر النظام 

ن اختصاص المحكمة يكون من إ، ف2002في حال انضمام دولة ما لنظام روما بعد تاريخ 

نه في أوهذا يعني  2002ذا قبلت الدولة نفسها اختصاصها من إلا إتاريخ انضمامها وما يليه 

بالنسبة لهذه  المحكمةن إعلى سبيل المثال، ف 2006لى نظام روما سنة إحال انضمام دولة ما 

لا في حالة قبلت الدولة إ الواقعة قبل هذا التاريخ الجرائمي من أالدولة لا تكون مختصة ب

ن تنظر في أحوال لا يمكن للمحكمة لكن في مطلق الأ ،2002اختصاص المحكمة لتاريخ 

 2002.3لى ما قبل إالقضايا التي يعود تاريخها 

 .58، 57ص  ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص -1
 .59، ص المرجع السابقنفس  -2
 .45 حمد الحاج سليمان، مرجع سابق، صأصبوح  -3
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ن قوانينها الوطنية أن ما تتحجج به حول التقادم، هو إوفيما يخص الدول العربية ف

يعد  رومافي نظام  ذكرن ما إفالعقوبات، وبالتالي و  الجرائمتعترف وتطبق مرور الزمن على 

للملاحقة من قبل المحكمة  الجرائمن ذلك قد يعرض مرتكبي أي أنظمتها الداخلية، وأمتناقضا 

الدعوى  ىنه بحسب القوانين الوطنية لهذه الدول فبمجرد مرور الزمن علألمدى الحياة، في حين 

وبناء على  ،الزمن على العقوبات فيما يخص مروريطبق  المبدأ ذاتالعامة تسقط الملاحقة، و 

الخاضعة لسلطان المحكمة قد  الجرائمفعال قد تصنف ضمن ن الأأذلك ونظريا على فرض 

يعاقب على هذه ن القانون الوطني لتلك الدولة أفرض نو  ،2003ارتكبت في دولة ما سنة 

ن المحكمة تبقى مختصة إ، ففعال كما يصفها نظام روما لكن مع انطباق مرور الزمن عليهاالأ

ن هذه الجريمة تكون قد سقطت أفي حين  2013بالنظر في هذه الجريمة حتى بعد سنة 

 1.بالتقادم

 المبدأعمال أالخيار الواقعي على حساب  افضلو ن واضعي نظام روما قد إهكذا، فو 

يكون هناك  نه لنأالمؤكد  فمنلو لم يقيد اختصاص المحكمة من حيث الزمان،  لأنهالقانوني، 

ليها إن تحال أنها وجدت دون قيد زمني لكان من المؤكد أالوجود، ولو  ىلإمكانية لخروجها إ

فعال ارتكبت قبل وجود أو أوقعت  جرائمتهامات المتبادلة عن العديد من القضايا والدعاوي والإ

رات الواقعية عتبالى الإإكان الخيار الواقعي مقبول بالنظر ذا إف ،الدولية الجنائيةالمحكمة 

 2.نه يتعارض مع اعتبارات العدالة وما يتعلق بحقوق الضحاياإوالمنطقية، ف

الوطني بسقوط الدعوى  الجنائيكما يثور التساؤل عن حجية الحكم الصادر لدى القضاء 

 .ساسي بالتقادم؟خذ النظام الأأ، على الرغم من عدم بالتقادمو العقوبة أ الجنائية

 

 .45 ليمان، مرجع سابق، صحمد الحاج سأصبوح  -1
 .60ساسي محمد فيصل، مرجع سابق، ص  -2
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ن كانت الجريمة إ ساسي و حكام النظام الأأي الوطني لا يطبق ن القاضأمن المعروف 

ساسي للمحكمة، وهو يطبق القانون الواردة في النظام الأ الجرائمالتي يحاكم عليها الشخص من 

لا بنص" وبالتالي نرى وجوب التمييز بين إالمشروعية "لا جريمة ولا عقوبة  بمبدأالوطني عملا 

قيمت وصدر قرار أ الجنائية، ففي حالة الدعوى ، وسقوط العقوبةمبالتقاد الجنائية سقوط الدعوى

ي صادر عن ئنه قرار قضاأن لهذا القرار حجية على اعتبار إالقضاء الوطني، ف بإسقاطها

ما الحالة التي لا أيضا على تقادم العقوبة، أوهذا ينطبق  صيل،ختصاص الأالقضاء صاحب الإ

قامتها إلدى القضاء الوطني، ومضت المدة المانعة من قيمت أقد  الجنائيةتكون فيها الدعوى 

الدولية لعدم قدرة  الجنائيةمام المحكمة أعلى وقوع الفعل، فيمكن البحث على مقبولية الدعوى 

 .1مر تشريعيان يدها مكفوفة عن هذا الأالدولة على الملاحقة، لأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .55 ص ،مرجع سابقالعكوز عمر،  -1
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 الفصل الثاني

 الجنائيةاخل الوظيفي بين المحكمة في ظل التد مبدأ التكاملشكالات تطبيق إ

 منمجلس الأو  الدولية

من من مسؤولية الحفاظ على السلم والألى مجلس الأإمم المتحدة عهد ن ميثاق الأأبما 

شد الجرائم أهيئة قضائية مستقلة تختص بالنظر في  ن المحكمة الجنائية الدوليةأبما و  الدوليين،

نها بذلك إف قيع العقاب على مرتكبي هذه الجرائم،خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي وتو 

 يضا.أمن الدوليين من في الحفاظ على السلم والأمع مجلس الأ بشكل تكاملي تساهم

دراجها في النظام إترسخت من خلال المواد التي تم وهذا ما خلق علاقة وظيفية بينهما 

ولى في المادة سدت السلطة الأتج ،نها واسعة وخطيرةأساسي للمحكمة التي اعتبرها البعض بالأ

بموجب  مام المحكمة الجنائية الدوليةأحالة حالة إساسي للمحكمة والمتمثلة في لأامن النظام  13

ها تدخل في اختصاص المحكمة، نأمن يرى مجلس الأ مم المتحدةالفصل السابع من ميثاق الأ

في جلى ما السلطة الثانية فتتأ، )ولالمبحث الأ ( من الدوليينبقاءها يمثل تهديدا للسلم والأ نأو 

 منمجلس الأالتي بمقتضاها يتمتع و ساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ 16المادة 

جراءات المحكمة لمدة اثنتا عشر شهرا قابلة للتجديد فيما يخص القضية المنظورة إوقف  بسلطة

فقرة  13خطر من المادة أالمادة اعتبرت هذه وقد  القضية، هذه ي وقت كانت عليهأمامها وفي أ

 منن مجلس الأأو  خاصة تقلل من فعاليتهاوتهز من ثقتها و  ب وذلك لأنها تشل نشاط المحكمة

ن يسيء أومن ثم يخشى  همية دون القانونيةأ ات السياسيةعتبار يعد جهاز سياسي يولي الإ

 هذا ما ينعكسو  شاطهاشكالات قانونية كثيرة تعرقل نإ مما يثير عقبات و  هذه السلطةاستخدام 

وذلك عن  ختصاص التكميليالإ أمبد خاصة فيما يخص تطبيق ،استقلالية عمل المحكمة على

 .)(المبحث الثانيصيل في نظر الجريمة المرتكبة اختصاصها الأالوطنية لمحاكم اسلب طريق 
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 ولالمبحث الأ 

 الدولي ئيالجنا سلب لسيادة الدولة وتسييس للقضاءحالة الإب سلطة مجلس الأمن

الحالة  من الدوليالحالات التي ترتبط بها المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأ برزأ من

التحقيق من قبل المدعي  لإجراءلى المحكمة إما  حالةحالة إطة سلمن التي منح فيها مجلس الأ

ولايات ، وقد حاولت المم المتحدةمتصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأ العام في المحكمة

مجلس  إعطاءساسي للمحكمة الجنائية الدولية، خلال اعتماد مشروع النظام الأ مريكيةالمتحدة الأ

من ن يكون لمجلس الأأت أخرى ر ن الدول الأأ مام المحكمة، غيرأدعاء من سلطة منفردة بالإالأ

ا ما تم تكريسه طرف والمدعي العام للمحكمة، وهذاللى المحكمة بالتوازي مع الدولة إحالة سلطة الإ

من سلطة تحريك الدعوى التي منحت مجلس الأ من نظام روما 13فعلا من خلال نص المادة 

و أبهما  إخلالو أمن الدوليين ذا وجدت حالة تندرج ضمن الحالات التي تهدد السلم والأإمامها أ

القرار تبنى عندما  منالأ مجلس وهذا ما قام به(المطلب الأول)  عمال العدوانأتعتبر عملا من 

لى المحكمة الجنائية إ بالسودان قليم دارفورإحالة الوضع في إالمتضمن  2005لسنة  1593

 .(المطلب الثاني) ن الحالة في ليبياأالمتعلق  بش 2011لسنة  1970الدولية، والقرار 

المطلب الأول

منحالة مجلس الأإ خصوصية

قلالية المحكمة، حيث منحها الشخصية ساسي للمحكمة الجنائية الدولية استكرس النظام الأ

 جلأومن  نهأي دولة، إلا جل ضمان حيادها وعدم خضوعها للمصالح الخاصة لأأالقانونية من 

من من الدوليين الحفاظ على السلم والأمن جهة و دعم وتعزيز دور المحكمة في قمع الجرائم الدولية 

 و، مم المتحدةابع من ميثاق الأذا تصرف بموجب الفصل السإ الأمنخول لمجلس  ،خرىأجهة 

 أبرزهالعل المحكمة الجنائية الدولية  أمامالمعنية والمدعي العام سلطات مهمة  الأطرافبالتوازي مع 

ر اعتب حيث ،شكالاتإثارت هذه المادة عدة أ )ول(الفرع الأ  13المحددة في المادة  الإحالةسلطة 
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ن الإحالة المخولة أأي  ،مة الجنائية الدوليةبمبدأ الاختصاص التكميلي للمحك تمس نهاأالبعض 

لمجلس الأمن تحد من إختصاص السلطات الوطنية في القيام بدورها في التحقيق والمقاضاة بالنسبة 

 .(الفرع الثاني)لجرائم النظام الأساسي 

 الفرع الأول

 حالة الإمفهوم 

يع الدول سواء جل منح المحكمة الجنائية الدولية فرصة بسط اختصاصها على جمأمن 

من طار الحفاظ على السلم والأإفي ، و طراف في النظام الاساسي للمحكمةأو غير أطرافا أ اكانو 

حكام الفصل أوفق  لى المحكمةإما  قضيةحالة إب قرارا ن يتخذأ منمجلس الأل نيطأ الدوليين،

مام أ عوىتصبح الد منهذا التصرف من مجلس الأوب )ولاأ( السابع من ميثاق الامم المتحدة

م اعتبارها ألزاميتها على المدعي العام إشكالات حول إثار أالمحكمة الجنائية الدولية وهذا ما 

مجرد لفت انتباه المحكمة لخطورة وضع ما في دولة من الدول ويترك لها مباشرة التحقيقات 

 .(ثانيا) والمحاكمة

  .حالةمضمون الإأولا: 

خير قد خلا من ذكر تعريف ن هذا الأأنجد كمة حساسي للمبالرجوع الى النظام الأ

لى إالتطرق  لة من خلالأحالة من خلال نصوصه وهذا ما يتطلب منا البحث في هذه المسللإ

.)3(ثم الشروط الخاصة بها )2(مرجعتها القانونية و  )1( معناها

:عريف الاحالةت  -1

بين الدول  راكبي اة خلافالدولي الجنائيةلى المحكمة إحالة القضايا إلة صلاحية ألقد شكلت مس

ول الدول وفريق معارض لها وقد تزعم الفريق الأ ه الصلاحيةمؤيد لهذفريق بين  الآراءوانقسمت 

لى حصر إمريكية ويدعو الأول تزعمته الولايات المتحدة الأ ،لى اتجاهينإ اانقسمو العضوية و  الدائمة
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الدول  ضم باقيفقد الثاني تجاه ما الإأ 1،غيره من الجهات من لوحده دونحالة بمجلس الأة الإسلط

ساسي طراف في النظام الأالأالدول ن يشترك المجلس في ذلك مع أاقترحوا الذين دائمة العضوية 

 .2للمحكمة والمدعي العام

ن الدور المتوخى أفقد اعتبر  3حالةمن الحق في الإما الفريق المعارض لمنح مجلس الأأ

مصداقية المحكمة وسلطتها كما يحد بصورة مفرطة من دورها لمجلس الأمن، قد يؤدي إلى تقليل 

ويقوض استقلالها وحيدتها ويدخل نفوذا سياسيا غير مناسب على أداء تلك المؤسسة كما يضفي 

صلاحية إضافية على مجلس الأمن لم ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة كما يمكن الأعضاء 

نسبة لأعمال المحكمة، بصفة عامة فإن خضوع الدائمين في المجلس من ممارسة حق النقض بال

 وقد ،4المحكمة في عملها للمجلس فيما يتعلق بجرائم معينة قد يقوض ثقة المجتمع الدولي فيها

ن المجلس كان له دور كبير أمنها  ،ول العديد من المبررات لمنح هذه الصلاحياتالفريق الأ ساق

العديد من المحاكم المؤقتة كمحكمتي  بإنشاءمه خاصة بقيا الدولية الجنائيةفي ترسيخ العدالة 

مم المتحدة فضلا عن امتلاك المجلس سلطات واسعة بموجب ميثاق الأ ،يوغسلافيا السابقة ورواندا

ن أن منح المجلس هذه الصلاحية يمكن أوامكانية استفادة المحكمة منها لتفعيل اختصاصها، كما 

نشاء المجلس إن هذا التعاون يشكل بديل عن أمة، و يمنع قيام التعارض بين عمل المجلس والمحك

نشاء هذه المحاكم كنفقات القضاة والسفر والموظفين إلى تقليل نفقات إيؤدي  مما ،لمحاكم خاصة

 .5وغيرها من النفقات المؤقتة

مجلة كلية القانون للعلوم مام المحكمة الجنائية الدولية، أياسر محمد عبد االله، معوقات تحقيق العدالة الجنائية الدولية  -1
 .269 ص، 2017كركوك،  جامعة ،20، العدد 06المجلد  القانونية والسياسية،

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية: اختصاص مبتور وعقبات تزيد عولمة النظام الأ ،بن مشري عبد الحليم، جغام محمد -2
 .09 ، ص2019، 09 العدد مجلة اتجاهات سياسية،القصور، 

 .269 ، صمرجع سابقياسر عبد االله محمد،  -3
مركز  ،الجزء الثاني ،)لدور المحكمة الجنائية الدولية لعوامل المحددةا(ة الدولية، الحميدي أحمد قاسم، المحكمة الجنائي -4

 .61 ص ،2005 اليمن، المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان،
 .269 ياسر عبد االله محمد، مرجع سابق، ص -5
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 يي التوفيقي الذي يعطأخذوا بالر أن واضعوه، أساسي يتبين لى النظام الأإبالرجوع  بيد أنه

 لىإلى المحكمة الجنائية الدولية استنادا إحالة عضاء سلطة الإمن والدول الأالأكل من مجلس 

للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق  الذي يخولو  1ساسيمن النظام الأ 13المادة منطوق 

إذا أحال " بوفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:  5بجريمة مشار إليها في المادة 

 ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العامالأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من مجلس 

، وبهذا تكون هذه المادة قد منحت لمجلس الجرائم قد ارتكبت"كثر من ايبدو فيها أن جريمة أو 

الأمن سلطة إحالة قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك إذا تبين للمجلس أن هناك جريمة أو 

 ثر من الجرائم الداخلة في اختصاصه قد ارتكبت.أك

من تدخل المحكمة لأنها وسيلة يلتمس من خلالها مجلس اأحالة بلذلك يمكن تعريف الإ

 2للمحكمة ساسيالأكثر من الجرائم الواردة في المادة الخامسة من النظام أو أللتحقيق في جريمة 

ن المقصود بالإحالة هو ألى إار يرى الدكتور محمود شريف بسيوني طوفي هذا الإ

ن جريمة قد ارتكبت وهي من الجرائم المنصوص عليها أالنص الفعلي العام الذي يعتقد بموجبه 

جراء الذي و الإأو الطريقة أوبذلك فهي الوسيلة ، 3ساسي للمحكمةمن النظام الأ 05في المادة 

تدخل  التي  من الجرائممام المحكمة بخصوص جريمة أيتم من خلاله تحريك الدعوى الجنائية 

لية التي يلتمس من خلالها تدخل المحكمة يضا الآألة احفي اختصاص المحكمة، ويقصد بالإ

 4دعاء ضد شخص معين.ولى من الاجراءات الجنائية، دون الإلتسهيل المرحلة الأ

حالة هي الوسيلة التي يلتمس من خلالها مجلس ن الإألى إومن خلال ما سبق نخلص 

حداث تستلزم ألى وقائع و إالمحكمة الجنائية الدولية بهدف لفت انتباه المدعي العام  من تدخلالأ

 ساسا للمحاكمة.أتشكل ن أليه المدعي العام من حقائق يمكن إجراء تحقيق، حسب ما يتوصل إ

 .09 عبد الحليم، جغام محمد، مرجع سابق، ص بن مشري -1
 .295 سابق، صمحمد خيضر علي، مرجع  نباريالأ -2
 .453 ص ،مرجع سابقمحمود شريف،  بسيوني -3
المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم حالة الجرائم على المحكمة الجنائية الدولية، إمن في مجلس الأ ضامن الجيلالي، دور -4

 .113 ص، 2020، 01 ، العدد05، المجلد السياسية
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من النظام  13و ب من المادة  أفقط في الفقرتين  لة استخدمحان مصطلح الإأالملاحظ 

و مجلس أمر بالإحالة من دولة طرف في نظام روما يتعلق الأو جنائية الدولية ساسي للمحكمة الالأ

ى إلضافة إ ة لا يمكن ان يحيل لنفسه قضية مان المدعي العام في المحكممن، وهذا طبيعي لأالأ

ساسي لم تتضمن تعريفا واضحا لهذا المصطلح، ومرد ذلك ن هذه المادة وغيرها من مواد النظام الأأ

 .1ليست من المصطلحات المتداولة في القانون الدولي الجنائيحالة ن الإأ

من المحكمة الجنائية الدولية بشكوى مكتوبة عن خطار مجلس الأإ بالإحالةواصطلاحا يقصد 

راءات التحقيق إجكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لتباشر أو أارتكاب جريمة 

 2ساسي للمحكمة.ام الأظحكام النأوفق  خطارالإشخاص المتهمين بموجب والمحاكمة ضد الأ

من النظام  14و 13حالة ولفظ حالة الوارد في المادتين وهنا يتطلب التمييز بين لفظ الإ

 عند ساسيكثر من ضمن الجرائم المنصوص عليها في النظام الأأو أجريمة  ي وجودأساسي الأ

ن هذه أالعام بمهامه في التحقيق بشمن الدوليين للخطر، لغرض قيام المدعي تعرض السلم والأ

من بموجب حالة تعني تصرفا قانونيا يصدر من مجلس الأن الإأيضا أالحالة، لذلك يمكن القول 

ن جريمة أو قضية ما، قد يبدو للمجلس منها بأن حالة أمم المتحدة بشالفصل السابع من ميثاق الأ

ختصاص للمحكمة لى عقد الإإا التصرف من الجرائم الداخلة في نظام روما قد ارتكبت، فيؤدي هذ

 3حالته.إالجنائية الدولية، والتي بدورها تتأكد من دقة المعلومات التي بنى عليها المجلس 

من يراد بها من مجلس الأ حالةن مدلول الإأن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد، هل إ

صر في مجرد بيان سياسي ن دوره ينحأم ألى المدعي العام إو شكوى أالمجلس بلاغا  ن يقدمأ

 .حالة بعينها ىلإلى لفت انتباه المحكمة إيهدف 

 العدد ،دارة والقانونقتصاد والإالتواصل في الإ الدولية، محكمة الجنائيةحالة الى المن في الإسلطة مجلس الأ بارة عصام، -1
 .228 ، ص2014 ،39
مجلة  جل تكريس استقلالية المحكمة،أمن الدولي، ضرورة مراجعة العلاقة من عياش حمزة، المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأ -2

 .221 ، ص2014، 04سسات الدستورية والنظم السياسية، العدد ، مخبر المؤ دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
 .297 نباري محمد خيضر علي، مرجع سابق، صالأ -3
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لى المحكمة، فهو لا إحالة ن المجلس عندما يمارس صلاحية الإأيرى جانب من الفقه، 

و أن يحيل قضية بالمعنى المعروف في التشريعات الوطنية كشكوى ضد فرد أيتوقع منه عادة 

حالة معينة تشكل حسب تقديره جريمة من الجرائم التي تبسط فراد معروفين بأسمائهم، بل يحيل أ

عليها المحكمة اختصاصها، تاركا للمدعي العام فيها مهمة مباشرة التحقيق والتأكد من توافر 

فراد معروفين أو ألى فرد إتهام مر يقتضي توجيه الإذا كان الأإركان الجريمة ليقرر بعد ذلك ما أ

حالة لا تتضمن قيام المجلس سلفا بتحديد ة المجلس في الإن سلطأ وهذا يعني، 1بأسمائهم

 .2نتهاكنتهاك ولا تحديد الطرف المسؤول عن ارتكاب هذا الإالطبيعة القانونية للإ

ن "الحالات إطار وضعت الدائرة التمهيدية خصائص مصطلح الحالة بالقول وفي هذا الإ

قليمية وفي بعض إ يير زمنية و معايير، تشمل معا لى عدةإي تعرف بصفة عامة بالنظر الت

ذا كان إن يقرر ما أجل أساسي من جراءت مقررة في النظام الأإحيان معايير شخصية، ترتب الأ

 3."ن تكون حالة معينة محل تحقيق جنائيأ بيج

لى الموضوع وهذا الموضوع محدد إحالة تنصرف ن الإأخر وخلافا لذلك يرى البعض الآ

من السابع من الميثاق ضمن الحالات التي تهدد السلم والأ من وفق الفصلباختصاص مجلس الأ

ن يحيل قضية معينة نجم عنها ألى هذا الفصل، إستناد من بالإومن ثمة فلمجلس الأ ،الدوليين

من الدوليين، مطالبا بمحاكمة مرتكبي هذه جرائم تعتبر المعاقبة عليها ضرورية لحفظ السلم والأ

 4.بواسطة سلطة المدعي العامتهام الجريمة عن طريق توجيه الإ

حد الجرائم الداخلة ضمن اختصاص أمن بإحالة حالة متضمنة قيام مجلس الأ نأبيد 

فبالنسبة لجريمة العدوان يقوم مجلس  ،خرىالمحكمة يختلف بين جريمة العدوان وباقي الجرائم الأ

ما بخصوص أالفعل،  من بتحديد الطبيعة القانونية للفعل المرتكب وتحديد الطرف الذي ارتكبالأ

حالة لا ن قرار الإإن المجلس لا يملك هكذا صلاحيات فضلا عن ذلك فإخرى فالجرائم الثلاثة الأ

 .137 براء منذر عبد اللطيف، مرجع سابق، ص -
 .07ص  ،2006، 04العدد  مجلة القانون العام وعلم السياسة،العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن،  بن عامر تونسي، -2
 .114ضامن الجيلالي، مرجع سابق، ص  -3
 .229ص  بارة عصام، مرجع سابق، -4
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ساسي، بل يمكن روما الأنظام قليم دولة طرف في إن تكون الجريمة قد وقعت فعلا في أيشترط 

، 1سي للمحكمةسالى دول ليست طرفا في النظام الأإحالة من في الإن تمتد سلطة مجلس الأأ

متهمين بجرائم مرتبطة  دجر أفرامن الدولي ستكون له سلطة حقيقية في ن مجلس الأأوهذا يعني 

 2مم المتحدة.من ميثاق الأ 39بالحالات المنصوص عليها  في المادة 

:حالةالمرجعية القانونية لسلطة الإ  -2

 الأساسصراحة  الم يبينو  ن واضعي هذا النظامأ/ب نجد 13 دةنص الما إلىبالرجوع 

لإشارة باخطار المحكمة مكتفين فقط إممارسة حق  فيمن القانوني الذي يستند عليه مجلس الأ

من لممارسة هذه الصلاحية مرهون بتوافر تهديد للسلم لى الفصل السابع للجوء مجلس الأإ

يجاد إو يضا هأمن الميثاق، ويفهم منه  39من الدوليين والتي تشترط صدور قرار وفق للمادة والأ

ن المفهوم غير محدد لذلك أمن الدوليين، والسؤال والأ خلال بالسلمالإالتهديد و و  حالةالإرابط بين 

سس التي تحكم يديولوجية بعيدا عن الأللمذاهب السياسية والإ ايخضع لتفسيرات مختلفة تبع

 3.تفسير المعاهدات الدولية

حق  الدولية هي محكمة الجنائيةلى الإحالة من في الإن السلطة الممنوحة لمجلس الأإ

ن المجلس ملتزم بالصلاحيات المخولة له إللمحكمة وبالتالي ف الأساسيللمجلس وفق للنظام 

وهي تختلف عن الصلاحيات  هذه الصلاحيات ولا يجوز له تجاوز بموجب النظام المذكور،

ما أ ،ئدة للأمم المتحدةالعا الأخرىوعلاقته بالأجهزة  المتحدة، الأممالتي يمتلكها بموجب ميثاق 

 4ذات طابع سياسي. نهاأكما  ممارسة المجلس لهذه السلطة فاختيارية،

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية من والمحكمة الجنائية الدولية، الحديدي طلعت جياد لجي ،العلاقة بين مجلس الأ -1
 .257 ص ،01 العدد والسياسية،

 .349 حمد موسى، مرجع سابق، صأبشارة  -2
دراسة لفاعلية التصدي للجرائم الدولية بين المتغيرات  -ختلالات البنيوية لنظام العدالة الجنائية الدوليةحمد، الإأمبخوتة  -3

 ،21 العدد ،قتصادية والقانونيةقسم العلوم الإ نسانية،جتماعية والإكاديمية للدراسات الإالأمن الدوليين، الدولية وحفظ السلم والأ
  .93، 92 ، ص ص2019

 .299 ص نباري محمد خضير علي، مرجع سابق،لأا -4
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من بموجب لى المدعي العام من قبل مجلس الأإحالة الدعوى إه عند أنالجدير بالذكر 

ن تتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الثانية عشر أن المحكمة لا تحتاج إالفصل السابع، ف

ولكن يتعين  ختصاصالطرف على مباشرة الإ رساسي والمتمثل بموافقة الدولة غيم الأمن النظا

حالة ما يفيد تهديد ن يتضمن قرار الإألى هذه الحالة إختصاص للمحكمة بالنسبة لكي ينعقد الإ

لى المحكمة إمن بالإحالة ن سلطة مجلس الأأ ىلإشارة من والسلم الدوليين، ولابد من الإالأ

ساسي للمحكمة وهذا ما اعتبر طراف في النظام الأطراف وغير الأيع الدول الأتسري على جم

ختصاص التكميلي للمحكمة وبالتالي سلب القضاء الوطني لاختصاصه الإ أتعطيلا لمبد

 1صيل للنظر بالجريمة المرتكبة.الأ

اختصاصه في إحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية  يستمد مجلس الأمن أساس

نصوص ميثاق الأمم المتحدة كأحد أجهزة هذه المنظمة المختصة في حفظ السلم والأمن  من

الدوليين وكذلك من نصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي حدد على سبيل 

ختصاص النوعي أي الإ ،الحصر الجرائم الدولية التي تندرج تحت اختصاص هذه المحكمة

 .2ختصاص المكانيوالإ

ستخلص من ذلك أنه إذا رأى مجلس الأمن أن ارتكاب جريمة أو أكثر من تلك الداخلة ي 

ضطلاع بمسؤولياته يكون له الإ ،باختصاص المحكمة من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين

وإحالة القضية إلى المدعي العام للمحكمة إذا رأى أن من شأن اتخاذ هذا الإجراء المساهمة في 

 .3من الدوليين وإعادتهما إلى نصابهماحفظ السلم والأ

 ، ثر نظام المحكمة الجنائية الدولية على سيادة الدول في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهاأمحيدلي حسين علي،  -1
 .195، 194 ص ص، 2014 ، لبنان،ولىالحلبي الحقوقية، الطبعة الأمنشورات 

بحث مقدم في ندوة :المحكمة الجنائية  ن المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي،سرير جمعة سعيد، أبعاد العلاقة بي -2
، 2007جانفي  11و 10الفترة بين ليبيا، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،  ،)آفاق المستقبل -الواقع -الطموح (الدولية الدائمة 

 .17، 16 ص
 .115ضامن الجيلالي، مرجع سابق، ص  -3
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ن منح مجلس الأمن سلطة الإحالة أمام المحكمة عن طريق المدعي العام سوف يقلل من إ

إمكانية قيام المجلس بإنشاء محاكم جنائية دولية متخصصة ومؤقتة خاصة بالنسبة للجرائم التي 

لمبرر لإنشاء محاكم جنائية دولية ارتكبت بعد دخول النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ لأن ا

خاصة من قبل مجلس الأمن في ظل ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها قد انتفى، 

مما يساهم بفاعلية في ترسيخ دور هذه المحكمة عن طريق قيام مجلس الأمن بإحالة حالات عديدة 

جنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة إلى المحكمة دون أن ينشئ محاكم جديدة على غرار المحكمة ال

والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ولا يخفى ما لهذا من فائدة من شأنها أن تكفل تجنب الإجراءات 

التعسفية التي يخشى من مجلس الأمن اتخاذها لاسيما أن تلك المحاكم الدولية المؤقتة قد أوجدها 

 .1مم المتحدةمجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق الأ

إنشاء مثل هذه المحاكم مع وجود ب القيامأنه ليس هناك ما يمنع مجلس الأمن من  غير

معالجة حالة سابقة بسبب أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية أن  لغرضالمحكمة الجنائية الدولية 

 2.تنظر فيها لأن ليس لها اختصاص رجعي

جهزة حد الأأمن يكون مجلس الأ ساسي،ب من نظام روما الأ/13 وبالمقابل، ووفقا للمادة

طراف والمدعي العام، ويظهر جانب الدول الأ ىلإجراءات المحكمة إالمخول لها سلطة تحريك 

من في مجال العدالة عتبار ممارسة مجلس الأخذ بعين الإأساسي ن نظام روما الأأمن خلالها 

ن تكون على أمن للمحكمة حالات مجلس الأإن هذا النص يشترط في أذ إالجنائية الدولية، 

 3مم المتحدة.ساس الفصل السابع من ميثاق الأأ

المختار عمر سعيد، العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ورقة مقدمة إلى الندوة العلمية حول  شنان -1
 بين الفترة ما ،وآفاق المستقبل)، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا -الواقع-(الطموح المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

 .4 ص ،2007جانفي11و10
2-DOBELLE Jean François, La convention de Rome portant statut de la cour pénale  internationale, Annuaire  
Français de Droit  International, vol 44, 1998, p 367. 

 .115ضامن الجيلالي، مرجع سابق، ص  -3
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ن يكون وفق النظام أمن حالة ما الى المحكمة، لابد و حالة مجلس الأإن إشارة، فللإ

مم من ميثاق الأ 24ن المجلس هو وكيل عن الدول وفق المادة  أساسي للمحكمة، لاسيما و الأ

نشاء المحاكم إت هي بمثابة استبدال صلاحية المجلس في حالة وفق المعطيان الإأالمتحدة، و 

لى المحكمة الجنائية الدولية، والمبرر لهذه الصلاحية وفق النظام إحالة الخاصة بسلطة الإ

ن الغرض من ذلك هو أمم المتحدة، و السابع من ميثاق الأ لالفص 40ساسي للمحكمة والمادة الأ

بعيدا عن تكرار تجربة المحاكم الخاصة في يوغسلافيا من الدوليين، و المحافظة على السلم والأ

لى المحكمة الجنائية، يترك للمدعي العام إية قضية أحالته إن المجلس في أالسابقة ورواندا، و 

  .1دانتهإتثبت جراء التحقيق وتوجيه الاتهام لمن إفيها 

لقانوني لمنح يعتبر ما جاء في الفقرة الثالثة من ديباجة النظام الأساسي هو الأساس ا

مجلس الأمن تلك السلطة في إحالة أي حالة تهديد السلم والأمن الدوليين وهي السلطة التي 

من  24تدخل ضمن صلاحياته ودوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين طبقا للمادة 

ما جاء من صلاحيات لمجلس الأمن في النظام الأساسي ن إفميثاق الأمم المتحدة، لذلك 

.2حكمة الجنائية هو التطبيق السليم لما جاء في ميثاق الأمم المتحدةللم

ن هناك تهديد أمن هي الحالات التي يرى فيها ن الحالات التي يحيلها مجلس الأأبيد 

بير له اتخاذ التدا ىمم المتحدة كي يتسنمن ميثاق الأ 39من الدوليين طبقا للمادة للسلم والأ

 فالمادة  عادته الى نصابهإ وأمن الميثاق بهدف تحقيق السلم  42و 41 الجماعية طبقا للمواد

ساسي للمحكمة في النظام الأ اساس القانوني الذي استند عليه واضعو من الميثاق تعتبر الأ 34

 .3من سلطات واسعة اتجاه المحكمةمنح مجلس الأ

 .298، 297 ص ص نباري محمد خضير علي ، مرجع سابق،الأ -1
،  جامعة سيدي بلعباس مجلة العلوم القانونية والإدارية، عبد القادر، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية،يوبي  -2

 .216ص ، 2005، 02 العدد
  .254 صالحديدي طلعت جياد لجي، مرجع سابق،  -3
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ميثاق  من 34ام روما والمادة ظمن ن 13من ذلك يبدو التناسق واضحا بين نص المادة و 

و أي نزاع أمن الحق في فحص عطت لمجلس الأأخيرة قد ن هذه الأأحيث  ،مم المتحدةالأ

 13عطت المادة أمن الدوليين للخطر، بينما لى تعريض السلم والأإموقف قد يؤدي في النهاية 

كثر قد ارتكبت، أو أن جريمة أي حالة للمدعي العام يرى فيها أحالة إمن الحق في لمجلس الأ

و موقف يخشى معه أمن الميثاق، فلولا حدوث نزاع  34تعتبر نتيجة منطقية للمادة  13ادة فالم

نه ورغم المقدمات والنتائج التي جاءت بها ألا إحالة حدوث احتكاك دولي لما وقعت جرائم، 

عن تحقيق هدفها  إبعادهانتهاك المتمثل في تسييس المحكمة و الإ ىيبق 13 والمادة 34المادة 

 1.المتمثلة في تحقيق  العدالة الجنائية الدولية قائماسمى و الأ

كما أنه لا يوجد أي احتمال للتناقض بين العمل المنجز من طرف مجلس الأمن طبقا 

لميثاق الأمم المتحدة ونشاط المحكمة الجنائية الدولية طبقا لنظامها الأساسي لأن احترام القانون 

2.ارضانوالحفاظ على السلم لا يعتبران هدفان متع

الملاحظ أن اختصاص مجلس الأمن في طلب مباشرة المحكمة اختصاصها كان هو 

لا تشترط في إحالة المجلس الشروط  12الأصل لكي يحرك اختصاص المحكمة ذلك لأن المادة 

الواجب توافرها في حالة مباشرة المحكمة اختصاصها، وبالتالي فإن طلب المجلس هو أداة 

ة ويصبح اختصاصها وفقا لهذا الطلب عالميا وملزما على جميع رئيسية لاختصاص المحكم

فإذا قام مجلس الأمن بإحالة حالة إلى المحكمة الجنائية الدولية مستندا  ،3الدول غير الأطراف

نه ليس على المحكمة أن تتأكد من الشروط المنصوص إف ،على الفصل السابع من الميثاق

ي للمحكمة فليس لها أن تتأكد من أن الجرائم ارتكبت من من النظام الأساس 12عليها في المادة 

 .255، 254 ص صالحديدي طلعت جياد لجي، مرجع سابق،  -1
2-BULA-BULA Sayeman, La cour pénale internationale envisagée dans ses rapports avec le conseil  de sécurité des 
Nation Unies, Revue Africaine de droit international et compare, N° 7, 1999, p 330. 

قيق التوازن المطلوب بين عميمر نعيمة، الربط بين فكرة إصلاح الأمم المتحدة بإدخال تعديلات جوهرية على ميثاقها وتح -3
قتصادية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإ، الجهازين: السياسي (مجلس الأمن) والقضائي (المحكمة الجنائية الدولية)

 .30، ص 2007، 02، العدد والسياسية
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طرف رعايا دولة طرف، أو أن تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم دولة طرف، حيث أن الشرط 

�.1الوحيد هو أن تحتوي الإحالة على تهديد السلم والأمن الدوليين

:حالةالإمن في التي تحكم اختصاص مجلس الأشروط ال -3

لممارسة مجلس الأمن صلاحيته بالإحالة أن يخضع تصرفه لأحكام الفصل  13المادة  تشترط

السابع من الميثاق ومعروف أنه ليس للمجلس أن يتخذ إجراءات استنادا لهذا الفصل إلا إذا كان هناك 

من الميثاق  39فإذا كان من حق المجلس وفقا لنص المادة ، 2تهديد للسلم أو إخلال به أو وقوع العدوان

 ،ر ما يعد تهديدا للسلم الدولي إلا أن حريته تلك في التقرير محكومة بأهداف ومبادئ الميثاقأن يقر 

فواجب على مجلس الأمن أن يتحرى الدقة والموضوعية في تقدير الحالة التي يراها مهددة للسلم والأمن 

 3.به منوط إعماله بوجود تهديد فعلي وقائم للسلم أو إخلال 39الدوليين فنص المادة 

مجلس الأمن أن يعلم المحكمة بوجود جريمة تعتبر المعاقبة عليها على وهذا يعني أن 

مقاضاة  هاوأن يطلب من ،ضرورية لتحقيق الأهداف المتوخاة من الفصل السابع من الميثاق

على أن الجريمة يجب أن تكون واحدة  ،مرتكبي هذه الجريمة سواء حددهم بالاسم أم لم يحددهم

أن يتحقق من وجود تهديد  كما يجب عليه ،4لواردة في المادة الخامسة من النظاممن الجرائم ا

وبذلك فإنه لا يمكنه أن يقرر وجود جرائم إبادة  39للسلم أو وقوع العدوان طبقا لأحكام المادة 

وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بمجرد قوله بوجود إحدى الحالات المنصوص عليها  في 

 من الميثاق.الفصل السابع 

نظر  لفتن تكون مجرد أحالة لا تعدو في الإ منة مجلس الأصلاحين أالملاحظ 

لى خطورة الوضع في بلد ما من خلال قرار يصدر عنه، يلتمس من خلاله تدخل إالمحكمة 

لى درجة الشكوى إن ترقى أجراءاتها الجنائية عن طريق المدعي العام، دون إولى أالمحكمة لبدء 

1-BECHARAOUI  Doreid, L’exercice des compétences de la cour pénale internationale, Revue Internationale de 
Droit Pénal, vol 76, 2006 , pp 355, 356. 

 .132 الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص -2
 .26، ص 2005تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، دار الكتب القانونية، مصر،  مد عبد،حأأبو العلا  -3
 .131 الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص -4
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ساسي للمحكمة الجنائية ن النظام الأأشخاص معينين، والشاهد في ذلك أعاء ضد دو حتى الإأ

فراد محددين أن هذه الاخيرة تكون ضد أالدولية استخدم مصطلح الحالة بدل القضية، ذلك 

تهام بارتكاب جرائم معينة، وهذا لا يدخل ضمن صلاحيات مجلس بأسمائهم، ويوجه لهم الإ

 1صاص المدعي العام للمحكمةما هو من صميم اختإن ،منالأ

لى المحكمة الجنائية الدولية إحالة ن يباشر حقه في الإأمن يمكن لمجلس الأ كما لا

حالة سابقة سواء من طرف دولة طرف إهذه الحالة محل نظر من قبل المحكمة بموجب مادامت 

  12مادة علان خاص استنادا لنص الإو الدولة قبلت باختصاص المحكمة بموجب أفي النظام، 

  .2ساسي للمحكمةمن النظام الأ 03فقرة 

 حالة بعد دخول معاهدة روما حيز التنفيذ،ن تكون الحالة محل الإأوبطبيعة الحال ينبغي 

 3ثر رجعي.أن اختصاص المحكمة هو اختصاص مستقبلي لا يسري بذلك لأ

مسائل لى المحكمة الجنائية الدولية من الإمن حالة حالة مجلس الأإيعتبر قرار و

صوات الدول الدائمة العضوية أصوات من بينها أالموضوعية التي يشترط فيها اغلبية تسعة 

ن هذا قد يؤثر إامتنعت عن التصويت، فوأحدى هذه الدول الدائمة إذا ما تغيبت إوبذلك  ،متفقة

 4ليها.إفي قناعة المحكمة حول ممارسة اختصاصها القانوني على القضية المحالة 

 الأمممين العام لمنظمة بلاغ الأإ جراءات اللازمة و وم رئيس المجلس باتخاذ الإوبعدها يق

ة إلى الإحالةبإخطار  المتحدة ليقوم ن إومن هنا ف، 5المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولي

 اضطلاع المجلس بهذه السلطة سيتوقف من الناحية العملية على تعاون ومؤازرة الدول

1- NOEMIE Blaise, les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de sécurité, justice versuse  
politique?, Revue internationale de droit pénale, vol 82, 2011, p 426. 

 .231، ص بارة عصام، مرجع سابق -
لا فيما يتعلق إليس للمحكمة اختصاص  لمحكمة الجنائية الدولية على:ساسي لمن النظام الأ 01فقرة  11تنص المادة  -

 ساسي.بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام الأ
 .242 يشوي معمر لندة، مرجع سابق، ص -4
 .257 مرجع سابق، ص طلعت جياد لجي الحديدي، -5
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التي تعارض أساسا قيام محكمة جنائية دولية والتي لا يمكنها أيضا أن و  فيهالأعضاء الدائمة و 

تحول دون اضطلاع مجلس الأمن بهذه المهمة كلما كان ذلك في غير صالحها أو صالح الدول 

 .1الموالية

 .مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدوليةإحالة مدى إلزامية ثانيا: 

الدولية قد جعل إحالة مجلس الأمن مجرد إجراء  إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية

شكلي يتم من خلاله إبلاغ المدعي العام بحالة يبدو من خلالها ارتكاب جريمة أو أكثر ليتأكد 

بدوره من صحة هذه المعلومات، وهي تأتي على المستوى نفسه من الإحالة بموجب دولة طرف، 

الإحالة إلى المدعي العام للمحكمة للفت  من تنوع هذه الجهات التي حظيت بحقوتكمن الغاية 

 .2إلى وقائع مهمة قد تستلزم إجراء تحقيق ومن ثم البث فيها انتباهه

ومن ثم، فعندما تتم إحالة قضية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية سواء عن 

مة بمباشرة طريق مجلس الأمن أو الدولة الطرف أو الدولة غير طرف يقوم المدعي العام للمحك

التحقيقات عند التأكد من وجود أسباب معقولة للسير في الإجراءات وفق النظام الأساسي، فعند 

إحالة قضية عن طريق مجلس الأمن أو الدولة الطرف أو الدولة غير طرف تكون تلك الإحالة 

لمدعي في نفس المستوى ولا يفهم من ذلك أن الإحالة من قبل مجلس الأمن تمثل إلتزاما على ا

 العام بالمحكمة الجنائية الدولية مباشرة إجراءات المحاكمة.

فقط انتباه المدعي العام بالمحكمة  هذه المصادر الثلاثة للإحالة تلفت تجدر الإشارة أن

إلى وقائع قد تستلزم إجراء التحقيق، وما يقدمه ذلك التحقيق من أدلة كافية هو ما يشكل أساسا 

فالإحالة  ،ن مجلس الأمن لا يقوم بالدور المسند إلى المدعي العام، حيث أ3معقولا للمحاكمة

 ،للمحكمة التي يملكها مجلس الأمن شيء ومهمة التحقيق المنوطة بالمدعي العام شيء آخر

صرف إلى استرعاء نظر المحكمة إلى نالمقصود بحق مجلس الأمن في الإحالة يفإن على ذلك 

 .85العشاوي عبد العزيز، مرجع سابق، ص  -1
 .7 د، مرجع سابق، صشنان المختار عمر سعي -2
 .47 بسيوني محمود شريف، مرجع سابق، ص -3
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ء عليه فإن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعد وبنا ،1وقوع جريمة تدخل في اختصاصها

إحالة الحالة من الدول الأطراف أو من مجلس الأمن أو دولة غير طرف أو عند مباشرته 

التحقيق بنفسه يبادر إلى النظر في الأساس القانوني لمباشرة الدعوى أمام المحكمة وذلك على 

كما ينظر  ،على جريمة في اختصاص المحكمةضوء المعلومات المتاحة له إذا كانت تدل فعلا 

في توفر شروط المقبولية والأسباب التي تثبت أن التحقيق يخدم مصلحة العدالة، وبناء عليه 

 يلجأ المدعي العام إلى أسس ثلاثة ليقرر بدء التحقيق أو العزوف عنه: 

ويعتمد هذا توافر أساس معقول يدل على وجود جريمة واقعة ضمن إختصاص المحكمة،  أولا:

المعيار على تقييم المعلومات التي تتضمنها الإحالة تقييمها موضوعيا، وقد يثير المدعي العام 

 ختصاص أثناء قيامه بالتحقيق أو إذا أظهرت الشهادات أو القرائن ذلك.لة عدم الإأمس

الدولة ، أي غياب التحقيق أو الملاحقة في 17 : توفر شروط المقبولية وذلك طبقا للمادةثانيا

 و الملاحقة أو غير قادرة على ذلك.كن الدولة غير راغبة في التحقيق أت المختصة، ما لم

: التحقق من أن التحقيق يخدم مصلحة العدالة، وللمدعي العام سلطة استثنائية في تقرير ثالثا

 2.صالح العدالة على ضوء جسامة الجرم ومصلحة الضحايا

تمتع بسلطة تقديرية واسعة عند دراسته لطلبات الإحالة وعليه فإن المدعي العام للمحكمة ي

المقدمة إليه من مجلس الأمن أو من الدول الأطراف في النظام الأساسي على حد السواء، وهو حر 

في تقدير المعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار فتح التحقيق من عدمه أو البدء في المتابعة وفق 

لتزام الوحيد الذي يقع على عاتقه في حالة ما إذا قرر عدم القيام فالإمن النظام الأساسي،  53المادة 

بتدائية للمحكمة ومجلس الأمن وعرض الأسباب التي دفعته إلى ذلك، بالمتابعة هو إعلام الغرفة الإ

وليس لمجلس الأمن في هذه الحالة أن يطلب من الغرفة الأولية دراسة قرار مدعي المحكمة، كما 

 .133 الشكري علي يوسف، مرجع سابق، ص -1
 .181 قيدا حمد نجيب، مرجع سابق، ص -2
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التمهيدية بدورها الطلب من مدعي المحكمة إعادة النظر في قراره دون أن يكون لها  أنه ليس للغرفة

 1.سلطة إلغاء القرار

 الفرع الثاني

 التكاملأ حالة على مبدالإ ثار القانونية لقرارالآ

أساسيا في النظام  ائمبديرى بعض الفقهاء أنه على الرغم من أن مبدأ التكامل يعد 

نص نظام  حيث ،منطلبات مجلس الألننا لا نلمس أي استثناء خاص للمحكمة، إلا أ الأساسي

الجنائية الدولية  بما  ةفيها المحكم تنظر يالت مبدأ على كل الإحالاتال هذا روما على تطبيق

من لاختصاص المحكمة ن تفعيل مجلس الأأ خربينما يرى البعض الآ )ولاأ( هفيها إحالات

خيرة ببسط ولايتها القضائية حتى على ن كان يسمح لهذه الأإ و حالة الجنائية الدولية من خلال الإ

شكالا حول سلب القضاء الوطني ولايته القضائية للنظر في إيطرح نه إطراف فالدول غير الأ

وهذا ما اعتبر تقييد كلي  ،صيل في ذلكختصاص الأحالة باعتباره صاحب الإالحالة موضوع الإ

 .)ثانيا( التكامل ألمبد

 .على إحالات مجلس الأمن التكاملتثناء نظام روما تطبيق مبدأ عدم اس ولا:أ

ختصاص التكميلي للمحكمة أي هل بخصوص علاقة اختصاص مجلس الأمن بمبدأ الإ

سيحد اختصاص الإحالة المخول لمجلس الأمن من إختصاص السلطات الوطنية في القيام 

ن البعض يرى بأن عمل مجلس إف ،سيبدورها في التحقيق والمقاضاة بالنسبة لجرائم النظام الأسا

، حيث أنه لا 2ختصاص التكميلي للمحكمةالأمن في هذا الخصوص يكون محكوما بمبدأ الإ

، بل على 3يوجد أي نص في نظام روما يعفي إحالات مجلس الأمن من تطبيق مبدأ التكامل

المجلة النقدية للقانون والعلوم من الدولي، عن العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأعماري طاهر الدين،  -1
 .89 ، ص2009تيزي وزو  ،، جامعة مولود معمري02عدد ، الالسياسية

 .359المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص  -2
3-PREZAS Loannis, La justice pénale internationale  à l’épreuve du maintien de la paix :à propos de la relation entre 
la cour pénale internationale et le conseil de sécurité, Revue Belge de Droit International, N° 1, 2006, p 72. 
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التكامل  أدن معطيات مبأحكام هذا النظام الاساسي تدعم القول بأالعكس من ذلك نجد بعض 

 1يضا.أمن حالات مجلس الأإتسري على 

مجلس الأمن عندما يكون بصدد إحالة حالة من تلك الداخلة في  نإف وبناء عليه،

عليه أن يضع في اعتباره مدى رغبة الدولة المعنية وقدرتها على مساءلة  ،اختصاص المحكمة

ه ممكن أن يواجه بعدم قبول هذه مرتكبي هذه الجرائم، فإذا لم يأخذ مجلس الأمن ذلك في اعتبار 

الأمور إن من النظام الأساسي للمحكمة ف 17فطبقا لنص المادة  ،الإحالة من قبل المحكمة

المتعلقة بقبول الدعوى أمام المحكمة يجب مراعاتها سواء في حالة الإحالة إليها من قبل الدول 

ب إلى المدعي العام لا يعني الطل حيث أن رفع الإحالة أو ،2الأعضاء أو من قبل مجلس الأمن

بالضرورة ودائما أن المحكمة ستقوم بمتابعة مرتكبيها والتأكيد على مباشرة التحقيق الذي يتخذ 

من النظام الأساسي  15عن طريق رقابة الغرفة أو الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة طبقا للمادة 

 .3للمحكمة

ية يعد مبدأ أساسيا في النظام القضائي الملاحظ أنه على الرغم من أن مبدأ التكامل

للمحكمة، إلا أننا لا نلمس أي استثناء أو رخصة خاصة بطلبات مجلس الأمن سواء في المادة 

الخاصة بنظر المدعي العام في مدى  53المادة  وأ 19 ةالمحددة لمعايير التكاملية، أم الماد 17

ن يراعي مقبولية القضية عند تقريره البدء أ فعلى المدعي العام ،4صحة النظر والمتابعة القضائية

لأن  5منلى المحكمة من قبل مجلس الأإحيلت أن كانت القضية قد إ جراءات حتى و في الإ

ستعداد والتحضير لإحالة حالة إلى المحكمة يدعي فيها أن جرائم مرتبطة المجلس عند الإ

يضع في حسابه إرادة وقدرة  لا يمكنه ألا ،من الميثاق 39بالأحوال المنصوص عليها المادة 

دولة ما على المعاقبة على هذه الجرائم وسوف تظهر المشكلة فضلا عن ذلك في الإجراء 

 118 ضامن الجيلالي، مرجع سابق، ص -1
 .360المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص  -2
 .1154بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  -3
 .1153، ص السابق نفس المرجع -4

5- MARKUS Benzig, op. cit., p 626. 
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من النظام التي تسري  17المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمادة  من قبول الدعوى أماأالمتخذ بش

 .1بواسطة دولة ما أيضا على فرض إحالة حالة بواسطة المجلس أو

 .التكامل إعفاء مجلس الأمن من تطبيق مبدأ :ثانيا

من جدلا حالة من مجلس الأإالتكامل في حالة وجود  بمبدأاستمرارية العمل  لةأثارت مسألقد 

حالة الصادر عن مجلس ن قرار الإأفهناك من يرى  2ساسي للمحكمة،واسعا بين مفسري النظام الأ

 الناشئةلتزامات القانونية ن الإألمتحدة، وباعتبار من سيكون وفق الفصل السابع من ميثاق الامم االأ

لتزامات خرى بما فيها الإأية التزامات قانونية أمم المتحدة لها السمو على عن نصوص ميثاق الأ

من الميثاق، ومن ثم  103عمالا لنص المادة إساسي للمحكمة الجنائية الدولية عن النظام الأ الناشئة

من الميثاق التي تقضي بوجوب القرارات الصادرة عن مجلس  25لمادة نه وتطبيقا لهذه المادة واإف

ن يقلص من دور السلطات القضائية أنه أمن من شحالة الصادر عن مجلس الأن قرار الإإمن، فالأ

 3حالة.الوطنية وذلك بعدم ممارسة اختصاصها بشكل كامل فيما يخص الجريمة موضوع الإ

حكمة الجنائية الدولية متصرفا بموجب الفصل مجلس الأمن حالة إلى الم حالأمتى و 

 بمبدألى تعطيل العمل إسوف يؤدي تلقائيا فإن ذلك  ،السابع من ميثاق الأمم المتحدة

 صيل للنظر في الجرائمبالتالي سلب القضاء الوطني اختصاصه الأختصاص التكميلي، و الإ

حالة أحد البنود التي تتطلب ، خاصة إذا ضمن مجلس الأمن قراره الصادر بشأن تلك ال4المرتكبة

 5متناع عن التدخل في الحالة المعروضة أو إتيان تصرفات معينة بشأنها.من الدول الإ

ختصاص التكميلي سوف يقتصر على إحدى الحالتين وهما إحالة حالة ن مبدأ الإإوبهذا، ف

لة حالة من قبل أما إحا ،إلى المحكمة من دولة طرف أو تصدي المدعي العام لحالة من تلقاء نفسه

 .296اللطيف، مرجع سابق، ص حسن سعيد عبد  -1
 224 ص عياش حمزة، مرجع سابق، -2
 .119، 118 ضامن الجيلالي، مرجع سابق،  ص ص -3
 .224 ص عياش حمزة، مرجع سابق، -4

5-LAM  Joshua, op. cit., p 11. 
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 هحالاتإن أحيث ، 1مجلس الأمن فمن شأنها أن تقلص من دور السلطات الوطنية في هذا الشأن

 إلى بالإحالةخرى، حيث يمكن لمجلس الامن ان يقوم حالة الأليات الإآوسع بكثير من أتحمل نطاقا 

 2.ساسيم روما الأاطراف في نظأي دولة بما في ذلك البلدان التي ليست دولا أ

عتبار عدم أنه ليس من المستبعد أن يأخذ مجلس الأمن بعين الإو لا مناص من القول ب

من  39جل تبرير توفر الحالات المنصوص عليها في المادة عدم قدرتها من أ رغبة الدولة أو

فيمكنه مثلا أن يعتبر أن المحكمة الوطنية الراغبة في المتابعة غير قادرة على النظر  ،الميثاق

ا كانت المحكمة باعتبارها هيئة دولية ذإعما  التساؤلمما يثار  3،الجرائم المرتكبة في جميع

 . 4مستقلة ملزمة بمثل هدا القرار

منظمة الأمم المتحدة  الدول الأعضاء في أن يلزم منلمجلس الأيحق  ،و بطبيعة الحال

نائية الدولية، الجنائي اتجاه بعض القضايا لصالح المحكمة الج اختصاصهامن عدم مباشرتها 

نشاؤها من إ، فالمحكمة الجنائية الدولية تم 5مستندا في ذلك على مواد الفصل السابع من الميثاق

مم على واجباتهم بموجب ميثاق الأ ايتحايلو لا أيجب لك ذل مم المتحدةفي الأ عضاءقبل الدول الأ

مم المتحدة نظمة الأة دولية تمارس واجباتها بما يتعارض مع  ميئنشاء هإالمتحدة من خلال 

 6.جهزتهاأو 

والعملية ليس من  وقد يذهب الوضع إلى أبعد من ذلك، حيث أنه من الناحية القانونية

حق المحكمة أن ترفض طلب المجلس إذا تأكد لديها أن الدولة قامت فعلا بكل إجراءات التحقيق 

ة اعتبار مجلس الأمن لها أن تصرح عمليا بعدم قبول الحالة في حال والبحث والمحاكمة، وليس

 .أن الدولة غير قادرة

 .360 المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص -1
2-LAM Joshua, op. cit., p 11. 
3-PREZAS Loannis,op. cit., p 73. 
4-MARKUS Benzig, op. cit., p 626. 
5-PREZAS Loannis, op. cit., p73. 
6-MARKUS Benzig, op. cit., p 627. 
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وبالتالي لمجلس الأمن أن يلزم المحكمة بالنظر في الحالة، حتى وإن سبق للدولة الفصل  

ذلك لأن الدول في هذه  ،في القضية ومحاكمة مرتكبي الفعل المجرم بحكم اختصاصها الوطني

لفصل السابعطبقا لنصوص ا لزمة بالخضوع لقرارات مجلس الأمنالحالات م

زيادة على ما سبقت الإشارة إليه، ولتأكيد مدى قوة وهيمنة وأولوية مجلس الأمن يمكن 

التذكير أن مجلس الأمن له أن يضع التزامات مباشرة على عاتق المؤسسات الدولية والعالمية 

م والأمن وهذا كله من أجل الحفاظ على السل ،والإقليمية والخاصة مثل المحكمة الجنائية الدولية

وبالمقابل نجد أن المحكمة الجنائية الدولية غير ملزمة من الناحية القانونية بمحاكمة  الدوليين،

مرتكبي الجرائم الدولية المقدمة من طرف مجلس الأمن ذلك لأن المحكمة تقوم قبل كل شيء 

ن أغير المرجح نه من إومن وجهة نظرنا ف ،1بمباشرة التحقيق، وهذا لا يؤدي مباشرة إلى المحاكمة

 تعارض المحكمة قرار المجلس على ضوء ثقله.

 الثاني المطلب

 التطبيقات العملية لسلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس  13نتيجة للسلطات التي منحتها المادة 

لة له بموجب الفصل السابع من الميثاق عند وجود تهديد للسلم صلاحيات المخو الالأمن بمقتضى 

السودان  لى المدعي العام للمحكمة في حالتيإحالة لى استعمال سلطته في الإإ ألجوالأمن الدوليين، 

مام أول حالة أالمتضمن إحالة  1593 القرار 2005أصدر في الخامس من مارس وليبيا حيث 

الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غرب اكمة لمح المحكمة الجنائية الدولية

 26الصادر في  1970كما قرر بموجب القرار رقم  ،)ولالفرع الأ السودان للمحكمة الجنائية الدولية (

المعارضة للحكومة في أمام المحكمة الجنائية بعد المظاهرات حالة الوضع في ليبيا إ 2011فيفري 

برز أوامر باعتقال أ، وبذلك اصدرت المحكمة الجنائية الدولية عدة 2011 فيفري 17ليبيا في 

 ).الفرع الثاني( الشخصيات السياسية والعسكرية في ليبيا

 .154ص  بن عامر تونسي، مرجع سابق، -1
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 ولفرع الأ ال

 إحالة قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية

 بسبب النزاع المسلح الذي نشب في السودان بين القوات المتمردة في دارفور من جهة 

قليم دارفور يعد إن ما يحدث في أمن مجلس الأ اعتبروالقوات الحكومية السودانية من جهة أخرى، 

تقديم المسؤولين عن الجرائم للعدالة الجنائية  رتأىاو نساني نسان وللقانون الدولي الإانتهاكا لحقوق الإ

والذي بموجبه  1593قرارال بمقتضىحال الوضع في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية أو الدولية 

ثار جدل كبير آ) وهذا ما ولاأ( من المسؤولين السودانيين يدمذكرة توقيف بحق العد صدرت المحكمةأ

 أعمالها لمبدإ و  قليم دارفورإحول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة في 

  ).ثانيا( التكامل

 .من لهلس الأدارة مجإ و النزاع في دارفور  :ولاأ

يقع السودان شرق قارة إفريقيا على مساحة تبلغ المليون ميل مربع، أي حوالي مليونين 

منها اثنتان عربيتان من الشمال  ،ونصف مليون كيلومتر مربع وله حدود مشتركة مع تسع دول

 ،وسبعة إفريقية من بينها ثلاثة دول في الجنوب وهي: كينيا وأوغندا والكونغو ،مصر وليبيا

في  ،ودولتان من الشرق هما إثيوبيا واريتريا ،ودولتان من الغرب وهما تشاد وإفريقيا الوسطى

 .الوقت الذي يفصل فيه البحر الأحمر السودان عن المملكة العربية السعودية

جعل الموقع الجغرافي للسودان واحدة من أهم البلدان في إفريقيا، فإضافة إلى أنها تحتوي  على 

 1مية الجيوسياسية للسودان.هفإنها غنية بالموارد الطبيعية والنفط، مما عزز الأ،من نهر النيل نسبة كبيرة

سادت إقليم دارفور على مدار العقود حالة من التوتر الكامن الذي تبلور تدريجيا ليأخذ 

وقد تمثل الأمر بالفعل  ،أشكالا عدة ولينتهي بصراع معلن محدد المعالم بين طرفين رئيسيين

1 -Laura A. Young, J.D., M.P.H ,“Political” Complementarity and the ICC’s , Engagement in Darfur, Sudan, 
International Criminal Justice, The Icc and complementarity,-The Kenyan Section of the International Commission of 
Jurists (ICJ Kenya), p 120, in :                                                                                                                      www.icj.org. 
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احتكاكات مستمرة دارت بين القبائل العربية البدوية من جانب والقبائل الإفريقية التي تعمل ب

 1.حتكاكات التي بلغت حد المواجهات الدامية بين الطرفينبالزراعة من جانب آخر، وهي الإ

ان، هما حركة جيش تت تتشكل مجموعتان متمردأ، بد2002و  2001وفي الفترة ما بين 

يسية من مجموعات الدفاع عضاءهما بصفة رئأوحركة العدل والمساواة، وقد جاء  تحرير السودان،

نهما أ هتمامومما يدعو للإ ة المساليت والزغاوة،لوقبي وجاء معظم المتمردين من قبيلة الفرو، القروية،

 بدأت، و لى المساواة والعدالة لجميع السودانيين وليس لمجرد رعاية مصالح قبلية ضيقةإتدعوان 

 2هدافا عسكرية حكومية أات المتمردين تهاجم الشرطة الحكومية و قو 

ذ كان الكثير من قوات إو نجاحاتها، أولم تكن الحكومة مستعدة لشدة هجمات المتمردين  

حكومة الخرطوم مشغولا في حربها الطويلة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في جنوب 

 ركثير من جنود الجيش السوداني كانوا في دارفو ن اليضا لأأبالقلق  الحكومة شعرتالسودان،

لى تجنيد ميليشيات، وواصلت هي استغلال التوترات القائمة والمستمرة بين فئات إت ألذلك لج

عملياتها التي تشنها لى جانب الحكومة في إللقتال  اجندو فراد القبائل العربية الذين أما أالقبائل، 

 3د.لمكافحة التمرد، فقد عرفوا بالجنجوي

نسانية متفاقمة ظلت تزداد تعقيدا يوما بعد يوم مع إذلك في خلق مشكلة  وقد تسبب

نسانية التي شهدتها القارة الكوارث الإ أسو أصبحت تعد واحدة من أقتتال حتى تواصل العنف والإ

ف من الوفيات في صفوف لاحراق وتدمير مئات القرى، ونتج عنه الآإ حيث تم، 4فريقيةالإ

صبح ما يناهز مليونان أ ،2007 سبتمبرشخاص، فبحلول تشريد الملايين من الأالمدنيين، و 

 .36 ، ص2004 ،30 ، العددمجلة الإنسانيتحاد الإفريقي وأزمة دارفور، عواد عماد، الإ -1
مم نسان، الجمعية العامة للأنسان في دارفور عملا بمقرر مجلس حقوق الإالرفيعة المستوى عن حالة حقوق الإتقرير البعثة  -2

، الصادرة A/HRC/04/80عمال المؤقت، وثيقة رقم من  جدول الأ 02ة، البند نسان، الدورة الرابعالمتحدة، مجلس حقوق الإ
 .12، 11 ص ص، 2007مارس  09في 
زيدان وجيه حميد، التداعيات السياسية لقرار المحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، دراسة مستقبلية،  -

 .162، ص 04، العدد ةمجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسي
مجلة جامعة دمشق النايف محمد حسين، جاسم زكريا، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني،  -

 .541، ص 2011، 03، العدد 27، المجلد قتصادية والقانونيةللعلوم الإ
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لف شخص فروا أكثر من مائتي أيقيمون في مخيمات في دارفور، و لف شخص مشردين أومائتي 

شخاص المشردين جراء لى الأإضافة لى تشاد المجاورة، حيث يعيشون في مخيمات لاجئين، بالإإ

مم المتحدة، ويحتاج الكثير ثرين بالنزاع حسب الأأين يعتبرون متخر آالنزاع فثمة مليوني شخص 

سواق والتجارة في اقتصاد المحلي والأضر بالإأن النزاع لى المساعدة في توفير الطعام لأإمنهم 

 .1دارفور

من في النزاع لى تدخل مجلس الأإقليم دارفور وازدياد حدته إدى استمرار النزاع في أوقد 

ه العديد من القرارات للمطالبة باتخاذ الحكومة السودانية خطوات معينة بما في صدار إر فيه بئالدا

على و ، 2004سبتمبر  18 وفي 2سلحة ميليشياتها ووقف الهجمات ضد المدنيين،أذلك نزع 

من المدعي العام أن يقوم على وجه السرعة  منمجلس الأ طلب فيه 1564ضوء القرار رقم 

التقارير المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي  ا بالتحقيق فيبإنشاء لجنة دولية تضطلع فور 

وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف في دارفور ولتحديد ما إذا كانت قد وقعت 

 .3ولين عنهاؤ أعمال إبادة جماعية وتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم لكفالة محاسبة المس

نتهاكات الخطيرة عن الإ مسئولانالسودانية وميليشيا الجنجويد اعتبرت اللجنة أن الحكومة 

كما تيقنت أن القوات  تفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي،لإل

المتمردة مسئولة أيضا عن انتهاكات خطيرة قد تصل إلى درجة جرائم الحرب بما في ذلك قتل 

 4.المدنيين وسلب ممتلكاتهم

 

 على الموقع:    ايتس ووتش، أسئلة وأجوبة عن الوضع في دارفور،ر منظمة هيومان  -
:hrw.org/arabic/docs/2004/06/21/darfur12878.htm http// 

 .163زيدان وجيه حميد، مرجع سابق، ص  -

 .1564من القرار  12أنظر: الفقرة  -3
 .2005، فيفري 01ن تقرير لجنة التحقيق الدولية لدارفور المؤرخ في أبيان الأمين العام للأمم المتحدة بش -4
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كما تعتقد اللجنة أن المؤسسات القضائية السودانية ليست لديها لا الوسائل ولا الإرادة 

لمواجهة الوضع في دارفور وذلك لأن السودان يملك تشريعا محدودا فيما يخص القوانين 

الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان، كما أن الإجراءات التي إتخذتها السلطات السودانية لمعالجة 

ن المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يتمتعون بحصانة أر كافية وتعطي انطباعا بالأزمة غي

، وفي الأخير أوصت اللجنة مجلس الأمن أن يحيل أزمة دارفور على المحكمة الجنائية 1مؤكدة

ة 13الدولية وفقا للمادة  باعتبارها  2فقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي

 نتهاكاتالإنائية الدولية الوحيدة القادرة على محاكمة الأشخاص المتسببين في المحكمة الج

 .3الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان

  .التكامل عند تدخلها في قضية دارفور ألمبد الدوليةالجنائية لمحكمة مدى تطبيق ا :ثانيا

من الوضع في هذا يف مجلس الأتقصي الحقائق بدارفور، ك ةعلى تقرير لجن تأسيسا

وفقا للفصل السابع  1593رقم  4ر قرارهأصدمن الدوليين و نه يشكل تهديدا للسلم والأأقليم على الإ

لى إحال الوضع في دارفور أ، والذي بموجبه 2005مارس  31مم المتحدة في من ميثاق الأ

قليم، وكذا فشل الجهود التي الإنسانية الكارثية في وضاع الإوذلك للأ المحكمة الجنائية الدولية،

التحقيق في الوضع المتعلق  دتى قراره هذا بعأفريقي لحل هذا النزاع، حيث تحاد الإبذلها الإ

 .5نسان المرتكبة في دارفورنساني وحقوق الإبانتهاكات القانون الدولي الإ

ية الدولية لى كيفية تعامل المحكمة الجنائإن نتطرق أوعلى ذكر حالة السودان، جدير بنا 

 التكاملية. أعمال مبدإحالة فيما يخص مع قرار الإ

1-BENHAMOU Abdallah, op. cit., pp 215, 216. 
2-MORRITTI Sebastiene, la justice internationale pénale à l’épreuve  de terrorisme, op.cit., p 19. 
3-Report of the international commission of inquiry on Darfur to United Nation Secretary-General, GENEVA, 25 
JANUARY 2005, p 145. 

بإحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية  1593خويل بلخير، بن غربي أحمد، الآثار المترتبة على قرار مجلس الأمن  -4
 .85ص ، 2016، 01، العدد 01، الجزء جتماعيةمجلة العلوم القانونية والإ الدولية،

القانون، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو،  ولد يوسف مولود، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة -5
 .216، ص 2013الجزائر، 
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فتح تحقيق في الوضع للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام  قررمن، حالة مجلس الأإفبعد 

السائد في دارفور، حيث تلقى المدعي العام محفوظات ووثائق لجنة التحقيق الدولية المعنية في 

لاف آلى جمع إدى أمختلفة، مما  ء العام معلومات من مصادردعادارفور، كما طلب مكتب الإ

كثر من خمسين خبيرا مستقلا، وبعد هذا التحليل قرر ألى إالوثائق، وقد استمع مكتب المدعي العام 

ن التحقيق سيتطلب تعاونا مستمرا أن المتطلبات القانونية لبدء التحقيق قد استوفيت، و أالمدعي العام 

طنية والدولية، وسيشكل جزءا من جهد جماعي يكمل المبادرة التي يقوم بها من قبل السلطات الو 

 .1نهاء العنف في دارفور وتعزيز العدالة هناكإجل أفريقي وغيره من تحاد الإالإ

كثر من مائة تهمة ضد متهمين بارتكاب جرائم تقع ضمن أتمكن من تحديد كما 

لى إ 27/02/2007ولى في ال قضيته الأحأربع التي تختص بها المحكمة، حيث المجموعات الأ

حداث دارفور أالدائرة التمهيدية، وذلك وفق استراتيجية مكتب المدعي العام التي تقوم على تناول 

ن ألى الدائرة التمهيدية بالمحكمة بإودفع المدعي العام في الطلب الذي رفعه ، ىكل على حد

ن المسؤولية الكبرى عن الجرائم تتمتع القضية الحالية التي يتهم فيها اولئك الذين يتحملو 

 :ليهإنها حسب ما خلص لأ ،2ساسيمن النظام الأ 17بالمقبولية وفقا للمادة 

و أجراء التحقيقات إن السودان وهي الدولة المختصة قضائيا بالنظر في هذه الدعوى، لم تقم بإ  - أ

و المقاضاة.أالمتابعة 

ساس لا لى هذا الأوعومقاضاة المتهمين،  غير راغبة في التحقيق ن الحكومة السودانيةإ  - ب

ولوية القضاء الوطني.أالتكاملية و  أن تتمسك بمبدأيمكن للمحاكم السودانية 

، المجلد مجلة المعيار، -حالة اقليم دارفور -عليليش الطاهر، دور المحكمة الجنائية الدولية في النزاع المسلح غير الدولي -
 .128، ص 2013، 08، العدد 04
، 08 ، العددمجلة العلوم الإنسانيةمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بوخريصة ياسمينة، دراسة تحليلية ل -

 .224ص ، 2010جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس 
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و تجري أحمد هارون متابع قضائيا أن المتهم أن ليس هناك ما يثبت أقر المدعي العام بأ  - ت

ي دعوى تشترط أة ن مقبوليأليه، لذلك ترى المحكمة إن الجرائم المنسوبة أمعه تحقيقات بش

نه سيتم متابعته دوليا.أعدم المتابعة من طرف المحاكم الوطنية، و 

وامر أصدار إلى الدائرة التمهيدية ملتمسا منها إتقدم المدعي العام بطلب  كبناء على ذل

احمد هارون وزير سابق للداخلية ووزير  بالحضور امام المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من

حمد علي عبد الرحمان المعروف بعلي كوشيب زعيم ميليشيا أنسانية، و لإحالي للشؤون ا

 1الجنجويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

"الرئيس  مر القبض الثالث، فقد جاء في قضية المدعي العام ضد عمر حسن البشيرأما أ

 14حتى  2003يل فر أنه وبعد الهجوم الذي شن على مطار الفاشر في أالسوداني"، حيث 

، ارتكبت القوات الحكومية السودانية في مختلف انحاء منطقة دارفور جرائم ضد 2008جويلية 

ن الرئيس عمر أالانسانية، شملت القتل والابادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب، وبما 

نه في أو  يا،فعليا وقانونحسن البشير كان رئيس دولة السودان والقائد العام للقوات المسلحة

خرين وعليه فقد آدى دورا اساسيا في مكافحة التمرد مع سياسيين وقادة عسكريين أمنصبه هذا 

 .2نسانيةمرا بالقبض عليه لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإأ 2009مارس  04صدر بتاريخ 

تخص  مام المحكمة، بخصوص الوضع في دارفورأالقضية الرابعة التي عرضت و 

بو قردة، حيث ترى الدائرة التمهيدية بان الهجوم على موقع أدريس إضد بحر  المدعي العام

قد خلف  بو قردة"أ"حسكنيتا" العسكري الذي نفذته قوات منشقة عن حركة العدل والمساواة بقيادة "

لى إضافة خرين بجروح بليغة بالإآصابة ثمانية إ ثنا عشر قتيلا من جنود الاتحاد الافريقي و إ

 نوفمبر 30مام المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ أمر بالحضور أصدار كاف لإ ديةالخسائر الما

ماي  18مام المحكمة في أ، وهو الذي حدث بالفعل، فقد مثل المشتبه به طواعية 2008

 .225، 224، ص ص مرجع سابقبوخريصة ياسمينة،  -
 .129عليليش الطاهر، مرجع سابق، ص  -
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طار حالة دارفور إفي  مام المحكمة الجنائية الدوليةأول مشتبه به يمثل أ، ليكون بذلك 2009

 .1بالسودان

لى المستوى إقد قفز بقضية دارفور  1593من رقم ن قرار مجلس الأأ بلمن ق ذكرنا

بعد ف ن السيادة والتكامل،أثار اسئلة بشأختصاص الوطني السوداني، مما الدولي، متجاوزا الإ

نها دولة ليست طرفا في نظام روما، أحالة رفضه السودان وكانت حجته في ذلك صدور قرار الإ

حالة إن أمحكمة، لكن هذا الدفع لا يجد له سندا في القانون، ذلك ومن ثم لا تشملها ولاية ال

لى المحكمة قد تم بموجب سلطاته الممنوحة في النظام إمن ملف دارفور من جانب مجلس الأ

مر الذي لا يتطلب التصديق ولا حتى مم المتحدة، الأساسي، مقروءة في ضوء ميثاق الأالأ

 .2التوقيع على نظام روما

ختصاص الإ في انعقادصل الأن إمنه، ف 17ام روما خاصة المادة ظنل اقوفنه و أكما 

، وغير ذلك يكون اعتداءا على اختصاصات سلطاته القضائية ولاأللقضاء السوداني يكون 

ولوية ساس للمحكمة ويعطي الأالتكاملية يشكل الفكرة الأ أن مبدومساسا بسيادته الوطنية، لأ

عضاء نها لا تحل محل الدول الأأ أهذه المحكمة على مبدللسلطات الوطنية، ويقوم اختصاص 

نما اختصاصها يكمل اختصاص هذه الدول، وهي إ و مقاضاة مرتكبي الجرائم، و أفي التحقيق 

ت في اختصاص المحكمة أالفكرة التي تم ابتداعها للتغلب على معارضة الدول المشاركة التي ر 

ن أاعتداء على اختصاصات سلطاتها القضائية، كما الجنائية الدولية مساسا بسيادتها الوطنية، و 

حترام، ولن تتمكن م الوطنية لهذا الإظاحترام القانون الدولي من الناحية الواقعية رهين بكفالة الن

خفقت الدولة في أذا إلا إة للمحاكم الوطنية دالمحكمة من التدخل في ولاية قضائية مؤك

 من النظاأو حالة توافر سوء النية كما لو أذلك كانت غير راغبة في  وأضطلاع بدورها، الإ

 .130، 129ص عليليش الطاهر، مرجع سابق، ص  -
 .236، 235مرجع سابق، ص ص  بارة عصام، -
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القضائي قد انهار نتيجة لصراع داخلي، وهنا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق 

 1العدالة.

ليها إية قضائية جنائية دولية يمكن اللجوء لآيجاد إهو  ذلك ن الهدف منأومن هنا  يتضح 

ساسي، ولسد الثغرات التي توجد نتيجة تفاوت ام النظام الأحكأتقرها الدول وفق في الحالات التي 

فعال ذات الخطورة جراءات التي تستخدمها الدول لتتبع ومحاكمة مرتكبي الأفعاليات التدابير والإ

العادل  فلات الجاني من المحاكمة ومن العقابإالمجرمة دوليا، وهي الثغرات التي قد تساعد على 

التكامل بين  أن من حقها التمسك بتطبيق مبدأترى الحكومة السودانية  والكافي، وانطلاقا مما سبق

على هذا و ، ولولوية الثاني على الأأختصاص الجنائي الوطني و ختصاص الجنائي الدولي والإالإ

 2ساسي للمحكمة الجنائية الدولية.لية الدفوع وفقا للنظام الأآلى إت حكومة السودان ألج

ن المدعي العام أساس هذا الدفع أاص المحكمة، و صعدم اختبدفع هو الول هذه الدفوع أوكان 

ن يشرع في أمن، حيث تظل له سلطة تقدير ليه من مجلس الأإحيلت أللمحكمة غير ملزم بكل حالة 

ذا كان عدم الرغبة إنه أخر الذي تمسكت به الحكومة السودانية، هو الدفع بما الدفع الآأم لا، أالتحقيق 

ن ما قامت به الحكومة السودانية من إالتكامل، ف أساسيا للتمسك بمبدأالوطني شرطا وعدم قدرة القضاء 

مر الرئيس السوداني في ماي أجراءات قانونية يؤكد رغبتها وقدرتها على ملاحقة مجرمي دارفور، حيث إ

ق ، كما شكل وزير العدل السوداني لجنة تحقينتهاكاتبتكوين لجنة تقصي الحقائق حول هذه الإ 2004

لى إحالة عدد من البلاغات إكما قامت اللجنة ب رت أوامر بالقبض على المشتبه بهم،صدأقضائية و 

قائد مليشيا الجنجويد، وفي ذات الوقت لم تتوقف  لى "علي كوشيب"إمن بينها التهم المنسوبة  المحكمة

 3.الفردية التي ارتكبت في دارفور حداثالتحريات في بعض الأ

المحاكم الخاصة  قامة العديد منإبمت السلطات السودانية فيما بعد قا وفي هذا الإطار،

 فعال نها تجرم الأأن ما يعاب على هذه الهيئات القضائية ألا إ"ابكم"، و"نيالا"،  ،"الفاشر" كمحكمة

 .225بوخريصة ياسمينة، مرجع سابق، ص  -
 .87ص خويل بلخير، بن غربي أحمد، مرجع سابق،  -

 .88 ص، المرجع السابقنفس  -
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التي تعاقب عليها القوانين الجنائية السودانية ولا تتضمن عناصر القانون الدولي الجنائي، وبعبارة 

غتصاب، التي ترتكب في عتقال والتعذيب والإذه القوانين تجرم وتعاقب على جرائم الإخرى، هأ

فعال التي ترتكب في ظروف الحرب سباب ودوافع عادية، وليس من ضمنها الأالظروف العادية، ولأ

شد الجرائم خطورة وتهديدا أجمالا إو النزاعات المسلحة والتي تتسم بالوسع والمنهجية، والتي تشكل أ

ن هذه المحاكم لم تقم بالتحقيق إلى ذلك فإضافة إلمعايير الدولية، ناهيك للتشكيك في استقلاليتها، ل

حمد هارون"، الذي كان أتهام وخاصة السيد "الجدي مع من وجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية الإ

استوفى متطلبات جراءات، يكون السودان قد و بهذه الإ 1يشغل منصبا ساميا في الحكومة السودانية،

ساسي ولى من النظام الأعمالا للمادة الأإالتكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني  أمبد

 رة من ديباجته.شمن ذات النظام فضلا عن الفقرة العا 17للمحكمة، والمادة 

لى عدم الرغم من الجهود القضائية والتحقيقية التي استشهد بها السودان كدليل ع  لكن على

ن العمليات الداخلية في أالتكامل، كان هناك اعتراف عام ب أمام المحكمة بموجب مبدأمقبولية الدعوى

دنى الذي يمنع المحكمة الجنائية الدولية من المضي قدما بموجب السودان لم تكن كافية لتلبية الحد الأ

ر قادر وغير راغب في معالجة نظام العدالة السوداني غيفم الرغبة، دخاصة فيما يخص ع 17المادة 

ضعاف هذا النظام بشكل كبير خلال العقد الماضي بسبب القوانين إحيث تم  ،الوضع في دارفور

المقيدة التي تمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية التي قوضت القضاء، ووجود العديد من القوانين 

ن القوانين الجنائية السودانية أسية، كما سانسان الأالسارية في السودان تتعارض مع معايير حقوق الإ

نسانية مثل تلك التي ارتكبت في دارفور، كما يحتوي قانون لا تحظر جرائم الحرب والجرائم ضد الإ

حكام ألى وجود إضافة إفعال حكام تمنع الملاحقة القضائية الفعالة لهذه الأأجراءات الجنائية على الإ

 2ي ملاحقات قضائية.أالمسؤولين الحكوميين من  خاصة تحمي

 .236، مرجع سابق، ص بارة عصام -1
لى المحكمة إللتحقيق في الجرائم المحالة ن السودان كان قادرا أو مستعدا أنه كان هناك اعتقاد ضئيل منذ البداية بأوعلى الرغم من  -2

الجنائية الدولية ومقاضاة مرتكبيها خاصة بالنسبة للجناة رفيعي المستوى المتورطين، كان هناك بعض الأمل في أن التكامل الايجابي 
ل بناء قدرات الآليات يمكن أن يستمر في السودان، حيث عرض السودان في البداية  تعاونا مع المحكمة الجنائية الدولية  من خلا

ثناء فترة التحقيقات الأولية حول الوضع في دارفور لم يقم المدعي العام آنذاك لويس مورينو أوكامبو بإصدار أالقضائية المحلية 
عن الجهة التي ينوي المدعي مذكرات توقيف بحق المتهمين أمام المحكمة على افتراض انهم قد يمثلون طواعية، ومع ذلك تم الكشف

وامر قبض في ظل مناخ التعاون المتغير وتراجع أتهام إليها، سحبت حكومة السودان تعاونها وقررت المحكمة إصدار العام توجيه الإ
  Laura A. Young, op.cit., p125 .يجابي في السودانفاق التكامل الإآ
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صدرت أن الملاحقات القضائية التي أ، لم يكن هناك تحرك بش2013وبحلول منتصف 

بحقهم، وبقي المتهمون الثلاثة مطلقي السراح وعمر حسن  المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف

لسودان في صبحت المحكمة الجنائية الدولية وحكومة اأ، وبذلك 2007البشير في السلطة منذ عام 

ليات العدالة الوطنية، كشفت عملية المحكمة الجنائية الدولية عن آموقف عدائي، فبعيدا عن تعزيز 

 1منية للحكومة في السودان.تلاعب السلطة القضائية من قبل الفروع التنفيذية والأ

 الثانيالفرع 

 لمحكمة الجنائية الدوليةالقضية الليبية لإحالة 

، 2011مظاهرات فيفري  عقبالأوضاع فيها  وتأزم داث في ليبيابعد تصاعد وتيرة الأح 

وبناء على النتائج التي  ،للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دوليةقام مجلس حقوق الإنسان التابع

أحال بموجبه الوضع في ليبيا إلى الذي 1970تبنى مجلس الأمن القرار رقم  توصلت إليها

وامر بالقبض على المسؤولين ألتصدر بعد ذلك المحكمة ) ولا(أ المحكمة الجنائية الدولية

ختصاص للمحكمة الجنائية ثار جدل كبير حول امتداد الإأوهذا ما  ،المتسببين في تلك الأحداث

 .(ثانيا) لى الجرائم المرتكبة في ليبيا وتطبيقها لمبدا التكاملإالدولية 

 .إدارة مجلس الأمن للأزمة الليبية ولا:أ

لى إوالتي ادت ري فندلعت في فيارة الأحداث في ليبيا بمظاهرات حاشدة شرا اندلعت

وما بدأ  ،2دارته من قبل الميليشيات المسلحةإ طاحة بالزعيم الفعلي لليبيا معمر القذافي و الإ

كسلسلة من المظاهرات السلمية الرامية إلى تحقيق إصلاحات في الحكم والساعية تحديدا لأن 

واجه  ،حكم ديمقراطي خاضع لسيادة القانون وداعم لحقوق الإنسانترى النظام يتطور إلى 

مم المتحدة القوات الموالية للقذافي اتهم خلالها ممثلو الأ ،3معارضة الحكومة والمؤيدين لها

، وفي نهاية المطاف انخرط باستخدام القنابل العنقودية ضد المدنيين خلال حملة قمع المتمردين

1- Laura A. Young, op. cit., pp, 126,  127. 
2-Joshua Lam, op. cit., p 32. 

 .73، مرجع سابق، ص2011منظمة حقوق الإنسان، السودان، جانفي  -3
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لمنع سقوط  كإجراءشن غارات جوية ضد القوات الموالية للقذافي،  في أالمجتمع الدولي، وبد

وخلال فترة قصيرة نسبيا تصاعدت هذه المرحلة لتصبح حربا  ،1المزيد من الضحايا المدنيين

 .2أهلية خاضت فيها القوات المتصارعة معارك في المدن

 25/02/2011بتاريخ  15/1أصدر مجلس حقوق الإنسان في الجلسة ، وبناء على ذلك

"حالة حقوق الإنسان في الجماهيرية الليبية"، حث فيه على إيفاد لجنة تحقيق  قرارا تحت عنوان

نتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الجماهيرية العربية الليبية من أجل دولية للتحقيق في الإ

وتقديم  عنهانتهاكات وتحديد المسئولين الوقوف على حقائق والظروف التي أدت إلى مثل هذه الإ

ولين عن ارتكاب تلك ؤ توصيات بشأن تدابير المساءلة بهدف ضمان محاسبة الأفراد المس

 .  3نتهاكاتالإ

وجدت اللجنة أدلة كافية تشير إلى أن القوات الحكومية لجأت إلى استخدام مفرط للقوة 

أعداد كبيرة  حتجاجات، ما أدى إلى سقوطلإضد المتظاهرين، وعلى الأقل في الأيام الأولى من ا

وهذه الأعمال تشكل انتهاكا جسيما لمجموعة من الحقوق التي ينص  ،من القتلى والمصابين

عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في الأمن الشخصي، 

 جتماع، والحق في حرية التعبير.والحق في حرية الإ

 

1-Joshua Lam, op, cit., p 32. 

تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي المدعى وقوعها في الجماهيرية العربية  -2
بند الرابع من جدول الأعمال، حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام الليبية، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشر، ال

 A/HRC/(extract)1june2011.p المجلس بها، وثيقة رقم
كما طالب المجلس في هذا القرار بوقف العنف في ليبيا واتخاذ الخطوات الكفيلة لتلبية المطالب المشروعة للسكان، كما  -3

بأقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والسماح بدخول  السلطات الليبية إلى التحليدعى 
مراقبي حقوق الإنسان الدوليين إلى الأراضي الليبية وضمان سلامة جميع الرعايا الأجانب وأموالهم وتسهيل رحيل من يرغبون 

انية والطبية ووكالات الإغاثة الإنسانية  والطبية وعمالها منهم في مغادرة البلاد كما يدعو إلى ضمان مرور الإمدادات الإنس
 Resolution adopted by Human right council 15/1,situation of human right in theمنا داخل البلدآمرورا 

Libyan Arab Jamahiriya, pp10,11. 
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ختفاء القسري للأشخاص بالمخالفة ة الليبية في نمط للإحكومة الجماهيرية العربي وشاركت

في المقابل لم تتلق و لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، 

نتهاكات التي ارتكبتها المعارضة المسلحة فيما يتعلق اللجنة قدرا يذكر من المعلومات بشأن الإ

  1.ختفاء القسريالإ من أشكال الحرمان من الحرية أو بالتوقيف التعسفي أو غيره

تبنى مجلس الأمن قرارا بالإجماع اعتبر فيه أن الهجمات  2011فيفري  26في و 

المنهجية واسعة النطاق التي تجري في ليبيا ضد السكان المدنيين يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد 

وهي دولة  –المحكمة الجنائية الدولية الإنسانية، وأحال في هذا القرار الوضع في ليبيا إلى 

مستندا في ذلك على الفصل السابع من ميثاق الأمم 2-ليست طرف في نظام روما الأساسي

 .3المتحدة

القرار الثاني الذي اتخذه مجلس الأمن منذ دخول نظام روما حيز  1970يعتبر القرار 

إحالة الرئيس عمر حسن البشير إلى  )، الخاص بإقليم دارفور عند2005( 1593التنفيذ، بعد القرار 

 ائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادةالمحكمة الجنائية الدولية بسبب إرتكابه جرائم حرب وجر 

  .التكامل أمبدب التزامهامدى و  للمسؤولين الليبيين المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة :ثانيا

لدولية أن مكتبه طلب من أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية ا 2011ماي  16في 

ورئيس بتدائية إصدار مذكرات توقيف بحق معمر القذافي، وابنه سيف الإسلامالغرفة الإ

المخابرات الليبية عبد االله السنوسي، حيث صرح أن الأدلة التي تم تجميعها تبين أن العقيد معمر 

 .4القذافي قد أمر شخصيا بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين غير مسلحين

انون الدولي المدعى وقوعها في الجماهيرية العربية تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في جميع انتهاكات الق -1
 .3، 2 ص ص ،مرجع سابق الليبية،

 لى المحكمة الجنائية الدولية، على الموقع:إمن يحيل الوضع في ليبيا مجلس الأ أنظر: -2
 www.coalititionfortheicc.org. 

 . 1970من القرار  2و 1 الفقرة -3
4-Rapport du  président de la commission  sur les défis  actuels a la paix et la sécurité sur le continent  et les efforts  
de l’UA, renforcer leadership de l’Afrique, promouvoir des solution africaines,  session extraordinaire de la 
conférence de l’union sur l’état de paix et de sécurité en Afrique, Addis Abeba, ETHIOPI, 25-26 MAI 2011, p16. 
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بتدائية فعلا حين أصدرت مذكرات توقيف بحق هؤلاء الثلاثة ا ما قامت به الغرفة الإوهذ

فيفري  15غتيالات الجماعية منذ لمسؤوليتهم الشخصية على الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب السياسي والإ

على  من نظام روما التي تعطي لها الحق في إصدار أمر بالقبض 1فقرة  58وذلك وفقا للمادة  ،2011

تصدر دائرة ما  حيث أي شخص في أي وقت بعد الشروع في التحقيق بناء على طلب المدعي العام،

قبل المحاكمة في أي وقت بعد الشروع في التحقيق وبناء على طلب المدعي العام أمرا بالقبض على 

بوجود  عامالشخص إذا اقتنعت بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي ال

عتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو أن القبض على أسباب معقولة للإ

لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات  لضمان حضوره أمام المحكمة أو الشخص يبدو ضروريا

لجريمة أو جريمة ذات ستمرار في ارتكاب تلك االمحكمة، أو حيثما كان ذلك منطبقا لمنع الشخص من الإ

 .1عن الظروف ذاتها أصلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنش

طاحة بنظام القذافي وقتل الرئيس الليبي معمر القذافي ومطاردة بقية فلول قيادته بعد الإو 

طالبت المحكمة  حينها ،الرئيس السابق سيف الإسلام القذافي بنإالقبض على  ، تمالعسكرية

ة من الحكومة الليبية الجديدة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ليتم محاكمته الجنائية الدولي

ه ختصاصالإمتعللة أنها صاحبة  هفرفضت الحكومة الليبية تسليم وبالمثل تم  2في محاكمت

لى المحكمة إالقبض على السنوسي بمبادرة فرنسية موريتانية مشتركة، ولكن بدلا من تسليمه 

لى الدائرة إن المقبولية أوقدمت الحكومة الليبية الجديدة طعنا بش لى ليبياإيمه لمحاكمته، تم تسل

 2012.3التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في ماي 

ختصاص الإ أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينطبق عليه مبدأ تجدر الإشارة إلى

و أصلي منفرد أطراف وليس اختصاص لأالجنائية الوطنية في الدول ا التكميلي للولايات القضائية

 مام المحكمة الجنائية الدولية، علىأشكالات التسليم في: تداعيات مقتل القذافي على محاكمة نجله إالزيدي محمد محمود،  -1
 /…/1www.siyassa.org.e.g                                                                                   الموقع:

الجرائم  في الليبي ختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطنيلة تنازع الإأمد، مسحالصايدي محمد قايد م -2
 www. mohamah.net/law                                        :سلام القذافي، على الموقعالمتهم بارتكابها سيف الإ

3-Joshua Lam, op. cit., p 33. 
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ن أ بها، حيث ينشئ نظام روما  نظام عدالة جنائية يراد اختصاص بديل للقضاء الجنائي الوطني

أسره بسبب خطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأعلى  فلات من العقابيضمن انعدام الإ

و بسبب عدم قدرتها على أ اضاة مرتكبيها،مقو في التحقيق في هذه الجرائم  نفسهاأعدم رغبة الدول 

جراء التحقيق في هذه الجرائم إترغب الدول في  لا لا عندماإن المحكمة لا تتدخل أوهذا يعني  ذلك،

 1عندما تكون غير قادرة على ذلك. وأنها أو المقاضاة بشأ

كميلي، ن اختصاص المحكمة تأساسي للمحكمة بولى من النظام الأكدته المادة الأأوهذا ما 

وجبت على كل دولة أساسي للمحكمة الجنائية الدولية، حينما يضا ديباجة النظام الأأكدت ذلك أكما 

  .ن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دوليةأ

 بناءهأن الجرائم التي اتهم بارتكابها الرئيس معمر القذافي و إوتطبيقا لهذا المبدأ، ف

سيف الإسلام  نأحيث ، صل للقضاء الجنائي الليبيوالقيادات العسكرية في نظامه، يكون في الأ

فإن  ،تهم بارتكابها قد ارتكبت على أراضي ليبيااالقذافي هو مواطن ليبي وأن تلك الجرائم التي 

 أن دولة ليبيا كما، لقضاء الجنائي الوطني الليبيامام أ تهختصاص في محاكمذلك يمنح الإ

 .2ليست من الدول الأعضاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

نشقاق السياسي في ليبيا ولا النزاع المستمر فيها من وحدة القضاء كما لم يقوض الإ

نحاء ليبيا، ففي بعض ألى حد ما في إالشرطة الليبية قادرة على العمل  بقيت، كما يالليب

خرى المجموعات ألحة ضمن  جهاز الشرطة، وفي حالات الحالات اندمجت المجموعات المس

 .3نفاذ القوانينإخرى التي تعهدت بالولاء للسلطات التنفيذية هي التي تتولى الأ

، رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة لتحسين قدرة نظام العدالة، لم يفتح سوى عدد ولكن

، وبناء على 2011لدولي بعد ثورة عام محدود من التحقيقات المرتبطة بالجرائم بموجب القانون ا

 وثيقة رقم:، 2018ديسمبر 12 طراف حول التكامل، الدورة السابعة عشر،تقرير مكتب جمعية الدول الأ -1
ICC/ASP/17/34A291118  

 .مرجع سابقالصايدي محمد قايد مخمد،  -2
دولية: تقييم لتحديات التكامل القضائي، جراءات القضائية الليبية والمحكمة الجنائية التقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، الإ -3

 .08، 07سويسرا، ص ص 
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كما بقي النظام القضائي يعمل بقدرة محدودة في  1المعلومات المتاحة لم تجري أي مقاضاة،

 . 2مجالات عديدة

ضد عبد االله  حكام نظام التكاملأساسي تم تكريس من نظام روما الأ 17ووفقا للمادة 

ن أ ناف في المحكمة الجنائية الدوليةستئعلنت الدائرة التمهيدية ودائرة الإأ، حيث السنوسي

 تجريها السلطات الليبية المختصة التي المحلية للإجراءاتتخضع  بالتاليالقضية غير مقبولة و 

ن قرارهم قد أدوا كألتحقيق فيها، و اه القضية و ذه ة فيمقاضاالمستعدة وقادرة حقا على  نهاأكما 

 .ساسيفي نظام روما الأالتكامل المنصوص عليه  أتم اتخاده وفقا لمبد

ولى للمحكمة الجنائية الدولية، فقد ة التمهيدية الأر عن الدائ 2012وفي قرار صدر في ديسمبر 

على الخطوات المطلوبة من قبل المحكمة في تقييم المقبولية، ومن خلال التكامل سلطت المحكمة الضوء 

و محاكمات متزامنة على المستوى أقيقات كانت هناك تح اذإول، تحديد ما تنظر المحكمة في جانبين، الأ

و ألتحقيق اا ذء مثل هاجر إو غير راغبة في أذا كانت الدولة غير قادرة إالوطني، والثاني التساؤل عما 

خطوات  ذتقد اتخ نهاأن التحقيق يتطلب من الدولة ألى إشار قضاة الدائرة أو  ،المقاضاة بشكل حقيقي

و المشتبه بهم، أقل مقابلة الشهود لك على الأذفي الجرائم، ويشمل  دلة على تورط الفردأ ننحو العثور ع

ن القضية غير مقبولة، عندما أ ثباتإ ن الدولة هي التي تتحمل عبءأ، كما لاحظ القضاة دلةو جمع الأأ

 -ن تزود المحكمة بأدلة كافية أن الدولة هي التي يجب إتشرع الدولة في الطعن في المقبولية، وبالتالي ف

 . 3لإظهار رغبتها وقدرتها -ثباتيةجة كافية من الخصوصية والقيمة الإبدر 

و قدرتها على أ ةالليبياستعداد السلطات في مدى  ولتقييم المقبولية، نظر قضاة الدائرة

بعد تقييم الهياكل القانونية المعمول بها لاحظت الغرفة ف ،سلام ومقاضاتهالتحقيق مع سيف الإ

خرى كان ليات القانونية الأالمحاكم والآ ةنظمألقوانين المعمول بها و نه على الرغم من وجود اأ

 تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، المساءلة  عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي في ليبيا: تقييم لنظام العدالة الجنائية، -1
 .21، 19، ص ص 2019 سويسرا، جويلية

ن المحاكم إجزاء البلاد، فأعمالها في معظم أسرة في ممارسة دارية ومحاكم الأففي وقت تستمر فيه المحاكم المدنية والإ -2
الجنائية تواجه تحديات مع خضوع الجهات الفاعلة في العدالة الجنائية للترهيب المستمر وللتهديدات والعنف الذي تمارسه 

ليبية والمحكمة الجنائية الدولية: تقييم لتحديات جراءات القضائية التقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، الإ ة.المجموعات المسلح
 .08 ص التكامل القضائي مرجع سابق،

3-Joshua Lam, op. cit., pp 33, 34. 
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لى عدم قدرة إسلام بشكل صحيح ويرجع ذلك في الغالب هناك عدم قدرة على مقاضاة سيف الإ

وعدم القدرة  -يا محلية في الزنتانشالمحتجز من قبل ميلي -السلطات على الحصول على المتهم 

ساس لى هذا الأعو  ليات مناسبة لحماية الشهودآعدم وجود  على الحصول على الشهود بسبب

 .1ن المقبوليةأرفضت الطعن الليبي بش

ن ليبيا لم تكن تحقق في القضية نفسها المرفوعة أاعتبرت الدائرة التمهيدية  وفي هذا الإطار

ديد مام المحكمة ضد القذافي، ولكن كانت تحقق في القضية نفسها ضد السنوسي ولم تتمكن من تحأ

يدت أن ليبيا تحقق في القضية نفسها لأنها لم تتمكن من تمييز الخطوط الفعلية للقضية الوطنية، و أ

، وفي المقابل، قبلت الدائرة التمهيدية طلب طعن 2014ماي  31ستئناف هذا القرار في دائرة الإ

تحقق في القضية ن ليبيا كانت أحكومة ليبيا  بمقبولية الدعوى ضد عبد االله السنوسي على اعتبار 

 2و مقاضاة.أجراء تحقيق إمام المحكمة ولم تكن لا غير قادرة ولا غير راغبة في أنفسها المرفوعة 

عضو سابق في نظام القذافي  37في قضية رفعت ضد  2015جويلية  28وبتاريخ 

 عمال القتلأدانت محكمة الجنايات في طرابلس القذافي والسنوسي بعدد من التهم بما في ذلك أ

ستئناف العشوائية والعنف الجنسي والاحتجاز غير المشروع وحكمت عليهما بالإعدام، ولا يزال الإ

 .3مام المحكمة العليا الليبيةأ ادانة عالقا حاليضد حكم الإ

ن القضية المرفوعة أوبعد محاكمته محليا، تقدم القذافي بطلب ثان بالمقبولية، بحجة  

ن حوكم في أمن نظام روما لأنه سبق  20/3/ج و17/1المواد  بمقبولة بموجضده غير 

، وفي مارس 2015لسنة  06بموجب القانون رقم  وشمله العفو المعتمد سمحكمة جنايات طرابل

ن الدائرة أستئناف رفض الدائرة التمهيدية لطلب الطعن، واستنتجت يدت دائرة الإأ، 2020

لا ينطبق  06ن القانون رقم أو  بلسرير عدم نهائية حكم محكمة طراالتمهيدية لم تخطئ في تق

 4.القذافي ادين بهأالتي  معلى الجرائ

1-Joshua Lam, op. cit., p 34. 

 ،القضائيجراءات القضائية الليبية والمحكمة الجنائية الدولية: تقييم لتحديات التكامل تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، الإ -2
 .16 ص مرجع سابق،

   .، مرجع سابقمدحالصايدي محمد قايد م -3
جراءات القضائية الليبية والمحكمة الجنائية الدولية، تقييم لتحديات التكامل لقضائي، سويسرا، الإ اللجنة الدولية للحقوقيين، -4

 .16 ص، مرجع سابقجنيف، مرجع سابق، 
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 المبحث الثاني

التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية  في إرجاء مجلس الأمن سلطة

 عرقلة لنشاط المحكمة

من من في حالة وجود تهديد للسلم والأحالة الممنوحة لمجلس الأجانب سلطة الإ لىإ

التحقيق سلطة تعليق  منه 16منحت المادة  ،ساسيمن نظام روما الأ 13بموجب المادة الدوليين 

نه تعطيل قيام المجلس أو المقاضاة من شأذا كان هذا التحقيق إالمحكمة  مامأو المقاضاة أ

حالة من سلطة الإذا كان سبب منح مجلس الأإف من الدوليين،فظ السلم والأبمهامه في مجال ح

ن إفمن الدوليين، مام المحكمة الجنائية الدولية يكمن في ارتكاب جرائم دولية تهدد السلم والأأ

و المقاضاة في قضية أن بدء التحقيق ألس قد يرى جمالن أسبب منح سلطة التعليق يكمن في 

 من الدوليين.  ص المحكمة في ظرف زمني معين قد يهدد السلم والأمعينة تدخل في اختصا

نظرا لكونه يؤثر على عمل واستقلال  الأكثر جدلا على الإطلاقاعتبرت هذه السلطة 

إلى أجل غير مسمى كلما كان السلم والأمن الدوليين مهددين  المحكمة لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد

وباشر باستعمالها بمجرد د المجلس في استخدامه لهذه السلطة لم يترد )،ولالمطلب الأ (بالخطر

لإعفاء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية من  ذ  وأصدر أولى قراراتهيدخول نظام روما حيز التنف

تبنى من  16لى المادة إ أولجمتشابهة  لتتعاقب بعدها عدة قرارات  أي ملاحقة قضائية أمام المحكمة

طراف من المحاكمة مم المتحدة التابعين للدول غير الأعفاء موظفي الأإمتعلقة بخلالها عدة قرارات 

 .(المطلب الثاني) ثنا عشر شهراإمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة أ
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 ولالمطلب الأ 

 التحقيق أو المقاضاة  إرجاءطلب مجلس الأمن 

أمام  التحقيق و توقيفأرجاء إ من فيسلطة مجلس الأ على الأساسينص نظام روما 

أو المقاضاة في حقيق كما يجب عليها أن تتوقف عن التحقيق تن تبدأ بالألا يجوز لها  ذإ ،المحكمة

متى اقتضت ضرورات حفظ  لكذا طلب منها المجلس ذفي حالة ما إأي مرحلة كانت عليها الدعوى 

ة و يجوز له تجديد فصل السابع من ميثاق الامم المتحدذلك في إطار الو السلم والأمن الدوليين 

يقتصر فيه دور ي ذتها ولا يمكن للمحكمة  رفضه على عكس قرار الإحالة  الاذالطلب بالشروط 

(الفرع  مجلس الأمن إلى لفت انتباه المحكمة إلى خطورة وضع ما أو حالة ما في دولة من الدول

 سلبيةوآثار عيات يخلف تدان استخدامه لهذه السلطة  إجهاز سياسي، ف المجلس نأوبما ول) الأ 

ليها من طرف إحيلت أفي قضية المحكمة كامل لسلطات تتمثل في تعطيل  على عمل المحكمة 

من نظام روما  13و المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة أطراف الدول الأ

 .(الفرع الثاني) ساسيالأ

 ولالفرع الأ 

لقيود الواردة عنهالتحقيق أو المقاضاة وا مفهوم إرجاء تحديد

و المقاضاة أرجاء التحقيق إسلطة  لمجلس الأمن من نظام روما 16المادة منحت 

مؤيد لهذه  بينممثلي الدول  بينالآراء  حولهاتباينت  وقد فيه،كثر خطورة المادة الأواعتبرت 

مجلس  ىفرضت ذات المادة عل السلطة فقد هذهونظرا لخطورة  أولا)( السلطة ومعارض لها

لا إمام المحكمة أنه لن يكون إذا ما توفرت فإمن التقيد بثلاثة شروط وجب عليه مراعاتها، فالأ

نها أذلك  قضية تدخل في اختصاصهان الأرجاء على الرغم من من بالإقبول طلب مجلس الأ

مم المتحدة ونصوص نظام من وفق نصوص ميثاق الأيضا في اختصاصات مجلس الأأتدخل 

 .(ثانيا) روما
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.الإرجاءمن سلطة منح مجلس الأالخلاف الدولي حول  أولا:

مام المحكمة الجنائية أجراءات جيل الإأمن حق تلم يكن موضوع منح سلطة مجلس الأ

الدول المشاركة في مؤتمر بين جدلا واسعا ثارت أشكالات، بل مور الخالية من الإالدولية من الأ

و أرجاء التحقيق إمن رخصة مجلس الأ منح حدهما يؤيدأيان، أر  الشأنروما، يتنازعه في هذا 

 .)2( خر يعارض ذلكآ، و )1( المحاكمة

:رجاءالإ  سلطةلمنح  ةقف المؤيداالمو  -1

رجاء إمجلس سلطة المن ضرورة منح العضوية في مجلس الأ الدائمةيدت الدول أ

جلس ن منح مأالدولية، كما  الجنائيةمام المحكمة أو المقاضاة في أي قضية معروضة أالتحقيق 

مامه بالطرق السلمية دون حاجة أالمعروضة  المسائلحل  ىمن هذه السلطة سيساعد علالأ

الدوليين وفق  الأمنمن هو الجهة المسؤولة عن حفظ السلم و ن مجلس الأأبما و  ،للجوء للمحكمة

ن يمارسها وفقا لهذا أالتي يجب  1الفصل السابع من الميثاق، فمن الضروري منحه هذه السلطة

التي يتخذها المجلس للحفاظ  بالإجراءاتمن الميثاق والمتعلقة  39بالمادة  أوالتي تبد الفصل

من ن القرار الصادر من مجلس الأأكما ، 2وهي سلطات لا حدود لها من الدوليينعلى السلم والأ

 ،ية دولة دائمة العضوية في المجلسأو المقاضاة يتطلب عدم اعتراض أرجاء التحقيق إبطلب 

 ،حيث غالبا ما تتعارض مصالح الدول وتختلف وجهات النظر لكل دولة ،مرا سهلاأ وهذا ليس

صدار قرار من المجلس إلى عدم إ أي دولة دائمة العضوية اعتراضمر الذي يؤدي الأ

صدار قرارات بهذا الشأن إمر سيحد من و المقاضاة، وبالتالي هذا الأأرجاء التحقيق إبخصوص 

 3.يس حرا بتعطيل عمل المحكمة متى شاءمن لن مجلس الأأوهذا يعني 

 ،ساسيحكام نظام روما الأأمن في ظل لاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأشكالية العإسليمان علي فاضل علي،  -1
 .530 ، ص41 العدد ،مجلة الجامعة العراقية

 .349 نباري محمد خيضر علي، مرجع سابق، صالأ -2
 .530 سليمان علي فاضل علي، مرجع سابق، ص -3
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ما هي إلا تطبيق (عملي)  ،16للمجلس وفق نص المادة  سلطة الإرجاء الممنوحة نإوبذلك ف

لسلطاته كما هي محددة في ميثاق الأمم المتحدة وخاصة الفصل السابع منه، والذي يعطي للمجلس 

 .1وبحفظ السلم والأمن الدوليين سلطة سياسية واسعة النطاق فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة

ن حفظ واستعادة  وبقاء السلام، قد أمن رجاء لمجلس الأكما ساق مؤيدي منح سلطة الإ

نما قد تكون عن إ لى المحكمة، و إحالة  بإحالةيجابي يتمثل إلا تكون بالضرورة عن طريق تدبير 

من لى مجلس الأإذلك  مام المحكمة، ويترك تقديرأ الإجراءاتطريق تدبير سلبي يتمثل بوقف 

 2تخاذ ما يرونه مناسبا لهذه المهمة.إعضاء بكونه مكلفا نيابة عن الدول الأ

، أن مجلس الأمن يتصرف وفق ميثاق )Serg Sur(يرى الأستاذ سيرج سور وفي هذا، 

الأمم المتحدة والذي بدوره يسمو على باقي المواثيق الدولية، فإذا كان تطبيق اتفاقية روما 

نه يمكن للمجلس استبعاد اتفاقية روما في سبيل إمع الفصل السابع من الميثاق، فيتعارض 

من نظام روما لأنه وحسب المادة  16لتزام بأحكام المادة تطبيق ميثاق الأمم المتحدة، دون الإ

 اكم ،3تفاقيات الدوليةلتزامات التي ترتبط بها الدول تسمو عن باقي الإمن الميثاق، فإن الإ 103

منية في العالم وذلك وضاع الأمن على كل الأالسيطرة الكاملة لمجلس الأهذا الميثاق تاح أ

ياه من صلاحيات وسلطات، خاصة في فصله السابع الذي يضفي الشرعية إبموجب ما منحه 

ا أنه وبموجب كم ،4من الدوليينالدولية على كل ما يقوم به في سبيل الحفاظ على السلم والأ

فإن لمجلس الأمن الحق في إصدار قرارات ملزمة لكل الدول  ،ي الميثاقف السلطات  المبينة

الأعضاء في الأمم المتحدة، وهكذا فإن لمجلس الأمن الحق في إيقاف التحقيقات كما هو وارد 

ها بمجلس الأمن، دراسة تتضمن قراءة في قرار مجلس الأمن رقم ماقورا محمد هاشم، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقت -1
 .47 ن دارفور، مرجع سابق، صأ) بش2005(1593

 .34 نباري محمد خيضر علي، مرجع سابق، صالأ -2
3-SUR Serg, op. cit., p 44. 

 .348 نباري محمد خيضر علي، مرجع سابق، صالأ -4
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في النظام الأساسي ووفقا لسلطاته المبينة في الميثاق، ومن ثم فإن النظام الأساسي لا يقر 

 .1ته المقررة في الميثاقلمجلس الأمن إلا بصلاحيا

 :رجاءلمنح مجلس الامن سلطة الإ  ةقف المعارضاالمو  -2

لقد أشارت العديد من وفود الدول أثناء مناقشات مؤتمر روما إلى هذه الثغرة وطالبت 

بمعالجتها، حيث أشار المندوب الأردني إلى أنه لا يفهم لماذا يحتاج مجلس الأمن إلى أن يطلب 

شهر، مؤكدا أنه لا ينبغي أن تصبح المحكمة مجرد ذيل تابع  12ول إلى تعليق تحقيق لفترة تط

نه ينبغي توفير ضمانات كي لا يعطل اختصاص المحكمة أيطاليا على إكما أكدت  ،للمجلس

إلى أجل غير مسمى، وينبغي أن يتم فقط عقب صدور قرار رسمي من المجلس وأن يقتصر 

يجوز نه ألى إسبانيا إادة تجديد الطلب، وأشارت على فترة زمنية محددة مع مسؤوليته عند إع

ديد فترة التعليق ولكن بشرط وجود أجل زمني وينبغي للمحكمة أن تتخذ جميع جالسماح بت

حتفاظ بالأدلة وبأي تدابير أخرى من أجل العدالة، كما اعتبرت هذه التدابير المناسبة للإ

ثابة المساس الصارخ بالمادة العاشرة من الإمكانية من قبل العديد من الباحثين والملاحظين بم

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  14الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 

.2من نظام روما المتعلقة باستقلال القضاة عموما 40والسياسية وتناقضا واضحا مع المادة 

مدة  خفضلى ضرورة إقتراحات تدعو كما قدمت خلال هذه المناقشات العديد من الإ

ي أمى الدائمة العضوية في المجلس والتي ترفض ظت بإرادة الدول العمنها اصطدألا إ ،التأجيل

نه من الضروري أمن بتعطيل المحكمة بوبرروا هذه الصلاحية المتمثلة بسلطة مجلس الأ قيد،

 3 .لتزام بهالى معاهدة روما والإإنضمام تاحة الفرصة لكافة الدول للإإ

 

 .70 سيوني محمود شريف، مرجع سابق، صب -1
 .362، 361ص ص المخزومي عمر محمود، مرجع سابق،  -2

 .362، ص السابقالمرجع نفس  -
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س هذه ساسي للمحكمة تكمن في تأسيمن النظام الأ 16ن خطورة المادة أ لواضحمن ا

لمعادلة السياسية االجرائم الخطيرة على المجتمع الدولي في  بإدخالنها تسمح أالمحكمة، ذلك 

جراءات إفحينما تتوقف جرائي البحت، طار القانوني والإي الإأمما يخرجها من مجالها الطبيعي، 

ل ن تسمح بتجاهأثبات التهم، يمكن إ الحقيقة الجنائية، و  لإظهارهذه المادة التحقيق بموجب 

لى عدم محاكمة مرتكبي تلك إرجاء المحاكمة إالكثير من الجرائم الدولية المرتكبة، كما قد يؤدي 

المحكمة الجنائية الدولية، كوضع حد  لإنشاءساسية الجرائم، مما ينتج عنه تقويض الغايات الأ

فلات من العقاب، ن هذه المادة تعمل على تكريس سياسة الإإالعقاب، وبالتالي فمن  للإفلات

 لأعضاءمن وليس عضاء الدائمين في مجلس الأالأ لإرادةلى هيئة تابعة إومنه تحويل المحكمة 

مجلس  لإرادةصبح أ 16ساس المادة أ"على  ستاذ موروبوليتيكده الأأالمجتمع الدولي وهذا ما 

1."داء المحكمة لمهامهاأبصفة سلبية على  يرالتأثمن قدرة الأ

ساسي للمحكمة من النظام الأ 16ستاذ حسن نافعة أن ما جاءت به المادة وكذلك يعتبر الأ

من خلال  على عمل المحكمة وقراراتها التأثيرمن فرصة تمنح مجلس الأ لأنهامرا سلبيا أالجنائية الدولية 

مر ليس من الدوليين وفي واقع الأراها تتعلق بحفظ السلم والأي لأسبابالتدخل في عملها لوقف الدعوى، 

 2بل هو تلاعبات من قبل الدول الدائمة العضوية عن طريق استخدامها حق الفيتو.كذلك 

قتصاص الضحايا من الحصول على حقهم بالإ يمنعرجاء طلب الإن إلى ذلك، فإضافة إ

نه يوقف محاكمة أقت بهم، فضلا عن ضرار التي لحمن الجناة وكذلك حقهم بالتعويض عن الأ

رجاء القابلة للتجديد مرات غير محددة، مما يجعل مصيره معلقا لمدة طويلة وقد المتهم في فترة الإ

لة أم مسظنه لم ينأكما  ،ساسي مصيرهن يبين النظام الأأيكون مقبوضا عليه، وكل ذلك دون 

جراءات الكفيلة ي جهة صلاحية اتخاذ الإأذ لم يقم بتخويل إثبات في تلك الفترة، دلة الإأحماية 

مجلة الدراسات رجاء التحقيق والمقاضاة وتجريم العدوان، إ حالة و شكاليات الإإنهائلي رابح، المحكمة الجنائية الدولية،  -1
 .639 ، ص2022، جامعة يحي فارس، المدية، 01 ، العدد08المجلد  القانونية،

 .640 ، صالسابقالمرجع نفس  -2
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 ،مام المحكمةأفي حسم الدعوى  التأخيرو السرقة و أمر الذي يجعلها عرضة للتلف بحفظها، الأ

 1.تأخيرام المحكمة المتضمن حق الضحايا في محاكمة دون ظيتعارض مع ن وهذا ما

بسبب  لالها وبمشروعيتها باستقو المذكورة مساسا بفعلية عمل المحكمة  16تعتبر المادة وبذلك 

من المشروع الذي  3 فقرة 23تساع وذلك خلافا للمادة لمجلس الأمن اختصاص توفيقي كثير الإ منحها

عتبارات السياسية، ة القانون الدولي والتي أدرجت إمكانية مماثلة ولكن بطريقة أدق وأبعد عن الإنوضعته لج

حقيق أو متابعة يكون مجلس الأمن بصدد تناولها كحالة حيث جاء في هذه المادة أنه لا يمكن إجراء أي ت

تحمل تهديدا للسلم أو انقطاعا لحالة السلم أو عملا عدوانيا، هذه المادة من المشروع تسمح بإمكانية التعطيل 

فقط لأسباب تتعلق بالتنسيق بين المحكمة ومجلس الأمن بشأن مسائل لم تعرض بعد على المحكمة، لا كما 

عتبارات السياسية بتمكين مجلس من نظام روما التي تترك مساحة واسعة للإ 16لنسبة للمادة هو الحال با

 .الأمن من أن ينقذ كل من أراد إنقاذه من دائرة  نظر المحكمة

 .الإرجاءقيود ممارسة مجلس الأمن لسلطة  :ثانيا

 رومامن نظام  16بناء على المادة  إرجاء التحقيق وأوقف  مجلس الأمن في سلطةإن 

المدعي العام تحقيقه مباشرة  أأن تكون الجريمة قد وقعت فعلا و بد همهاأشروط محددة ب تتقيد

وضرورة  )02(وأن يصدر القرار وفق الفصل السابع من الميثاق  )01(أو بناء على إحالة 

.)03( صدور قرار الإرجاء وفق الإجراءات الصحيحة للتصويت

المدعي العام تحقيقه مباشرة أو بناء على إحالة  أبدأن تكون الجريمة قد وقعت فعلا أو  -1

  :من مجلس الأمن

من الفصل السابع من  39وجبه أيضا نص المادة ياشتراط حصول الجريمة فعلا إن 

أن يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به  الميثاق التي تنص على

هي التي تعقد  للسلم والإخلال به وأعمال العدوانوهذا التهديد  أو عمل من أعمال العدوان،

 .351 حمد خيضر علي، مرجع سابق، صمنباري الأ -1
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ويبقى مجلس الأمن مستقلا من حيث  ،1صلاحيات مجلس الأمن للتصرف وفق الفصل السابع

الأمن، ذلك لأن المجلس  تقريره للحالة التي توقف التحقيق أو المحاكمة نتيجة تهديدها للسلم أو

ى المحكمة، فكل التدابير التي يتخذها بما له أن يحدد هذه الحالات دون حاجة إلى اللجوء إل

أي أنها  39فيها تلك التي تؤدي إلى إيقاف أو تأجيل التحقيق والمحاكمة ترتبط بنص المادة 

وهكذا فإن المجلس لا  ،ناتجة عن المساس بالسلم والأمن أو التهديد به أو نتيجة جريمة العدوان

سي) إلا إذا تأكد من وقوع الحالة غير المرتبطة يستطيع تطبيق القانون(الميثاق أو النظام الأسا

ولكن عليه أن يستنتج أن هذه الأعمال الإجرامية تعتبر ضمن المنصوص  ،بالنظام الأساسي

.2من ميثاق الأمم المتحدة 39عليها في المادة 

لى إو المقاضاة استنادا أالتحقيق  بتأجيلالدولية طلبا  الجنائيةعندما تتلقى المحكمة 

ن يتم الطلب بناء على الفصل السابع من أساسي، والتي تقتضي من نظامها الأ 16 المادة

خلال به ووقوع عمال في حالة تهديد السلم والإ(فيما يتخذ من الأ الميثاق الذي يحمل عنوان

من باعتباره جهاز سياسي والمحكمة الأالرغم من اختلاف تكوين كل من مجلس  ىوعل )العدوان

 تأجيلمن سلطة ساسي منحت مجلس الأمن النظام الأ 16ن المادة ألا إ ،ائيةقض هيئةباعتبارها 

ن ما يجمع الجهازين هو هدف المحافظة على السلم أفكرة  ىلإو المقاضاة استنادا أالتحقيق 

و المقاضاة  أالتحقيق  تأجيلمن الطلب من المحكمة لى مجلس الأإلذلك اسند  من الدوليينوالأ

من الدوليين، خلال بالسلم والأن استمرار المحكمة في مهامها الإأن من شذا كاإفي قضية معينة 

مم خلال متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأفيتدخل مجلس الامن لوقف هذا الإ

 3.المتحدة

القانون الدولي الإنساني (آفاق وتحديات) تأصيل  إسماعيل عصام نعمة، الولايات المتحدة الأمريكية والقضاء الجنائي الدولي، -1
 .67 ، ص2005لبنان،  ،الأولىالحقوقية، الطبعة  ، منشورات الحلبي01القانون الدولي الإنساني (مؤلف جماعي)، الجزء 

 .243 بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص -2
، المجلد الأول، العدد مجلة جامعة تكريت للحقوقمن تجاه المحكمة الجنائية الدولية، سلطة مجلس الأجاسم صهيب خالد،  -3
 .873 ص )،884-848(ص ص ،2016، 02
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 ساسيمن نظام روما الأ 16من وفق المادة ن سلطة مجلس الأأالجدير بالملاحظة، هو 

طار العلاقات إستثنائي في ساس طابعه الإأ على وتبرر ا،ن تفسر تفسيرا ضيقأي يجب توال

من نجد ، (المحكمة الجنائية الدولية) من) وجهاز قضائي(مجلس الأ الموجودة بين جهاز سياسي

مم المتحدة من ميثاق الأة كن مستمدتذا لم إ هذه السلطةن نعطي تفسيرا لمصدر أالصعوبة 

ن أولويته، لكن الوضع يبقى غامضا بسبب كون أمن نظام روما  16ذاته، التي تعكس المادة 

لى الفصل السابع من الميثاق فقط، بل يتعلق بمدة طلب إحالة هذه المادة لا تقتصر على الإ

 1جيل.أالت

صدور قرار الإرجاء وفق الإجراءات الصحيحة للتصويت: ضرورة -2

نظام المتبع في قرار من المجلس، لابد من معرفة نظام التصويت فيه، حيث يعتبر اللإصدار 

مم المتحدة، فقد ذكرت المادة جهزة الأأصائص المميزة لهذا الجهاز عن غيره من خمن من المجلس الأ

ن نظام التصويت في المجلس يختلف في المسائل الإجرائية عنه في أمم المتحدة من ميثاق الأ 27

معيارا لتمييز المسائل  سماها الفقه المسائل الموضوعية، ولم يضع الفقهأخرى التي المسائل الأ

لة موضوعية، يلزم أن يحوز موافقة ألإرجاء يتعلق بمساوبما أن قرار ، 2الإجرائية عن الموضوعية

ن أومعنى ذلك ،3تسعة أعضاء يكون من بينهم أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين مجتمعين

لة أذا كانت مسإر ما ن تقريألى عدم صدور قرار عن المجلس، كما إيؤدي حدى تلك الدولإاعتراض 

لة موضوعية يسري عليها كل أالفصل في طبيعتها يعد في ذاته مسم إجرائية و أمعينة هي موضوعية 

رجاء صدار طلب الإإن إحكام التصويت، وبناء عليه فأما يسري على المسائل الموضوعية من 

4حدى الدول دائمة العضوية في المجلسإيتطلب عدم اعتراض 

1 - PREZASE Loanise, op.cit., pp 82,83. 
تفاق ، وبموجب الإ1945ما ورد في اتفاق سان فرانسيسكو بين الدول الكبرى سنة  ىلإالإجرائية  ويستند الفقه في تحديد المسائل -2

من عضاء مجلس الأأإجرائية كمسالة تمثيل  مم المتحدة تعتبر مسائل) من ميثاق الأ32-27( ن المسائل الواردة في المادةإالمذكور ف
للأمم المتحدة  جهزة الرئيسيةن كل ما يتعلق بالعلاقات بين الأإا في مقر المنظمة، وعقد اجتماعات دورية للمجلس، وعموما فتمثيلا دائم

جراءات المحكمة إمن على ثار اختصاصات مجلس الأآصدام حسين، العبدالي محمد جابر،  الإجرائية. الفتلاوي تعتبر من المسائل
 .   251 ، ص2015، 07، السنة 04، العدد للعلوم القانونية والسياسية مجلة المحللالجنائية الدولية، 

 .362 المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص -3
 252 ص ،العبدالي محمد جابر، مرجع سابق الفتلاوي صدام حسين، -4
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 أوالتحقيق  إيقافهذه الدول سيمنع المجلس من  إحدىقض من قبل النفاستعمال حق 

حق النقض هنا يقوم  أنفمن جانب يرى البعض ، أكثر أوالمحكمة في قضية  أمامالمحاكمة 

لى إ قضية إحالةيجابي لصالح المحكمة والعدالة الجنائية الدولية بعكس الوضع في حالة إبدور 

 أغلبيةيجد  أن الأمننه ليس من السهل على مجلس أ، حيث 1الأمنالمحكمة من قبل مجلس 

مرة يمكن  لأولوبهذا  ،الدائمين ليعيق عمل المحكمة الأعضاءبدون اعتراض من  أعضاءتسعة 

منها  أكثريجابية إيؤدي وظيفة  أن الأمنالدائمة لمجلس  للأعضاءلحق الفيتو المعترف به 

 .2وظيفة عرقلة

من نظام روما بأن يتمتع مجلس الأمن متصرفا  16على ذلك فإن ما ورد في المادة   

بموجب الفصل السابع من الميثاق بسلطته أن يطلب من المحكمة عن طريق قرار بتأجيل أو 

وقف إجراءات المحاكمة بشأن حالة تم إحالتها للمحكمة لمدة اثني عشر  المضي في التحقيق أو

نزعاج الكبير رغم ما فيه من تسلط للإ لا يدعو -دون تحديد عدد التجديد –شهرا قابلة للتجديد 

والسبب في ذلك  ،على المحكمة وحريتها في السير قدما في الدعوى المحالة إليها أو عدم ذلك

هو أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لن يكون لها وضع أحسن من بقية الدول العشرة 

يتو لاستمرار حق تأجيل التحقيق أو نعدام إمكانية استعمال حق الفوذلك لا المؤقتة العضوية،

ستمرار فيه فإما المحاكمة باعتبار أن المطروح على جلسة المجلس هو اتخاذ قرار بتأجيل أو الإ

أن يصدر بالأغلبية أو بالإجماع، وبالتالي تتساوى فيه أصوات دائمي العضوية مع المتناوبين 

صدور القرار الذي يقضي بالتأجيل  حق النقض لمنع ةعليها، أو أن تستعمل إحدى الدول الخمس

وهذا يعني عدم تمديد التأجيل مما يترتب عليه عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، أي استئناف 

اشتراط صدور قرار من المجلس يقلل من  كما أن، 3إجراءات التحقيق أو المحاكمة حسب الحالة

إلى الندوة الدولية: المحكمة  سرير جمعة سعيد، أبعاد العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي، بحث مقدم -1
 .21 ص ،2007يناير 11-10أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ، الجنائية الدولية الدائمة (الطموح، الواقع، التحديات) 

2- DAVID Eric, op. cit., p 192. 
 .ly/vb/attachment.phpwww.ac ، على الموقع: الجهاتي أحمد صادق، ثلاث ملاحظات حول المحكمة الجنائية الدولية -3
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يصدر بإجماع أراء الأعضاء  احتمالات التعليق دون مبرر وإلى ما لا نهاية، لأنه يجب أن

 .1الدائمين في المجلس

 القرار وفق الفصل السابع من الميثاق: صدور -3

رجاء ووقف لى الفصل السابع كشرط لإإساسي، الرجوع من النظام الأ 16المادة تقتضي 

من في ن سلطة مجلس الأأنه مما لا نقاش فيه إمن، وبهذا فمن طرف مجلس الأعمل المحكمة 

مم المتحدة التي تقر للمجلس بالمسؤولية الرئيسية حكام ميثاق الأألى إكمة تستند وقف عمل المح

هي التي عمال العدوان أمن الدوليين و وهذا التهديد للسلم والأ ،2من الدوليينفي حفظ السلم والأ

ن يطلب أوبذلك يمكنه  وفق الفصل السابع من الميثاقللتصرف  منتعقد صلاحيات مجلس الأ

 3ثنتي عشر شهرا قابلة للتجديد.إو المحاكمة في تلك الجرائم لمدة أجيل التحقيق أمن المحكمة ت

 :دراج هذا الحكمإعادة إينبغي ) أنه DULAIT André( ندريدولاي أ ويرى في ذلك

ستثنائية طار المسؤوليات الإإساسي، في من نظام روما الأ 16أي المنصوص عليه في المادة 

مم المتحدة، وهي حالات عضاء في الأطرف جميع الدول الأ من منالمعترف بها لمجلس الأ

قد  -الفصل السابعالمنصوص عليها في -ه الحالاتذمن الدوليين، ففي ظل هالتهديد بالسلم والأ

الجنائية الدولية من قبل دولة لمحكمة لمن نفسه مجبرا على توجيه طلب يجد مجلس الأ

ن تؤدي أنها أج عنها حالات توتر من شخرى، قد نتأبخصوص تصرفات مرتكبة من قبل دول 

ه الحالة حتى في ظل غياب الحكم المنصوص عليه في النظام، يمكن ذلى حرب، ففي هإ

جراء المتابعات، إن يتصرف بشكل يحول دون قيام المحكمة الجنائية الدولية بأمن لمجلس الأ

ك ذلمن، لم يقرر بس الأي يتمتع به مجلذختصاص الالإ ذافاعتراف المحكمة الجنائية الدولية به

4.كير بوضعية قانونية موجودة من قبلذعادة التإلا بإنما لم يقم إ صلاحيات جديدة للمجلس، و 

 .345 القهوجي علي عبد القادر، مرجع سابق، ص -1
2- PREZASE Loanise, op.cit., p 82. 

 .66 ، ص2005فاق وتحديات، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، آنساني سعد، القانون الدولي الإأدياب  -
4- DULAIT André,  la cour pénale internationale, Rapport d’information N 313(1998-1999), commission des affaires 
étrangère, sénat français, p 18, in:                                                                                 www.senat.fr/rap/r98-313.html 
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من الميثاق  39مجلس بموجب المادة اللكن يثار التساؤل حول التكييف الذي سيعتمده 

من والأ، فهل سيعتبر نشاط المحكمة مهددا للسلم اجراءاتهإجيل أعند طلبه من المحكمة ت

Antonio( ستاذ انطونيو كاسيزيخر؟ وفي هذا يرى الأآن تكييف و م سيكأالدوليين 

CASSESE (ن استمرار أمن ن يقرر مجلس الأأنه سيكون من الضروري أن، أفي هذا الش

من والسلم الدوليين وفق تهديدا للأالتحقيق والملاحقة من طرف المحكمة يشكل في حد ذاته 

 1.من الميثاق 39المادة 

تضمين الطلب في قرار يصدر بموجب الفصل السابع من الميثاق هو  ا يبررم للإشارة فإن      

و المقاضاة وفقا أرجاء التحقيق إن يصدر قرار المجلس المتضمن طلب أول تحقيق هدفين، الأ

ف الثاني والهد ،المحكمة واجبا قانونيا، احترامها ىلأسس قانونية يتقيد بها القرار، وبالتالي تفرض عل

ن أمن صدار القرار وفق الفصل السابع من الميثاق يستدعي من مجلس الأإن أمن ذلك يتمثل في 

و وقوع عدوان، كما يتحرى أخلال بهما و الإأمن الدوليين يتحرى جيدا عن وجود تهديد للسلم والأ

 2و المقاضاة من قبل المحكمة على ذلكأالتحقيق جراءات إثر مباشرة أيضا على أ

  ستفهاماتستناد إلى الفصل السابع من الميثاق الكثير من الإتثير مسألة الإالحقيقة في

فمن غير الواضح معرفة كيف يمكن للمجلس تحديد توفر إحدى الحالات المنصوص عليها في 

من الميثاق لتبرير وقف عمل المحكمة كإجراء للحفاظ على السلم والأمن الدوليين  39المادة 

الشأن عما إذا كان يجب أن تترتب مباشرة إحدى الحالات المنصوص عليها  ونتساءل في هذا

من فتح تحقيق أو متابعة أمام المحكمة  خاصة تهديد السلم والأمن الدوليين 39في المادة 

الجنائية الدولية لكي يتخذ المجلس قرارا بإرجاء عمل المحكمة، أم يكون وضع تهديد السلم 

ل ذلك، ومن أجل وضع حد له يتخذ المجلس قرارا بالإرجاء.والأمن الدوليين متوفرا قب

1- CASSESE Antonion, The statute of the international criminal court, some preliminary reflections, European 
Journal of international law, vol 10,1999, p 163.

 .253 صمرجع سابق،  ،صدام حسين، العبدالي محمد جابر الفتلاوي -2
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تقدير ما إذا كانت حالة ما تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين يعد  والجدير بالذكر أن

من الصلاحيات الواسعة لمجلس الأمن، فقد تكون لهذا الأخير أسباب جدية تستدعي اتخاذ 

و بهدف تفادي تأزم الأوضاع، غير أنه لا ن يكون ذلك بهدف تدعيم السلم أأقرار الوقف ك

كأن ، يوجد مانع من أن تكون تلكم الأسباب غير جدية نتيجة سوء نية الأعضاء الدائمين فيه

.1يكون ذلك بهدف حماية حلفائهم أو تحقيق مصالح اقتصادية

 الفرع الثاني

الإرجاءالآثار القانونية لسلطة 

من في ارجاء سلطة مجلس الأمتضمنة ال 16المادة وفق منيثير نشاط مجلس الأ 

وتعطيل  نها تعطيه حق التدخل في وظيفة المحكمةلأشكالات قانونية إ المقاضاة وأالتحقيق 

لى إؤدي ي ماوهذا  مم المتحدةمتصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأ كامل سلطاتها

الدائمة العضوية في مجلس ل رادة الدو إثرها بأمن خلال ت يس عمل المحكمة الجنائية الدوليةتسي

و أمام مجرد تعليق أعتبارات السياسية على المقتضيات القانونية ولا نصبح تتغلب الإ حيث منالأ

وإذا كان القرار الصادر عن مجلس الأمن  ولا)أ(مام تعطيل وشل لنشاط المحكمة أنما إ جيل، و أت

لى إسيؤدي بطبيعة الحال ن، بطلب إرجاء التحقيق أو المحاكمة يشل دور المحكمة في هذا الشأ

 الاختصاص التكميلي أشل القضاء الوطني المختص في هذه الدعوى وبالتالي المساس بمبد

 .ثانيا)(

 .على عمل المحكمة لإرجاءالآثار القانونية المترتبة على سلطة مجلس الأمن با :ولاأ

فهي تضعف دور مما لا شك فيه أن هذه المادة هي أخطر مادة وردت في النظام الأساسي، 

المحكمة وتجعلها في تبعية لمجلس الأمن لا حدود لها مدام قرار الإرجاء يتجدد دون تحديد هذا 

2المحكمة نشاطالتجديد، فبدون تحديد المدة الزمنية لا نصبح أمام تعليق فحسب، بل أمام شل 

 .116 عماري طاهر الدين، مرجع سابق، ص -1
2- LATTANZI  Flavia, op. cit., p 443. 
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ء أنه أصبح لمجلس إلى هيئة سياسية، لذلك جاء على لسان أحد الفقهاوإخضاع هيئة قضائية جنائية

الأمن نوعين من الصلاحيات ذات التأثير الدولي: الأولى هي الصلاحيات السياسية المتمثلة في حق 

التدخل المباشر لحفظ السلم والأمن الدوليين والمخولة طبقا للفصل السابع من الميثاق وكذلك استخدام 

لتحقيق والمقاضاة. حق الفيتو والثانية هي الصلاحية القضائية تتمثل في إرجاء ا

يوحي بنتيجة قانونية مفادها  16ما جاء في هذا التعليق بناء على ما ورد في المادة إن 

 سمىأن لمجلس الأمن سلطات واسعة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو الهدف الأ

ميثاق  الذي يسعى إليه دائما بوسائل قانونية مختلفة منها ما هو مكرس في الفصل السابع من

الأمم المتحدة، ومنها ما قد تجسد في الممارسة الدولية التي أجراها هو بنفسه من خلال المحاكم 

 16قرارات طبقا للفصل السابع من الميثاق، فالمادة الجنائية الدولية الخاصة التي أنشئها بموجب

 .1في الحقيقة إلا تقنين لتلك الممارسةما هي

يقاف إ رجاء و من سلطة الإمجلس الأعطى أقد لمحكمة ساسي لن النظام الأأحظ الملا

و أرجاء التحقيق إ فيه وقف و  أنه لم يحدد الموعد الذي يبدألا إوالمقاضاة لمدة سنة، التحقيق 

م من تاريخ وصول الطلب للمحكمة؟ فضلا عن ذلك أالمقاضاة، فهل يتم من تاريخ تقديم الطلب؟ 

من عطى لمجلس الأأن النص قد أطراف، كماي اختصاص لجمعية الدول الأأهدر أفالنص قد 

يقاف، وهو ما يعتبر اعتداء صلاحية تجديد الطلب دون التقيد بمدة معينة، فلم يحدد عدد مرات الإ

ن الطلبات التي يقوم مجلس أ، كما منختصاص القضائي للمحكمة من طرف مجلس الأعلى الإ

ة المحكمة وليس المدعي العام وحده، فضلا جهز أنما يخص كافة إلى المدعي العام إمن بتقديمها الأ

 2.جرائيةإية مرحلة أرجاء يكون في يقاف والإن تطبيق الإأعن 

من هكذا سلطات يؤدي الى تقويض العدالة عطاء مجلس الأإن أوبهذا يتضح جليا 

سي الناجمة عن آيقاف التحقيق والمقاضاة سيعمل على تناسي المإساس، فالجنائية الدولية من الأ

 .221، 220لقادر، مرجع سابق، ص ص يوبي عبد ا -1
 .258الحديدي طلعت جياد لجي، مرجع سابق، ص  -
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ةالج على  وتشجيع لكبار القادة المجرمين ،1رائم الدولية، وفسح المجال للمساومات السياسي

فلاتهم لإ الأمنداموا يستشعرون حصانات قرارات مجلس  ارتكاب اشد الجرائم الدولية خطورة ما

و نكولهم أثار الجريمة وفقدان الشهود آدلة وضياع لى فقدان الأإن ذلك يؤدي أكما   ،من العقاب

كما  ،2ىخر أكمال المحاكمة مرة إو أعيد فتح باب التحقيق أفيما لو  دلاء بشهاداتهمالإعن 

ن أمما يعني  داة طيعة بيد القطب الواحد،أمن في ظل النظام الدولي الجديد مجلس الأسيكون 

ة قتصادية والذي يقود بالنهايثيرات السياسية والإأدور المحكمة الجنائية الدولية سيكون مرهونا بالت

.3ن اختصاصات المحكمة وتعطيل دورهالى الحد مإ

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفروض أو من الأجدى تقييد إمكانية التجميد بمدة  

شهرا) فورودها بشكل  12زمنية محددة وبعبارة أخرى الحد من إمكانية التجديد (التجميد لمدة 

ستثناءات التي الباب مفتوحا أمام بعض الإمطلق في النظام لا يمكن أن يفسر إلا بالرغبة لترك 

تستوجب عدم الإصرار على المتابعة والمحاسبة، فكان من الأجدر تصور نوع من التعاون بين 

أو على الأقل رأيها لا المجلس والمحكمة في هذا الباب تعاون يمكن المحكمة من إبداء موافقتها 

 .4لأمنأن يكون اختصاصا حصريا أو انفراديا لفائدة مجلس ا

من وهو هيئة سياسية سلطة التدخل في عمل المحكمة عطاء مجلس الأإن أ الملاحظ

واختصاصاتها لاسيما تعليق التحقيق والمحاكمة تغليبا للمقتضيات السياسية على مقتضيات العدالة 

 ساسي خوفا من تسييسها، لاسيمالى النظام الأإنضمام لى عدم الإإالجنائية، دفع الكثير من الدول 

، لا )روسيا والصين ،مريكيةالولايات المتحدة الأ( اطرافا فيهأسوا أعضائه الدائمين لين ثلاثة من أو 

هذا مع العلم  ساسي بكل ذلك؟فكيف سمح النظام الأ بل من المعادين والرافضين لوجود المحكمة،

 .259، ص السابقالمرجع نفس  -

مجلة من، ثر القانوني لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية على العلاقة مع مجلس الأعباس عامر عبد الحسين، الأ -
 .57 ص، 2017، 45، العددمركز دراسات الكوفة

 .259الحديدي طلعت جياد لجي، مرجع سابق، ص  -
المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، أية علاقة بين القضاء الجنائي الدولي والمحافظة على السلم والأمن  حمد،أإدريس  -4

كاديمية الدراسات العليا، أوآفاق المستقبل)،  -الواقع  -في العالم؟ بحث مقدم في ندوة: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (الطموح 
 .9 ص ،2007جانفي  11و 10ليبيا، الفترة بين -طرابلس، 
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ساسي ولا لألم يمنح نظامها ا -مم المتحدةحد اجهزة الأأالتي هي  –ن محكمة العدل الدولية أب

 1من مثل هذه السلطات في علاقته معها.ميثاق الامم المتحدة مجلس الأ

نجد مسالة التزام الدول بالتعاون مع  16ومن المسائل الغامضة التي تطرحها كذلك المادة 

المحكمة، فإذا كان في حالة عرض وضع معين على المحكمة من طرف مجلس الأمن يجب 

التعاون مع المحكمة، فهل يكون  طراف في النظام الأساسيعلى الدول الأطراف وغير الأ

لتزام بعدم التعاون مع المحكمة؟           لتزام بطريقة عكسية في حالة الإرجاء، أي الإالإ

مبدأ التعاون المطلوب تحقيقه من طرف الدولة يصبح مبتورا ومتخلفا نظرا لارتباطه  نإف كذلك

جلس، وبالتالي تصبح الدولة ملزمة بعدم التعاون لخضوعها والتزامها بالوقف أو التأجيل المطلوب من الم

بقرار مجلس الأمن وليس للمحكمة الجنائية، وهنا يصبح واجب تقديم المساعدة عندما يقوم المجلس بإحالة 

حيث يتغير الوضع   حالة إلى المحكمة متناقضا ومخالفا عندما يقوم بتأجيل أو إيقاف إجراءات المحكمة

تلتزم الدول بعدم اتخاذ  يبالتاليصبح من واجب الدولة عدم المساعدة والتعاون مع المحكمة الجنائية، و هنا ل

مم المتحدة اذ لتزام بالتعاون يتنافى مع التزاماتها المنصوص عليها في ميثاق الأجراء يفرضه الإإي أ

حالة تعارض تلك وفي   من وتنفيذهامن الميثاق بقبول قرارات مجلس الأ 25تعهدت بموجب المادة 

لتزامات المترتبة بموجب الميثاق، وبخلاف ذلك قد ولوية للإخر فتكون الأآي التزام دولي ألتزامات مع الإ

مرا يهدد أ رجاءيعتبر المجلس قيام الدول المعنية باتخاذ اجراءات تتعارض مع قراره الخاص بطلب الإ

مم نصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمن الدوليين وبالتالي يتخذ التدابير المالسلم والأ

 .2المتحدة

في حالة وقف التحقيق  التكامل أمبدمن في ثر سلطة مجلس الأأ ن نلمسأوكذلك يمكن 

فيقوم مجلس مبدا التكامل،  استنادا علىوالمقاضاة حينما تقوم المحكمة في مباشرة اختصاصها 

ضاة لمدة سنة قابلة للتجديد، وفي هذ ه الحالة و المقاأمن بالطلب من المحكمة وقف التحقيق الأ

 .57عباس عامر عبد الحسين، مرجع سابق، ص  -
 .260 ص ،صدام حسين، العبدالي محمد جابر، مرجع سابق الفتلاوي -2
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جراءات على المتهمين ارتكاب الجرائم الداخلة ضمن اختصاصها، وبالتالي يفقد إية ألن تكون 

جراء هذه إفي  ذا ما فشل القضاء الوطنيإقرار العدالة الجنائية خاصة إعليته في التكامل فا أمبد

 .و الداخليةأدولة نتيجة النزاعات الدولية و انهارت البنية القضائية في أالمحاكمة 

سلطة الإرجاء الممنوحة لمجلس الأمن بموجب لمن خلال ما قيل نستطيع القول أن  

مارسته في جميع ثار خطيرة، خاصة في ظل امكانية المجلس مآ من النظام الأساسي 16المادة 

و من قبل المجلس أي، ساسلى المحكمة من قبل دولة طرف في نظامها الأالحالات المحالة إ

ن يطلب من أكما يمكن للمجلس  و عند مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه،أنفسه 

مر الذي يزيد حتما ي مرحلة يشاء فيها الأأجراءاتها خلال إو المضي في أالمحكمة عدم البدء 

 1ثار ذلك الاختصاص.آمن خطورة 

 .التكامل أمبدعلى  رجاءبالإ ة مجلس الأمن الآثار القانونية المترتبة على سلط ثانيا:

من قبل المحكمة و المقاضاة أجراءات التحقيق إالدولي في تعليق من الأمجلس  سلطةن إ

جراءات تجاه إية أنه لن تكون هناك أساسي، يترتب عليها ام الأظمن الن 16بموجب المادة 

مة الجنائية الدولية مما يؤدي رتكاب الجرائم، حيث تعتبر قيدا على اختصاص المحكإالمتهمين ب

لى شل القضاء الوطني المختص في هذه الدعوى إها، وهذا ما يؤدي بطبيعة الحال للى شإ

ذا كان الاختصاص إلا إنه لا يمكن انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أبالتبعية مادام 

 ىذلك في الحالات التي يدعن ينعقد، و أو في الحقيقة لا يراد له أالقضائي الوطني غير منعقد 

 2.و غير قادر على تحقيق العدالةأغير راغب فيها بان القضاء الوطني 

وإذا كان القرار الصادر عن مجلس الأمن بطلب إرجاء التحقيق أو المحاكمة يمكن أن 

يشل دور المحكمة في هذا الشأن، فإنه من باب أولى سوف يؤثر على دور السلطات الوطنية 

التحقيق والمحاكمة  بالتحقيق والمحاكمة، لذلك فإن سلطة مجلس الأمن في إرجاء في الاضطلاع

 261 ص ،المرجع السابقنفس  -1
 .418، مرجع سابق، ص ولهي المختار -2
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تحد أيضا من تطبيق مبدأ الاختصاص التكميلي وهي سلطة  16المخولة له بموجب المادة 

 1.مطلقة وغير خاضعة لأي قيد

ذا مارس القضاء الوطني اختصاصه في نظر قضية معينة مؤكدا عن رغبته و قدرته في إما أ

وان كان  ىعليه حت تأثيرن يكون لطلب الارجاء أي أمحاكمة الاشخاص المتهمين فيها، فلا يمكن 

، وبخلاف ذلك  تكون هناك ساسيمن النظام الأ 16ب المادة مستوفيا لجميع الشروط المحددة بموج

وجب الفقرة للدول، وذلك بم التدخل في الشؤون الداخليةالذي منع   مم المتحدةالفة صريحة لميثاق الأمخ

مم المتحدة مم المتحدة التي تنص "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ  للأمن ميثاق الأ 02من المادة  07

 2.خلي لدولة مادان تتدخل في الشؤون التي تكون من  صميم السلطان الأ

التكامل، فيقوم  ىبمباشرة اختصاصها استنادا علالمحكمة قد تقوم  ،كما هو معلوم 

، وفي هذه دللتجديو المقاضاة لمدة سنة قابلة أالمحكمة وقف التنفيذ  ىلإطلب من بالمجلس الأ

الداخلة ضمن اختصاص  الجرائمشد أجراءات اتجاه المتهمين بارتكاب إي أالحالة لن تكون 

ذا ما فشل القضاء إخاصة  الجنائيةقرار العدالة إالتكامل فاعليته في  أالمحكمة، وبالتالي يفقد مبد

و أفي دولة نتيجة النزاعات الدولية  القضائيةو انهارت البنية أجراء هذه المحاكمة إالوطني في 

 .3الداخلية

 أساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتناقض مع مبدمن النظام الأ 16ن المادة إوبذلك ف

وهذا   جراءات المحاكمةإلى طول إن تعليق نشاط المحكمة يؤدي أالمحاكمة العادلة والمنصفة، حيث 

تمام المحاكمة الجنائية في وقت معقول إي أما حرصت على تفاديه مختلف المواثيق الدولية والوطنية، 

ثار الجريمة مما آدلة وضياع لى ضياع الأإساسية للمتهم، كما يؤدي بالضرورة أوجعل ذلك ضمانة 

ثر هذا الأ ن ما يخفف من حدةأفلات من العقاب ضمن تلك المهل الزمنية، غير يمكن الجاني من الإ

و أنه في حالة وقف أالتكامل ومن ثم على حقوق المشتبه فيهم والمتهمين، هو  أالسلبي على مبد

 .9 ص مرجع سابق، ،إدريس محمد -1
 .259، ص صدام حسين، العبدالي محمد جابر، مرجع سابق الفتلاوي -
  .261 الحديدي طلعت جياد لجي، مرجع سابق، ص -3
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ثبات خاصة في دلة وعن عناصر الإو المحاكمة، لا يمنع المدعي من البحث عن الأأالتحقيق  تأجيل

 1فترة النزاعات والمواجهات والتي قد تختفي عند انتهاء فترة النزاع.

دلة جراءات وتدابير تحفظية لبقاء الأإاتخاذ  بإمكانهن المدعي العام إلى ذلك، فإ ةبالإضاف

ن أساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمكنه ام الأظمن الن 15/2نه استنادا للمادة أوالحجج، كما 

مم جهزة الأأو أضافية من الدول إولية وتحليلها والتماس معلومات يضا بجمع المعلومات الأأيقوم 

نها ليست من خرى لأأية مصادر أو أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ألمتحدة ا

 2ساسي.ام الأظمن الن 16ليها المادة إشارت أو المقاضاة التي أعمال التحقيق أقبيل 

 المطلب الثاني

 من النظام الأساسي 16رجاء أمام المحكمة بموجب المادة الإ ممارسة مجلس الأمن لسلطة 

 د توقيع معظم دول العالم على نظام روما وفشل الولايات المتحدة الأمريكية في إجهاضها،بع

تفاقية عليهم مارست هذه الأخيرة عدة ضغوطات على مجلس الأمن لاستثناء مواطنيها من تطبيق الإ

من سلطة تعليق مارس مجلس الأمستخدمة في ذلك حق النقض الذي تتمتع به، وبهذا الخصوص 

لما  في ذلك مستندا 1487،1497 ،1422التحقيق والمقاضاة ثلاثة مرات عند اتخاذه القرارات جراءات إ

و مباشرة أعن بدء طلب فيه من المحكمة أن تحجم و من النظام الأساسي للمحكمة  16خولته إياه المادة 

ين تابعين و سابقأو موظفين حاليين أية قضية تشمل مسؤولين أفي  و المقاضاةأجراءات للتحقيق إية أ

لدولة مساهمة ليست طرفا في نظام روما الاساسي، فيما يتعلق بالتصرفات والمخالفات التي ترتكب 

على الرغم من الدواعي و  ،)الفرع الاول( مم المتحدة،ثناء عمليات موافق عليها من قبل هيئة الأأ

 حول شرعيتها ت حقيقيةشكالاإ ثارتأا نهألا إه اتمن في قرار والمبررات التي استند عليها مجلس الأ

  ).الفرع الثاني( تفاقية روما وميثاق الأمم المتحدةلإة مناقض تجاء اكونه

 

 .119، 118 ولهي المختار، مرجع سابق، ص ص -1
 .119، ص السابقالمرجع نفس  -2
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 ولالفرع الأ 

شخاصلضمان الحصانة لبعض الأمن التي اعتمدها مجلس الأات ر هم القراأ 

ساسي حكام نظامها الأأمخالفا بذلك  مواجهة المحكمة الجنائية الدولية منمجلس الأعمد 

مام أفي سلطته في تجميد التحقيقات والمتابعات  من خلال تعسفه مم المتحدةميثاق الأوكذلك 

اتخاذه لمجموعة  من نظام روما من خلال 16المنصوص عليها في المادة  المحكمة الجنائية الدولية

الممدد و  )2002( 1422القرار  حيث اعتمد ،ساسيالأ نظامهاحكام أمن القرارات الغير متطابقة مع 

ممية فراد قواتها المشاركة في البعثة الألأبهدف الحصول على حماية جنائية  )2003( 1487لقرار اب

والمتعلق بالصراع الدائر في  2003وت أ 01الصادر بتاريخ  1497ثم  ،(أولا) في تيمور الشرقية

ة لا و سابق ينتمي لدولة من الدول المساهمأو موظف حالي ألا يخضع أي مسؤول أجل أمن ليبيريا 

 .(ثانيا)لا للولاية القضائية لتلك الدولة إساسي تكون طرفا في نظام روما الأ

 .ماظروف استصدارهو  )2003( 1487و )2002( 1422ين القرار اعتماد ولا: أ

مواطنيها  لإعفاءمن، مريكية عدة ضغوطات على مجلس الأمارست الولايات المتحدة الأ

بهدف الحصول على حماية  تهاولى محاولاأد برزت مام المحكمة، وقأمن أي ملاحقة قضائية 

، غير 15/05/2002ممية في تيمور الشرقية بتاريخ فراد قواتها المشاركة في البعثة الأجنائية لأ

من، ونتيجة لذلك حذر المندوب عضاء مجلس الأأنها واجهت معارضة شديدة من قبل بقية أ

ن تنسحب من أمريكية يمكن ولايات المتحدة الأن الأمن من مم المتحدة مجلس الأمريكي لدى الأالأ

جددت  19/06/2002ستجابة لمقترحها، وفي نه لم يتم الإألا إممية في تيمور الشرقية البعثة الأ

طار إالحصانة لرعاياها من العدالة الجنائية الدولية في  الولايات المتحدة مقترحاتها الرامية لتوفير

ن تنتهي ألمتحدة في البوسنة والهرسك، والتي من المفترض مم االمحادثات حول تجديد بعثة الأ

 1ذا لم يتم اعتماد اقتراحها.إ، 30/06/2002مهمتها في 

 الأول  العدد ،مجلة العلوم القانونية والاجتماعيةة، من لاختصاص المحكمة الجنائية الدوليقاري علي، ارجاء مجلس الأ -1
 .339ص  ،2022، السابع المجلد
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مجلس المن في حالة عدم منح مجلس الأ الولايات المتحدة الأمريكية ثر ذلك هددتإوعلى 

 للأمم التابعةفي مشاركة جميع قوات حفظ السلام  جنودها الحصانة المطلوبة، باستعادة التفكير

لتعرقل صدور  2002جوان  30إلى استخدام حق النقض في  ، وعمدت1المتحدة في جميع دول العالم

قرار بمد بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك ما لم يصدر المجلس قرار يحصن جنودها العاملين 

الولايات المتحدة  ، حيث صرح سفير2في قوات حفظ السلام ضد الملاحقة أمام المحكمة الجنائية

مريكية تستعمل ن الولايات المتحدة الأأب مم المتحدة "جون نيقروبونتي في ذلك اليوم"مريكية في الأالأ

مريكية قد ساهمت ولازالت تساهم في حفظ ن الولايات المتحدة الأأسف حق الفيتو، وذكر بأوبكل 

ضافية إفرادنا لمخاطر أن يتعرض أل ، لكن لا نقبىخر أمن في منطقة البلقان وفي مناطق السلام والأ

مام محكمة لا تقبل الولايات المتحدة اختصاصها القضائي على موظفيها، فمع أناتجة لمتابعة سياسية 

 3."كل مسؤولياتها الشاملة نحن دائما هدف خاص

 القرار رقم من بتواطؤ من الصين وروسياصدر مجلس الأأ مريكية،ووقوفا عند الرغبة الأ

من "يطلب مجلس الأ والذي جاء فيه ،4الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بموجب 1422

ن تمتنع المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثنتي عشر أمن نظام روما،  16حكام المادة أاتساقا مع 

و المقاضاة، في حالة أجراءات للتحقيق إية أو مباشرة أعن بدء  01/07/2002شهرا اعتبارا من 

و سابقين تابعين لدولة مساهمة ليست طرفا أو موظفين حاليين أية تشمل مسؤولين ية قضأثارة إ

ثناء عمليات موافق أساسي، فيما يتعلق بالتصرفات والمخالفات التي ترتكب في نظام روما الأ

 .5من خلاف ذلكذا قرر مجلس الأإلا إمم المتحدة، عليها من قبل هيئة الأ

 .361 نباري محمد خضير علي، مرجع سابق، صالأ -1
2  - MBOROSSTI David, s’opposer aux états unis au conseil de sécurité l’argumentation contre la puissance dans les 
négociation multilatérales, Etudes Internationales, vol 35, N° 3, p 473. 
3 - BOUQUEMONT Clémence, La cour pénale internationale et les Etats Unisé, édition l’Harmattan, 2003, p 77.

مجلة   ،مريكيةالطريقة الأنشاء المحكمة الجنائية الدولية على إمريكية في ولد يوسف مولود، نتائج فشل الولايات المتحدة الأ -4
 .55 ، ص2021، 06 المجلد، ايليزا للبحوث والدراسات

القاضي بإعفاء الأفراد العاملين ضمن قوات حفظ السلام  2002جويلية  12الصادر في  1422 مجلس الأمن رقم قرار -5
 .2002جويلية 12المعقودة في  4512الجلسة  ،الدولية
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من في مجال اختصاص المحكمة ة لتدخل مجلس الأخطوة غير مسبوق 1422القرار ويشكل 

ا القرار من حيث الجوهر يعفي بشكل وقائي ذالجنائية الدولية، فقد عمل على تقويض سلطة المحكمة، فه

لك يقوض سلطة المحكمة من ممارسة ذفئة كاملة من الخضوع للقضاء الجنائي الدولي، فهو ب

مام تحقيق العدالة الجنائية أمن شكلت مازقا وعقبة الأ ه الخطوة الغير مسبوقة من مجلسذاختصاصها، وه

خير يستطيع ا الأذن هلأمم المتحدة، لأي لذالدولية، وهو ما يفرض ضرورة فك الارتباط مع الجهاز التنفي

 .1منع المحكمة من مزاولة ولايتها القضائية في نزاع يدخل ضمن اختصاصها

ات علاقة بالمحكمة ذما يخص قضايا من فين الممارسة العملية لمجلس الأأوالواضح 

 1422من تدخل في اختصاص المحكمة، ولعل القرار ن مجلس الأأالجنائية الدولية، تثبت فعلا 

 16و المقاضاة وفقا للمادة أو وقف التحقيق أرجاء إلك، فقد استخدم صلاحية ذحسن دليل على أ

ية لبعض الرعايا على حساب فلات من العقاب، وحصانة انتقائساسي وسيلة للإمن النظام الأ

فلات من العقاب قد ولى ن عهد الإأمن بآا القرار صدمة على كل من ذخرين، لقد خلف هالآ

.2حدى عشر يوماإبعد  ذا القرار يتزامن مع دخول روما حيز النفاذوه

ن تكون الحصانة التي يتمتع بها مريكية لأالولايات المتحدة الأقد سعت ا، فذعلاوة على ه

 1422في الفقرة الثانية من القرار لك قد جاء ذا القرار حصانة دائمة، ولذلى هإها بالنظر مواطنو 

عشر شهرا جديدة كلما دعت  12ول من جويلية كل عام لفترة نه يمدد بنفس الشروط في الأأب

 .3لكذلى إالحاجة 

 1487خير القرار رقم صدر هذا الأأمن للقرار السابق، صدار مجلس الأإبعد سنة من 

من القرار السابق، التي تجيز طلب تمديد الحصانة  02لى الفقرة إمستندا ، 2003 جوان 12 في

ثنا عشر شهرا بالنسبة للمسؤولين وللموظفين من إمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة أمن المتابعة 

مم ساسي المشاركين في العمليات التي تنشئها الأطراف في النظام الأأمواطني الدول الغير 

 .340 قاري علي، مرجع سابق، ص -
 .389ص ، 2017، 08، العدد مجلة القانونخنائة عبد القادر، باسم محمد شهاب، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية،  -
 .340 قاري علي، مرجع سابق، ص -
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لكنه تميز عنه بامتناع ثلاثة دول عن  ذن بها، وقد جاء هذا القرار مطابقا لسابقهأو تأالمتحدة 

نها ترى في غلب حكومات الدول، لأألى جانب اعتراض إلمانيا، وروسيا أالتصويت هي فرنسا، 

ية ساسي للمحكمة الجنائن يقوض نص روح النظام الأأنه أمن ش 1422التجديد التلقائي للقرار 

خطر الجرائم التي أفلات من العقاب حيال الدولية، وغرضها الجوهري المتمثل في وضع حد للإ

طار اختصاص إالذين يقعون في  سهام المشروع في عدم تقديمإتقلق المجتمع الدولي، من خلال 

  1العدالة.لى إالمحكمة 

صدار إا تكرر ذا مإنه أمم المتحدة (كوفي عنان) بمين العام السابق للأكد الأأكما 

ن ذلك لن يضعف فقط إ، فمام المحكمة الجنائية الدوليةأالقرارات المتعلقة بالحصانة من المثول 

من وشرعية قوات حفظ السلام ضا من سلطة مجلس الأأينما سيضعف إ خيرة، و من سلطة هذه الأ

موقف  ن:ن هناك تطورين مهميأ 1487 ، ويبدو واضحا من خلال مناقشة اعتماد القرار2مميةالأ

 ذمريكي، وانحصار عدد الدول المؤيدة لهممي المعارض لمشروع القرار الأمين العام الأالأ

 3المشروع في التصويت عليه.

لتمديد العمل بالقرارين السابقين، وانتهت  2004فشلت المساعي الأمريكية عام وبذلك 

لنظام الأساسي للمحكمة بذلك فترة الحصانة التي يتمتع بها مواطنو الدول غير الأطراف في ا

 4.عند مشاركتهم في عمليات حفظ السلام التي قررتها الأمم المتحدة أو سمحت بها

ن تعد مشروع أمريكية دارة الأمن الإنه كان يفترض ألى إخير، تجدر الملاحظة في الأ

 1422لتمديد السنة الواردة في القرارين  2004ول من جويلية لى المجلس قبل الأإقرار يقدم 

 ذإمريكية، دارة الأجاءت بما لا تشتهي الإ 2004حداث أن ألا إ)، 2003(1487و) 2002(

عن  2004 فريلأفي شهر  )new yorker magazine(كشفت مجلة نيويورك مجازين 

 .56الأمريكية، مرجع سابق، ص   الدولية على الطريقة الجنائية  المحكمة في إنشاء  الأمريكية  فشل الولايات المتحدة   مولود، نتائج ولد يوسف  -1
 .56، ص السابقالمرجع نفس  -2

 .276ضاري خليل محمود، باسيل يوسف، مرجع سابق، ص  -3
  .25سرير جمعة سعيد، مرجع سابق، ص  -4
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الممارسات الممنهجة وغير القانونية بحق سجناء، بما في ذلك التعذيب، المرتكبة من قبل 

مريكية ن تقدمت الولايات المتحدة الأأبالتالي وبعد  غريب وبأفي سجن مريكان المحققين الأ

عضاء، مما دفعها لعدم أصوات المطلوبة وهي تسعة نه لن يحصل على الأأبمشروع القرار تبين 

 1طلب التصويت على مشروع القرار وسحبه.

 .)2003( 1497القرار اعتماد ثانيا: 

، في وقت استمر فيه 2003كتوبر أمن بعثة حفظ السلام في ليبيريا في مجلس الأ أنشأ

الولايات المتحدة ، وقد حاولت طلاق النارإالعنف رغم اتفاق الفصائل المتقاتلة على وقف 

قواتها المشاركين في عمليات حفظ السلام لن يكونوا محل فراد أن أيجاد بدائل لضمان إمريكية الأ

وت أ 01الصادر بتاريخ  1497رار ملاحقة قضائية من طرف المحكمة الجنائية الدولية، ويعد الق

حد هذه أمن لدراسة الحالة في ليبيريا التي عقدها مجلس الأ 4803لسة رقم في الج 2003

 .2البدائل

متعلق بالصراع الدائر في وال 2003وت أ 01الصادر بتاريخ  1497رقم القرار  تضمن

و أنه لا يخضع أي مسؤول أنصت فقرته السابعة على  وقد، ستة عشر فقرة سبقتها ديباجة ليبيريا

لا إساسي و سابق ينتمي لدولة من الدول المساهمة لا تكون طرفا في نظام روما الأأموظف حالي 

يدعى وقوعه ويكون ناجما عن همال إو أي تصرف، أللولاية القضائية لتلك الدولة، فيما يتعلق ب

وذلك  و متصلا بهأرار في ليبيريا ستقمم المتحدة لتحقيق الإو قوة الأأعمل القوة متعددة الجنسيات، 

 3.صةلما لم تتنازل الدول المساهمة صراحة عن تلك الولاية الخا

لى توفير الحصانة إيهدف  1487، 1422ن هذا القرار مثله مثل القرارين السابقين إوعليه ف

ية الدولية مام المحكمة الجنائأساسي من الملاحقة القضائية طراف في النظام الأفراد الدول غير الألأ

لكن  ساسيفي حالة ارتكابهم جرائم حرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأ

 .277، 276 ص صضاري خليل محمود، باسيل يوسف، مرجع سابق،  -
 .340 قاري علي، مرجع سابق، ص -
 .422ابق، ص ص ولهي المختار، مرجع س -3
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لى ليبيريا بعكس القرارين السابقين الذين إيخص هنا حالة القوة متعددة الجنسيات فقط المرسلة 

 .1بها تأذنو أمم المتحدة يشملان كل المشاركين في العمليات التي تنشئها الأ

مريكيين من نها لا تريد المصادقة على الفقرة التي تعفي الأألمانيا وفرنسا أقالت و 

ملاحقات القضاء الدولي بشكل عام، والمحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص، وعبر سفراء هذه 

ن النص لم يطرح للتصويت عن طريق عرض كل فقرة على حدا سفهم، لأأالبلدان الثلاثة عن 

نها أنسان هذه الفقرة، معتبرة خيارهم، وانتقدت منظمات الدفاع عن حقوق الإليعبروا بوضوح عن 

تنسف القانون الدولي بشكل عام والمحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص، ونجد من خلال الفقرة 

و الحصانة من اختصاص المحكمة جاءت مطلقة دون قيد زمني في أعفاء ن الإأالسابقة 

مر الذي كان سببا في و غيرها من المحاكم الداخلية، الأأدولية مواجهة المحكمة الجنائية ال

 .2بداء الموافقة عليهإمن لمانيا والمكسيك أامتناع 

 الفرع الثاني

 مجلس الأمنالتي اتخذها  اتقرار الشرعية 

من ميثاق  بموجب الفصل السابع من الدوليصدرها مجلس الأأثارت القرارات التي ألقد 

 ،فيما يخص تعليق اختصاص المحكمة عضاءهأحتى بين واسعا انونيا ق الأمم المتحدة جدلا

وقرارات أخرى موجودة  ،الحالات قضايا موجودة هذهن تكون أدون حيث تضمنت حالات عامة 

 ،مام المحكمة بل يهددهاألى تجميد التحقيقات والمتابعات إيشير فيها المجلس صراحة  لكن لا

مواد نظام روما  بشكل أساسي معبشكل يتناقض فيا نشاط المحكمة تعس تتضمن تجميد بذلك

 .(ثانيا) مم المتحدةأحكام ميثاق الأو ولا) أ( التي وجدت من أجل وضع حد للإفلات من العقاب

 

 .423 ،422ص ولهي المختار، مرجع سابق، ص  -1
 .341 قاري علي، مرجع سابق، ص -
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.الجنائية الدولية النظام الأساسي للمحكمة حكامأمع ات تناقض القرار  ولا:أ

فعند   ،من نظام روما 16لمادة فق مع نية ومقاصد وضع االا يتو  1422ن القرار أمن الواضح 

 16لمادة ن نية معدي اأعمال اللجنة التحضيرية والمناقشات في مؤتمر روما للدبلوماسيين نجد أمراجعة 

محددة بقرار منه  في حالةمن في حالات استثنائية، اختص فيها مجلس الألى تفعيل هذه المادة إاتجهت 

من لا تتعارض الملاحقة القضائية مع مساعي مجلس الأ يوقفها، لكي وأمام المحكمة يمنع المقاضاة أ

و قائد أهو الحيلولة دون ملاحقة قائد حكومي  16من الدوليين، فالمراد من المادة في حفظ السلم والأ

فيقضي بتعليق  1422ما القرار أ، 1مم المتحدةمجموعة مسلحة قد باشر مفاوضات سلام تحت رعاية الأ

ة متعلقة بمسؤولين وموظفين حاليين أو سابقين تابعين لدولة مساهمة قضي ةاختصاص المحكمة في أي

ليست طرفا في النظام بشأن أي فعل مهما كانت خطورته طالما كان متعلق بعمليات تنشئها الأمم 

أمام   جل محاكمة هؤلاء الأشخاصأكما أن القرار لم يشر إلى أية آلية من  ،المتحدة أو تأذن بها

ا القرار، ذا ما جعل الدول الدائمة العضوية رغم تصويتها على هذ، وه2لة المشاركةالوطني للدو  القضاء

لك مثلا موقف المملكة المتحدة عبر لسان ممثلها ذعربت عن مواقفها المشككة لصحته، من أنها ألا إ

ن تبقى في حدود أمن التي يجب ي صرح عن استيائه لتصرفات مجلس الأذمن الفي مجلس الأ

ا القرار يشكل مخاطرة بتقويض ذن هأرجنتين لمانيا والأأولة له، كما اعتبر مندوب دولتي خمالسلطات ال

صدار القرار بمقتضى الفصل السابع من ميثاق إن أساس أمن ومصداقيته، على سلطات مجلس الأ

يمثل انتهاكا لسلطاته الموكلة له بموجب  من الدوليينمم المتحدة مع عدم وجود تهديد للسلم والأالأ

 3ي يؤثر بالتالي على مشروعيته.ذمر الالميثاق، الأ

منشورات زين ، 01الطبعة العيساوي سلمان شمران عذاب، الجرائم الدولية وقانون الهيمنة في ضوء المحكمة الجنائية الدولية،  -
 .144، 143، ص ص 2016الحقوقية، لبنان، 

2- Rapport de position N°8, cour pénale internationale, non à l’exception Américaine, sous couvert de lutte contre le 
terrorisme, l’offensive  américaine contre la cour pénale internationale, fédération internationale des ligues des droits 
de l’homme, N° 345, 2002, p 09. 

مرجع  ،مريكيةنشاء المحكمة الجنائية الدولية على الطريقة الأإمريكية في ولد يوسف مولود، نتائج فشل الولايات المتحدة الأ -
 .56، 55سابق، ص ص 
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ساسي للمحكمة التي من النظام الأ 27رجاء جاءت مخالفة لنص المادة قرارات الإالملاحظ ان 

مام المحكمة، وسواء في ذلك كان أنواع الحصانة للفرد المتابع أي نوع من أعتداد بعلى عدم الإتنص 

حد تلك الصفات لا أن أذ إو ممثلا حكوميا، أو ممثلا منتخبا أو برلمان، أو عضوا في حكومة أرئيسا 

نها لا تشكل في حد ذاتها أساسي للمحكمة، كما ي حال من المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأأتعفيه ب

هو وضع حد  ساسي للمحكمةي ديباجة النظام الأساسي الذي جاء فسببا لتخفيف العقوبة، فالهدف الأ

 ساسي للمحكمة،حدى الجرائم المعاقب عليها بموجب النظام الأإب لكل من ارتكب فلات من العقاللإ

فراد بسبب صفتهم الرسمية باعتبارهم جنودا شاركوا في عمليات حفظ السلام وعليه، فحماية فئة من الأ

  ساسي للمحكمة.مم المتحدة يعتبر مخالفا لما ورد في ديباجة النظام الأللأ

فراد بسبب صفتهم الرسمية باعتبارهم موظفين حاليين معينة من الأن استثناء فئة إوعليه ف

 27مم المتحدة لحفظ السلام، يعتبر خرقا صريحا للمادة في عمليات الأ او سابقين ممن شاركو أ

ن الصفة الرسمية لا تعفي الشخص من المسؤولية الجنائية  أ هاجاء في التيساسي، من النظام الأ

ن الحصانة التي قد أضافت الفقرة الثانية من ذات المادة ألعقاب، و تعد سببا لتخفيف الا كما 

و الدولي لا تحول دون ممارسة أترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء بمقتضى القانون الوطني 

 .1المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

ر تتطلب من مجلس الأمن أن يدرس أم 16نه ومن خلال تاريخ الصياغة نجد أن المادة أكما 

تقديم طلب التأجيل على أساس كل حالة بحالتها، مقررا في كل حالة إن كان طلب الإرجاء ضروري 

للمساعدة في استعادة السلم والأمن الدوليين أو الحفاظ عليهما، بيد أن القرار لم يتخذ إستنادا إلى مثل 

اء عام لطبقة من هذا الأساس من النظر في كل حالة بمفردها، وبدلا من ذلك فهو ينص على استثن

الأشخاص بكاملها قبل نشوء أي قضية، ودون أن يفصل في أن ثمة ظروفا استثنائية تستدعي مثل 

 .2هذا الإرجاء قد نشأت من أجل استعادة أو صيانة السلم والأمن الدوليين

 .427ولهي المختار، مرجع سابق، ص  -1
غير القانوني، وثيقة رقم  1422المحكمة الجنائية الدولية، على مجلس الأمن رفض تجديد القرار، منظمة العفو الدولية -2

IOR51/002/2003  5 ، ص2003 ماي 1صادرة عن منظمة العفو الدولية في. 
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ستثناء يجعل المحكمة عاجزة عن مساءلة هذه القوات في حال ارتكابها إحدى الجرائم هذا الإو 

ن تنزل عقابها حال إثبات التهم عليهم وهذا ما يولد خللا في آلية أمن المفترض أن تحقق فيها و  التي

الولايات المتحدة الأمريكية وهي جزء من  صنعته ستثناءالإ اوعدالة التطبيق لمحكمة الجزاء الدولية، هذ

لكسر إرادتها القاضية بجعل المرتكزة على التخلص من قيود محكمة الجزاء الدولية وبالتالي  استراتيجيتها

المواطن الأمريكي على قدم المساواة من حيث المساءلة القانونية مع بقية مواطني دول العالم، وهو 

 .1المبدأ الذي ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية حتى اللحظة

من ساسي قد فسرت من طرف مجلس الأمن النظام الأ 16لمادة وبهذا المعنى تكون ا

ن الجرائم أي أ، نها تفترض وقوع حالة معينة تختص المحكمة بنظرهاأر صحيح، حيث تفسيرا غي

من ليطلب فيه من المحكمة تعليق تي قرار مجلس الأأنها مازالت مستمرة، ثم يأو أقد وقعت فعلا 

نهما قد جاءا في صيغة عامة أنجد  1422،1487و المقاضاة، لكن ومن خلال القرارين أالتحقيق 

طراف في ن يتورط فيها رعايا وجنود الدول غير الأأالات المستقبلية التي يمكن تشمل كل الح

ن المادة أمم المتحدة، وهناك من يعتقد بساسي والمشاركين في العمليات التي قررتها الأالنظام الأ

من من مجرد تعليق عمل المحكمة في حالة قائمة بالفعل، بل يمكن لمجلس الأ بأكثرتسمح  16

 16ن العبارة الواردة في نص المادة و المقاضاة، لأأل المحكمة حتى قبل بدء التحقيق ن يعلق عمأ

ستثناء من ممارسة هذه المادة قد جاءت على سبيل الإفتوحي بذلك،  و المضي"أ"لا يجوز البدء 

 2.المحكمة لاختصاصها على الدعوى التي تنظرها

 تأجيلن يكون طلب أساسي الأ من النظام 16نص المادة  لإعمالنه يشترط أينا أر  كما

من في قراره ثنا عشر شهرا، وهذا ما لم يراعه مجلس الأإو المقاضاة مقيدا بمدة معينة وهي أالتحقيق 

 16لى المادة إشارة إي أخر فيه، آو في موضع أ السابعةصلا في الفقرة أالذي لم يتضمن  1497

و أجراءات التحقيق إرجاء إمن طلب ساسي للمحكمة التي تنظم اختصاص مجلس الأمن النظام الأ

 ،19، العدد مجلة الحوار المتمدنتفاقيات الثنائية الأمريكية وخطورتها على نظام الجزاء الدولي الموحد، مد الجبير، الإ -1
            www.ahear.org/help.ht                                     ، على الموقع:                            15/07/2007
 .427ولهي المختار، مرجع سابق، ص  -2
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العاملين في القوات متعددة  للأفرادعطاء حصانة دائمة إفقد تضمن  ،مام المحكمةأالمقاضاة 

تناقض صريح مع المادة وهذا  المتحدة وبدون قيد زمني للأممالجنسيات العاملة في ليبيريا التابعة 

فقد راعيا القيد الزمني فيما يتعلق  1487و 1422للقرارين  بالنسبةساسي، لكن من النظام الأ 16

كل أول جويلية لفترة  تجديد الطلب بنفس الشروط في نهما تضمنا نية المجلسألا إبمدة التعليق، 

 فهي ،1أيضا 16 مر يتناقض مع المادةوهذا الأثنتا عشر شهر إضافية طالما كان ذلك ضروريا"، إ

هرا يجوز بعدها لمجلس الأمن تجديد الطلب ش 12تتضمن على وجه التحديد فترة إرجاء مدتها 

بموجب الشروط نفسها، وينبغي مجددا أن يتم تجديد طلب التأجيل على أساس كل حالة بحالتها 

وفي الوقت الذي يتم فيه تجديد القرار، وهذا ما يكشف عن عدم اكتراث المجلس بالغرض الحقيقي 

الجنائية الدولية لمواطني الدول غير الأطراف ونيته توفير الحصانة الدائمة ضد المحكمة  16للمادة

 .2المشاركين في عمليات أنشأتها أو أجازتها الأمم المتحدة

ضد من على منح قوات حفظ السلام الدولية حصانة لمدة عام قدام مجلس الأإن أكما 

 نه يثيرأعفاء، كما الخضوع لهذه المحكمة، فيه تعديل لنظام روما التي لا تجيز مثل هذا الإ

من العديد من الدول هذه الحصانة، مما يعني الخوف من تكرار المحاولة، حيث يمنح مجلس الأ

مريكية سقاط نظام المحكمة الجنائية الدولية، وهو الهدف الذي تسعى الولايات المتحدة الأإ

.3وحلفائها جاهدة في سبيل تحقيقه

ختصاص ن الإإولى منه فلأساسي، والمادة  امن ديباجة النظام الأ 10واستنادا للفقرة  

نشاء إن الغرض من أبالنظر في دعوى معينة، تكون للدولة دون تدخل خارجي، خاصة 

حد من العقاب عن ارتكاب الجرائم الدولية، أفلات إالمحكمة الجنائية الدولية هو ضمان عدم 

 ، والهدف الذي سعت4مام القضاء الوطنيأمر الذي يمكن تحقيقه عن طريق المحاكمة الأ

)، 2003( 1497من رقم من خلال الفقرة السابعة من قرار مجلس الأ مريكيةالولايات المتحدة الأ

 .426ولهي المختار، مرجع سابق، ص  -1
 .6، 5ص  لقانوني، مرجع سابق، صغير ا 1422المحكمة الجنائية الدولية، على مجلس الأمن رفض تجديد القرار -2
 .367نباري محمد خضير علي، مرجع سابق، ص الأ -3

 .320المخزومي عمر محمود، مرجع سابق، ص  -
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خيرة عن رغبتها في ساسي لم تبين هذه الأشارة صراحة الى نظام روما الأنه، وبالإأباعتبار 

خرى التي حتمالات الأنما في غلق الباب امام الإإ صيل فحسب، و تعطيل اختصاص المحكمة الأ

اختصاصها موضع التنفيذ بالرغم من مصادقة  هامن خلال ن تضعأن تسلكها، و أللمحكمة  يمكن

 12من المادة  03ونقصد بالتحديد الحالات المشار اليها في الفقرة  ،ساسيعلى نظامها الأ الدول

علان يودع لدى مسجل إوبموجب   ساسيالتي تجيز للدولة غير طرف في النظام المحكمة الأ

ن أبشرط  تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث،ن أالمحكمة، 

 1و استثناء تعاونا كاملا.أخير أي تأتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون 

 .مم المتحدةالأ مع أحكام ميثاقات تناقض القرار  ثانيا:

 ،منالأعضاء مجلس أول اعتراض كبير من قبل في مشروعه الأ  1422القرار  واجه

بين  ثرها مناقشات غير رسمية ماامريكية والتي جرت على ن استمرار التهديدات الأأغير 

  2طلق عليه اسم التسوية التاريخيةأالذي  1422لى تبني القرار إسفرت في النهاية أ ،عضائهأ

من مستمدة من مشروعيتها الناشئة عن لزامية لقرارات مجلس الأن القوة الإأ المعروف

ن أب من حدود اختصاصه فهناك من يقول:ذا تجاوز مجلس الأإما أالميثاق،  لأحكاموفقا  صدورها

عضاء بتنفيذها، ومثالها حالات هذه القرارات التي يتخذها تكون غير مشروعة ولا تلتزم الدول الأ

صفة  من هي الحالة التي تخالف فيها المعاهدات الدولية التي لهاعدم مشروعية قرارات مجلس الأ

حد مصادر المشروعية في أمن، كحالة معاهدة روما التي تعتبر لتشريع الملازم بالنسبة لمجلس الأا

 ،122، 121لا باتباع اجراءات معقدة نصت عليها المواد إالقانون الدولي، والتي لا يمكن تعديلها 

عديل نظام ن يقوم منفردا بتأمن بتفاقية أي تفويض لمجلس الأمن المعاهدة، وليس في هذه الإ 123

 3.روما

 1497من الدولي في تقييد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية: دراسة حالة القرار رقم محمد جلول، دور مجلس الأ زعادي -
 .39، 38، ص ص 2017، 23العدد ، 12، السنةمجلة معارف)، 2003(
 .289 يشوي معمر لندة، مرجع سابق، ص -2
 .366 محمد خضير علي الانباري، مرجع سابق، ص -3
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خرى حول مشروعية أية قواعد قانونية أما في حالة التعارض بين نصوص الميثاق و أ

ولوية في التطبيق تكون لنصوص الميثاق بوصفها الأ نإجهزة المنظمة، فأالقرارات الصادرة عن 

ي ستشار يها الإأكدته محكمة العدل الدولية في ر أتشكل الوثيقة الدستورية للمنظمة، وهوما 

التصويت المطبقة على المسائل المتعلقة  بإجراءات، المتعلق 1955 جوان 07ي الصادر ف

 .1فريقياإجنوب غرب  بإقليمالشكاوي الخاصة  وأبالقرارات، 

من النظام الأساسي للمحكمة جاءت واضحة واشترطت  16نّ المادة ألى إشارة تجدر الإ

يث يجب أن يكون هناك تهديد للسلم والأمن القرار وفق الفصل السابع من الميثاق، ح أن يصدر

هذا  وهذا ما لا نلاحظه في ،2الدوليين حتى يكون تصرفه صحيحا عند وقفه لعمل المحكمة

كون هناك يمن الميثاق، أي عندما  39مستندا إلى المادة  القرار فعلى الرغم من أن القرار جاء

ه لم يحدد أي حالة تعتبر تهديدا للسلم والأمن الأمن الدوليين أو وقوع العدوان، إلا أنو تهديد للسلم 

فعدم وجود خرق أو تهديد واضح يجعل قرار مجلس الأمن وفق الفصل السابع لا   الدوليين

 .3له معنى

من ، انعدام العلاقة بين تهديد السلم والأ1497ن يستنتج من خلال القرار أويمكن 

وظفي القوة الدولية المنتمين لدول غير لى ضمان الحصانة لمإالدوليين في ليبيريا، والحاجة 

ساسي من خلال قرار يستبعد تماما اختصاص المحكمة الجنائية الأ ام روماظمصادقة على ن

ن التهديد للسلم أب )2003( 1497ولى من القرار الدولية، كما يظهر جليا من خلال الفقرة الأ

وضاع يا، وما تمخض عنه من تدهور للأساسا للنزاع القائم في اقليم ليبير أمن الدوليين يرجع والأ

لا القول إنسانية، ولا يتمحور حول حصانة قوات منظمة الامم المتحدة، وبالتالي لا يسعنا الإ

 .367، 366 ، ص صالسابقالمرجع نفس  -1
2-Niha Jain, op. cit., p 247. 
3-AMNESTY INTERNATIONAL, Intrnationale Criminal Court, the unlawful attempt by the Secretary Concil to 
give us citizens permanent impunity from international justice,  London, 2003, al index: IOR40/006/2003, pp 03, 04. 
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ساس الوحيد الذي تقوم عليه هو مصلحة ن الأأسس قانونية متينة، و ألى إبافتقار هذه الحصانة 

  1.ساسيطراف في نظام روما الأغير الأ الدول

 .32 زعادي محمد جلول، مرجع سابق، ص -
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 الخاتمة:

لا ريب في أن الملاحظة الأولى التي يمكن أبداؤها في هذه الدراسة أن المحكمة الجنائية 

في العلاقة بين القضاء الجنائي الدولي والأنظمة القضائية الوطنية  اجديد اتخذت سبيلاالدولية قد 

يلي يقوم على أساس أولوية القضاء الوطني في النظر في الجرائم الدولية، وعلى الطابع التكم

التكميلي الذي تم النص عليه في النظام  صالاختصا أيعتبر مبدحيث  ،للمحكمة الجنائية الدولية

أولوية اختصاص القضاء الجنائي الدولي على  غيرالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المبدأ الذي 

 ختصاص الوطني.الوطني ليصبح مكمل يأتي بعد الإالقضاء الجنائي 

جاء ليضبط  العلاقة بين اختصاص القضاء الوطني واختصاص المحكمة  كما أن هذا المبدأ

الجنائية الدولية، وقد عد هذا الأخير من أهم المبادئ التي يقوم عليها عملها، حيث لا ينعقد الإختصاص 

في نظر الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية أولا، بل إلى القضاء الوطني باعتباره الأولى بالقيام بهذه 

في حالة عدم قدرة الدولة في محاكمة مرتكبي  إلا معينة دعوىفي نظر مة، ولا يمكن المحكمة أن تالمه

 .و عدم رغبتها في ذلكأالجرائم الدولية 

وبذلك حاول نظام روما التوفيق بين القضاء الوطني ولقضاء الدولي، ووضع القضاء الوطني 

عني أن النظام الأساسي وسع من سلطات القضاء في الأولوية لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية، مما ي

الوطني لمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية ووضعه في المقدمة لتحقيق مهمة وضع حد للإفلات 

من العقاب، فإذا فعلت الدولة قضاءها وفقا لمبدأ التكامل فإن الأحكام التي تصدرها تكون لها 

ة الجنائية الدولية مختصة إلا إذا وجد فراغ  في الحجية أمام المحكمة وهكذا لا تكون المحكم

المحاكمة، وهذا الفراغ محدد بعدم رغبة القضاء الوطني على التحقيق والمحاكمة أو عدم قدرته على 

ذلك، وبهذا المعنى فإن المحكمة لا تتمتع بالسمو على القضاء الوطني كما حصل أمام المحاكم 

 الجنائية الدولية المؤقتة.
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أن التكامل  لى ذلك، فإننا ننتهي الى القول بعد القراءة المتأنية لنظام روما الأساسيوتأسيسا ع

فلات التوافق بين حق الدولة في الحفاظ على سيادتها، وحق المجتمع الدولي في مكافحة الإيحدث 

 حيث أن المحاكم الجنائية الوطنية قاصرة على تحقيق العدالة لوحدها، وكذلك المحكمةمن العقاب، 

 الجنائية الدولية.

ا ما ذوبهذا تعمل المحكمة على دعم الملاحقة القضائية المحلية لمرتكبي الجرائم الدولية وه

رادة و عندما يكون هناة نقص في الإأليات الدولة غير كافية آيتطلب منها التدخل فقط عندما تكون 

 .لى العدالةإالسياسية لتقديم المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية 

ن النص على الاختصاص التكميلي في نظام روما يساعد الدول إلى إفي نظرة متفائلة فو 

السعي جديا للتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة على أراضيها، ومعاقبة مرتكبيها، وفي حالة تقاعس 

ئية هذه الدول عن القيام بدورها أو إخفاقها، فإن اختصاص النظر بتلك الجرائم سينتقل إلى جهة قضا

دولية ألا وهي المحكمة الجنائية الدولية، وبذلك فإن الاختصاص التكميلي جاء ليوضح طبيعة العلاقة 

بين النظامين القضائيين الوطني والدولي، ويشجع الدول على ممارسة اختصاصها في نظر الجرائم 

جنائية الخاصة، المحددة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهذا على عكس المحاكم ال

 تعطي لها اختصاصات واسعة النطاق تطغى على الإختصاص القضائي الوطني.  

ختصاص للمحكمة الجنائية جل انعقاد الإأمن  -عدم الرغبة وعدم القدرة-ن حالاتأ الملاحظ

 جراء التحقيقإو عدم قدرتها على ألاسيما فيما يتعلق بعدم رغبة الدولة  غير واضحة وتقديرية الدولية

 جاء) لتحديد عدم رغبة الدولة وعدم قدرتها 17) من المادة (2الفقرة ( حيث أن ما ورد فيوالمحاكمة، 

فمن ، مورمن المسؤول عن تحديد هذه الأخاصة في تحديد تحديد وضبط،  إلىبحاجة  وغير واضح وه

يق والمحاكمة جراءات التحقإيحدد حدوث تأخير لا مبرر له في إجراءات الدعوى ومن يحدد عدم نزاهة 

من تدخل واعتداء على السيادة الوطنية للدولة وتدخل في شؤونها  التي حدثت فضلا عما في ذلك التقدير

 .الداخلية
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لكن، ونظرا للمكانة التي تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية بممارسة اختصاص عالمي عند 

جراءات إدولة صاحبة الاختصاص حتى في حالة مباشرة الالنظر في دعوى معينة، كان من الأجدر 

جراءات وذلك عن طريق تقديم ن تشارك المحكمة في هذه الإأنه يجب إالتحقيق والمقاضاة ف

وامر القبض والتوقيف ولاسيما أالمعلومات لتلك الدولة وتقديم التسهيلات لها ومساعدتها في تنفيذ 

ة غير مباشرة في عملية التحقيق بذلك تكون المحكمة قد اشتركت بصور و خرى، قاليم الدول الأأفي 

 .والمقاضاة حتى في حالة مباشرة الدولة صاحبة الاختصاص لهذه المهمة

ختصاص التكميلي الذي جاء به نظام روما جاء لفرض العدالة الدولية ولا الملاحظ أن الإ

اعدة في القانون الجنائي الوطني  كق استتبتيمس بالسيادة الوطنية للدول، لكنه يصطدم بقواعد 

الحصانة القضائية الجنائية الوطنية لذوي الصفة الرسمية في الدولة، حيث تستبعد هذه القوانين 

محاكمتهم، حتى في حالة اتهامهم بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان، كما أن تشريع 

تحقيق أو يعتبر بمثابة عدم الرغبة في إجراء ال بعض الدول للعفو لصالح مرتكبي الجرائم الدولية

 المقاضاة ومما يجعل الاختصاص ينعقد حتما إلى المحكمة الجنائية الدولية.

فإذا أرادت الدول ضمان ولايتها القضائية في نظر قضية معينة بدل المحكمة الجنائية الدولية، 

بما يتلاءم مع نظام روما، ما عليها سوى إصلاح أجهزتها القضائية ومواءمة تشريعاتها الوطنية و 

الدولية الخطيرة حتى تتجنب سلب  الجرائمك من خلال تعديل قوانينها العقابية المحلية بتضمينها وذل

 .التي تكون لها ولاية عليه الجرائمالوطني على  القضائيالدولية اختصاصها  الجنائيةالمحكمة 

من الجهاز المختص بحفظ السلم والأمن الدوليين، ة العلاقة بين مجلس الأألوتثير مس

محكمة الجنائية الدولية الجهاز القضائي المختص بالتصدي للجرائم الدولية عدة اشكالات قانونية وال

 تجعل تطبيق الاختصاص التكميلي على المحك.

 الدولية الجنائيةمام المحكمة فبالنسبة لسلطة مجلس الأمن بالإحالة المخولة لمجلس الأمن أ

من النتائج الإيجابية التي يمكن أن توفرها للمحكمة  من نظامها الاساسي فعلى الرغم 13وفق المادة 
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من خلال لفت انتباه المحكمة إلى العديد من المسائل والحالات التي يمكن ان تغيب عن المحكمة 

تتيح لها متابعة الاشخاص مهما كان ودعمها وتعزيز دورها في قمع الجرائم الدولية خاصة وأنها 

صاصها على الدول الأطراف وغير الأطراف في النظام من خلال بسط اخت مستوى مسؤوليتهم،

 خاصة أنها تمسالأساسي للمحكمة، إلا أن استخدام هذه السلطة قد تثير الكثير من الإشكاليات 

بمبدأ الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية أي تحد من إختصاص السلطات الوطنية في 

 .نسبة لجرائم النظام الأساسيالقيام بدورها في التحقيق والمقاضاة بال

 فلا ،مام المحكمة الجنائية الدولية بالازدواجية في المعاييرأن المجلس يحيل القضايا كما أ

من قضية مجلس الأ فإحالة ،خرىأنه يحيل حالة دون أحيث ، حالةيطبق نفس المعايير عند الإ

اسية التي مارستها كل من الدولية جاء نتيجة الضغوطات السي الجنائيةمام المحكمة أدارفور 

نسان ما يحدث من انتهاكات حقوق الإ وفي المقابل سكتمريكية وبريطانيا الولايات المتحدة الأ

بسبب التهديد الأمريكي باستخدام حق  الشعب الفلسطيني ضدراضي الفلسطينية المرتكبة في الأ

شأنه أن يحدث شرخا من مر الذي ، الأالفيتو ضد أي محاولة للإحالة عن طريق مجلس الأمن

واضحا في جبين العدالة الدولية، وبذلك تحاكم المحكمة الجنائية الدولية مجرمو الحرب للدول التي 

ن تكون محكمة يقدم إليها مجرمو الحرب أو المجرمين الذين أخسرت الحرب أو الدول الضعيفة بدل 

 دول نامية.  ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية سواء كانوا تابعين لدول متقدمة أو 

أمر ساسي من النظام الأ 16من وفق المادة رجاء الممنوحة لمجلس الأما بالنسبة لسلطة الإأ

قد تقوم بتعطيل له محاذير، خاصة في ظل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المجلس التي 

التكامل فيقوم  أمبدو المقاضاة تطبيقا لأبمباشرة التحقيق  أن تبدأالتكامل حيث يمكن للمحكمة  أمبد

من و المقاضاة لمدة سنة قابلة للتجديد وبهذه طريقة يجمد مجلس الأأمن بوقف التحقيق مجلس الأ

التكامل فاعليته  أو تحقيق ضد المتهمين وهذا ما يفقد مبدأجراءات إعمل المحكمة ولن تكون 
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وطني في معاقبة ن الاختصاص ينعقد للمحكمة بعد فشل النظام القضائي الأننا نعلم أخاصة 

 .مرتكبي الجرائم الدولية

ن أذلك  مام المحكمة،أجراءات لى النيل من حياد الإإيؤدي  16ن القيد الموجود في المادة إ

 قابلة للتجديد دلة وحفضها لمدة طويلة تمتد لسنة كاملةجراءات ولاسيما اجراءات جمع الأايقاف الإ

يفتح المجال عادة للدخول في مساومات سياسية دلة وتشويهها و ن يساعد على طمس الأأنه أمن ش

من، طالما عطاء مثل هذا الحق لمجلس الأإقد تحول دون مثول الجناة امام المحكمة، لذا نجد عدم 

، خاصة بعد الضغوطات الأمريكية منالمحكمة كانت بعيدة كل البعد عن مجلس الأ نشأةن أ

حاول من خلالها شل عمل المحكمة  الذي1487، 1487، 1422لإصدار مجلس الأمن للقرارات 

مريكيين من الإفلات من العقاب بقوة القانون، حيث أن نهائيا، واستحداث ثغرة تمكن الرعايا الأ

المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بالتقيد بقرارات مجلس الأمن الدولي بموجب سلطتي الإحالة والتعليق 

لطة تقدير قبول أو رفض أو مراجعة هذه القرارات من الناحية الواقعية حتى وإن كان لها نظريا س

بموجب نظامها الأساسي، لأن مجلس الأمن يستند دائما في قراراته إلى الفصل السابع من الميثاق 

 مما يجعل قراراته تسمو على كل النصوص الدولية.
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الدستورية والقانونية والسياسية أمام مصادقة هذه الدول على نظام روما قطر، مصر)، العواقب 

 .2011الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤسسة عامل الدولية، جامعة الحكمة، لبنان، 

م قانون أهيمنة القانون  الدولية، الجنائيةالمحكمة  يوسف، لضاري خليل محمود، باسي .26

 .2007، ة المعارف، مصرأشالهيمنة، من

، المحكمة الجنائية الدولية، دراسة قانونية، دار الحسيناوي علي جبار، طلال ياسين .27

 .2009اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، 
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، الجرائم الدولية، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار عبد الغني عبد المنعم محمد .28

.2007الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 

 ولى،الطبعة الأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، أ، مبدالعبيدي خالد عكاب حسون .29

 .2006 مصر، دار النهضة العربية، 

، المواءمات الدستورية للتصديق والإنضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة عتلم شريف .30

 .2004ة، الجنائية الدولية، منشورات اللجنة الدولية للهلال الأحمر، القاهر 

الطبعة ، التدخل الهدام والقانون الدولي العام، دراسة مقارنة، عدي محمد رضا يونس .31

 .2010المؤسسة الحديثة للكتاب، ليبيا،  الأولى،

 ،دار هومة، الطبعة الثانية، محاضرات في المسؤولية الدولية، العشاوي عبد العزيز .32

 . 2009الجزائر، 

دار وائل الطبعة الثالثة، العام، المقدمة والمصادر، ، القانون الدولي علوان محمد يوسف .33

 .2007للنشر، عمان، 

 .2010 ردن،دار وائل للنشر، الأ ولى، الطبعة الأ نساني،، القانون الدولي الإنزار العنكبي  .34

، القانون الواجب التطبيق على الجرائم في المحكمة الجنائية رافع خلف العرميط العيثاوي .35

 .لنشر والتوزيع، الاردندار آمنة ل ،الدولية

، الجرائم الدولية وقانون الهيمنة في ضوء المحكمة العيساوي سلمان شمران عذاب .36

 .2016منشورات زين الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى، الجنائية الدولية، 

 .2010حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،القناوي محمد أحمد .37

الدولية، المحاكم الدولية  الجرائمهم أ(الجنائي ، القانون الدولي وجي علي عبد القادرالقه .38

 .2001 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ولى،الطبعة الأ)، الجنائية
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 الطبعة الأولى،  ، المحكمة الجنائية الدولية (نحو العدالة الدولية)،نجيب حمد اقيد .39

 .2006منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

المركز القومي للإصدارات   الطبعة الأولى،، المحكمة الجنائية الدولية، اللمساوي أشرف .40

.2007القانونية، القاهرة، 

 . 1999، الوسيط في القانون الدولي العام، الدار الجامعية للطبع والنشر، لبنان، المجذوب محمد .41

التي  الجرائمى سيادة الدول في الدولية عل الجنائيةثر نظام المحكمة أ، محيدلي حسين علي .42

 .2014 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ولى،الطبعة الأ تدخل ضمن اختصاصها،

، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار المخزومي عمر محمود .43

 .2008الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

حالة الإفلات من العقاب، مسؤولية الحكومة عن  ، السودان، ترسيخمراقبة حقوق الإنسان .44

 .2005، 17الجرائم الدولية في دارفور، الكتاب

 جزائريةسهامات إ الدولية، الجنائيةساسي للمحاكم ، ملامح من النظام الأمنتري مسعود .45

 .2008 حمر،نساني، كتاب متجمع، اللجنة الدولية للصليب الأحول القانون الدولي الإ

الطبعة الثالثة،  ادئ في العلاقات الدولية، من النظريات الى العولمة،، مبمنذر محمد .46

 .2003المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع مجد،  لبنان، 

ولى، الطبعة الأ، المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب الإسرائيلية، الوادية سامح خليل .47

 .2009ستشارات، لبنان، مركز الزيتونة للدراسات والإ

فلات من العقاب، عن فعلية القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإ ولد بوسف مولود، .48

 .2013،مل للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائردار الأ
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، المحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل ولد يوسف مولود .49

 .2013، وزوللطباعة والنشر والتوزيع، تيزي 

 نساني،نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإ، القضاء الدولي الجنائي والإتارالمخ ولهي .50

 .2020منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ولى، الطبعة الأ

الحرب في القانون الدولي المعاصر، دار هومة للطباعة والنشر  جرائمونوقي جمال،  .51

 .2013، الجزائروالتوزيع، 

دار  ولى،الطبعة الأ ة الدولية الدائمة واختصاصاتها،، المحكمة الجنائييشوي معمر لندة .52

 .2008ردن، الثقافة للنشر والتوزيع، الأ

II-  الجامعية المذكراتو الأطروحات: 

 :الدكتوراه أطروحات -أ

، مواءمة التشريعات الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة دكتوراه في العلوم يمانإبارش  .1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونية، تخصص علوم جنائية، 

2017-2018. 

على  تأثيراتهالدولية و  الجنائية، صلاحيات المدعي العام للمحكمة جباري لحسن زين الدين .2

كلية الحقوق  دولي، جنائيفي القانون، تخصص قانون  هدكتورارسالة  القضاء الداخلي،

 .2016-2015 سيدي بلعباس، ليابس،والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 

، التحديات الراهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظل هيمنة مجلس دحماني عبد السلام .3

الأمن الدولي، رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2012جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

التكامل، على ضوء العلاقات القانونية للمحكمة الجنائية  ، حدود تطبيق مبدأساسي محمد فيصل .4

 .2014-2013الدولية، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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، المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي، رسالة دكتوراه في سعداوي كمال .5

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين  القانون، تخصص القانون الدولي العام، كلية

 .2016-2015دباغين، سطيف، 

، ردع الجرائم الدولية بين القضاء الدولي والقضاء الوطني، رسالة دكتوراه علوم عمراوي مارية .6

 .2016-2015في الحقوق، تخصص علوم جنائية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

مام المحكمة أ الجنائيقات تطبيق القانون الدولي ، معو ل خليفآالغامدي خالد بن عبد االله  .7

منية، كلية منية، جامعة نايف العربية للعلوم الأالدولية، رسالة دكتوراه في العلوم الأ الجنائية

 .2013الرياض، السعودية،  الجنائيةالدراسات العليا، قسم العدالة 

لية الدائمة، رسالة دكتوراه في دور ومكانة الدول في عمل المحكمة الجنائية الدو مقران ريمة،  .8

-2015   منتوري، قسنطينة،خوة الإالقانون العام، تخصص قانون جنائي دولي، جامعة 

2016. 

ختصاص بين القضاء الجنائي الدولي والتشريعات الوطنية، رسالة تنازع الإ ملاك وردة، .9

منتوري  خوةدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون جنائي دولي، كلية الحقوق، جامعة الإ

 .2017-2016، قسنطينة

، الجرائم ضد الإنسانية ضمن اجتهاد المحاكم الجنائية الدولية والوطنية، رسالة وشمال صندرة .10

 .2017قسنطينة، ، خوة منتوريدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، جامعة الإ

 :مذكرات الماجستير -ب

لي الإنساني على الصعيد الوطني، مذكرة الآليات القانونية  لتطبيق القانون الدو  حمد عمر عبدو، .1

 .2012 ،ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

السيادة في ظل التحولات الدولية الراهنة، مذكرة ماجستير في القانون العام،  أمبد ميرة،أحناشي  .2

 .2008-2007، جامعة منتوري، قسنطينة ،المنظمات الدولية فرع العلاقات الدولية وقانون
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مذكرة ماجستير في القانون، فرع ، مبدأ الإختصاص العالمي في تشريعات الدول، رابية نادية .3

 .2011التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،

ولية، مذكرة ماجستير، مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدالشرعة علي خلف قاسم،  .4

 .2006-2005جامعة البيت، الأردن، 

الدولية، (دراسة  الجنائيةمام المحكمة أسلطات المدعي العام  حمد،أصبيح ميس فايز  .5

الوطني)، مذكرة ماجستير في القانون  الجنائيمقارنة مع سلطات المدعي العام في القانون 

 .2009 مان،وسط للدراسات العليا، عالعام، جامعة الشرق الأ

(حسب  مام المحكمة الجنائية الدولية،أجراءات التحقيق والمحاكمة إ، سناء عيد عودة محمد .6

)، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح 1998نظام روما 

 .2011، الوطنية، طرابلس، فلسطين

لمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة ماجستير ساسي لمام النظام الأأ، سيادة الدولة الغربي سليمة .7

دة، خفي القانون، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة يوسف بن 

.2016الجزائر، 

نساني، حالة الدول العربية، مذكرة ماجستير في السيادة والتدخل الإ إشكالية، ديجةخ غرداين .8

بكر بلقايد، تلمسان،  أبوجامعة  سية،ياالس القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم

2014-2015. 

، السيادة الشعبية في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص لوشن دلال .9

 .2005-2004القانون الدستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

صالة والتكاملية، مذكرة ماجستير ئية الدولية بين الأ، اختصاص المحكمة الجنازكرياءمدقن  .10

بن ، جامعة يوسف بن خدة ،كلية الحقوقفي الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية، 

 .2014-2013عكنون، الجزائر، 
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الدولية في مواجهة المحاكم الوطنية، مذكرة ماجستير في القانون،  الجنائيةالمحكمة  نزار عمروش، .11

 .2011-2010 ر،ئبن عكنون، الجزا ،لقانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوقفرع ا

III-  بحاث علميةأمقالات و: 

، أثر موائمة مبدأ التكامل وفقا لاختصاص المحكمة أبو دبوس عبد الغني شروق تيسير .1

  ت،المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصاالجنائية الدولية في ظل التشريعات الوطنية، 

 ).20-1، (ص ص 2020، 26العدد 

ثره أالتكامل القضائي في نظام المحكمة الجنائية لدولية و  أفعالية مبد ى، مدإخلاص ناصر .2

وحدة القانون  وراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية،أعلى الحالة الفلسطينية، سلسلة 

 )27-1 ، (ص ص2019 دارة العامة، جامعة بيرزيت،الدستوري، كلية الحقوق والإ

، المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، أية علاقة بين القضاء الجنائي إدريس أحمد .3

الدولي والمحافظة على السلم والأمن في العالم؟ بحث مقدم في ندوة: المحكمة الجنائية 

 -وآفاق المستقبل)، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس،  -الواقع  -الدولية الدائمة (الطموح 

).10-1، (ص ص 2007جانفي  11و 10بيا، الفترة بين لي

المجلة الدولية ، الإختصاص القضائي التكميلي والقضاء الجنائي الدولي، وسكار سوليراأ .4

).183-164، (ص ص 2002، مختارات من أعداد للصليب الأحمر

قتصاد في الإالتواصل  الدولية،الجنائية لى المحكمة إحالة من في الإسلطة مجلس الأ ،بارة عصام .5

).239-226، (ص ص 2014عنابة،  ،جامعة باجي مختار ، 39 العدد والادارة والقانون،

حولية كلية ، مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، البحر ممدوح خليل .6

).188-161، (ص ص 2003، 21العدد  الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية،
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علاقات المحكمة الجنائية الدولية (دراسة مقارنة)، بحث مقدم ل عبد اللطيف، براء منذر كما .7

إلى مؤتمر التنمية البشرية والأمن في عالم متغير الذي تعقده جامعة الطفيلة النقدية للفترة ما 

.)77-1(ص ص  ،2007جويلية  12و 10بين 

ة والمحاكم الجنائية الوطنية ، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدوليبلعباس عيشة، بيدي آمال .8

، 2020، 04، العدد 05 ، المجلدمجلة العلوم القانونية والاجتماعيةفي إطار مبدأ التكامل، 

 ).344-330(ص ص 

، إشكالية العلاقة بين الإختصاصين الدولي الجنائي والجنائي الوطني، بن بوعبد االله نورة .9

 ).502- 485 (ص ص ،2015، 04د ، العد08المجلد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 

مجلة ، الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية من محكمتي يوغسلافيا ورواندا، بن تغري موسى .10

 ).116-92 (ص ص ،2017، 01، العدد المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية

سة العدالة الدولية ، المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (ممار بن حفاف اسماعيل .11

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية من خلال التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني)، 

).538-495 ص، (ص 2008 ،04 العدد، والإقتصادية والسياسية

مجلة القانون العام ، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن، بن عامر تونسي .12

).1165-1149ص  ص( ،2006 ،04 دالعد، وعلم السياسة

عولمة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: اختصاص  بن مشري عبد الحليم، جغام محمد ، .13

).17-02 ، (ص ص2019، 09العدد  مجلة اتجاهات سياسية،مبتور وعقبات تزيد القصور، 

مجلة سن البشير، ، دراسة تحليلية لمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حبوخريصة ياسمينة .14

 ).236-221 ، (ص ص2010، 08 ، العددالعلوم الإنسانية

مجلة الباحث العلاقة بين القضاء الدولي الجنائي والقضاء الوطني،  بورياح فايزة، .15

)703-688 (ص ص ،2018، 13، العدد للدراسات الأكاديمية
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المجلة الدولية للصليب ، المساءلة عن الجرائم الدولية من التخمين الى الواقع يلينا،إبيجيتش  .16

orgicrcwww )، على الموقع:201-184 ، (ص ص2002عداد أ، مختارات من الأحمر

مجلة جامعة ، سلطة مجلس الأمن تجاه المحكمة الجنائية الدولية، جاسم صهيب خالد .17

).884-848 ص، (ص 2016، 02، العدد 01، المجلد تكريت للحقوق

مجلة لإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، ، مبدأ اجباري العيد، سعدي هارون .18

 . )222-213، (ص ص 2013 ،01العدد  ،04 المجلد  أنسنة للبحوث والدراسات،

مجلة الجامعة مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدولية، الجنابي نجم فيصل عبود،  .19

).374-360 ص، (ص 42، العدد العراقية

حظات حول المحكمة الجنائية الدولية، على الموقع:ثلاث ملا الجهاتي أحمد صادق، .20
www.ac.ly/vb/attachment.php   

 ،المسؤولية الجنائية الدولية لرؤساء الدول حاجم حسان صادق، ياد خلف محمد،إجويعد  .21

 ).284-263(ص ص  ،2010، 15، العدد مجلة السياسة الدولية

مجلة الدولية،  الجنائيةالمحكمة من و العلاقة بين مجلس الأ ،الحديدي طلعت جياد لجي .22

 ).266-243ص  ص( ،01 ، السنة01 العدد جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية،

مجلة جامعة  ،التكامل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية أ، مبدحساني خالد بن بوعلام .23

 ).352-315 ص ص( ،2015، 36، العدد القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات

، العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن، دراسة قانونية تطبيقية ي الراوي مهاحمد .24

لبعض جوانب الوضع القائم في العراق تحت الإحتلال، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة العلمية 

 وآفاق المستقبل)، أكاديمية الدراسات -الواقع -حول المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (الطموح

).40-1 ، (ص ص2007 جانفي 11و 10العليا، طرابلس، ليبيا، الفترة بين 
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، العدد مجلة المنتدى القانوني، الإختصاص التكاملي للمحكمة الجنائية الدولية، خان فضيل .25

).235- 231 ص، (ص 2009، 06

، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، باسم محمد شهاب، خناثة عبد القادر .26

 ).392-374 ، (ص ص2017، 08 ، العددة القانونمجل

بإحالة  1593، الآثار المترتبة على قرار مجلس الأمن خويل بلخير، بن غربي أحمد .27

، العدد مجلة العلوم القانونية والإجتماعية قضية دارفور على المحكمة الجنائية الدولية،

 .)106-83ص ص ، (2016، 01

حالة إقليم  -ية الدولية في النزاع المسلح غير الدولي، دور المحكمة الجنائعليليش الطاهر .28

 ).135 ،123 (ص ص ،2013، 08، العدد 04، المجلد مجلة المعيار، -دارفور

مم ، منشورات الأ-تدابير العفو - ، أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراعديان أورينتليشر .29

 .2009 لمتحدة، نيويورك وجنيف،مم انسان، الأالمتحدة لحقوق الإ ممالمتحدة، مفوضية الأ

مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الفعل مرتين في القانون  رجب علي حسن، .30

، 08، العدد مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسيةالوطني والدولي الجنائي، 

 ).132-106 ، (ص ص2010

جنائية إلى المحكمة دور مجلس الأمن الدولي في إحالة القضايا ال رشيد جابر سمية، .31

 ).211-175 ، (ص ص2005، 08، العدد مجلة المنصورالجنائية الدولية، 

العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية(دارفور زحل محمد الأمين،  .32

 -نموذجا)، بحث مقدم للندوة الدولية حول: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (الطموح

 11و 10مستقبل)، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، الفترة بين وأفاق ال -الواقع

.2007 جانفي
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، دور مجلس الأمن الدولي في تقييد اختصاص المحكمة الجنائية زعادي محمد جلول .33

، 23، العدد 12 ، السنةمجلة معارف)، 2003( 1497الدولية: دراسة حالة القرار رقم 

).53-28 ، (ص ص2017

المجلة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا كضمانة لحقوق الإنسان في إفريقيا، ة، زويش ربيع .34

 ).910-887، (ص ص 2021 ،02العدد ، 05المجلد ، الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية

شكالات التسليم في: تداعيات مقتل القذافي على محاكمة نجله إ الزيدي محمد محمود، .35

 /…/www.siyassa.org.e.g             لدولية، على الموقع:مام المحكمة الجنائية اأ

، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والإقتصادية، مبدأ التكميل القضائي، سراغني بوزيد .36

 ).288-271، (ص ص 2018، 02، العدد 07المجلد 

،  بحث مقدم في ، أبعاد العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدوليسرير جمعة سعيد .37

وآفاق المستقبل)، أكاديمية الدراسات العليا،  -الواقع -ندوة: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (الطموح

 ).30-1 ، (ص ص2007جانفي،  11و 10طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية، الفترة بين 

 zag.com-www.law  شكالية السيادة، على الموقع:إ نساني و ، التدخل الإسعدي كريم .38

بين السياسة والقانون، بحث مقدم إلى ندوة  1593 القرار، سليمان عبد الماجد مصطفى .39

 .2005أفريل  26أقيمت بالقنصلية السودانية العامة بجدة، 

ن الدولي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، مكتبة القانو شارف ب مايكل،  .40

www.un.org/law/avl)، على الموقع:                  06-01(ص ص  ،2010

، المجتمع المدني السوداني والدولي يتحركان من أجل ضحايا دارفور، الشرقاوي خالد .41

رها مكتب ، نشرة دورية يصدم2007، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، 07، العدد المحكمة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحالف المحكمة الدولية بالتعاون مع منتدى الشقائق العربي 

).5-4 لحقوق الإنسان، اليمن، (ص ص
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، 05العدد  ،الباحثمجلة علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، شرون حسينة،  .42

).166-159(ص ص  ،2007

ن المحكمة الجنائية الدولية، ورقة عمل مقدمة في موقف الدول العربية م شكري محمد عزيز، .43

وآفاق المستقبل)، أكاديمية الدراسات  -الواقع -ندوة: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (الطموح

).17-1 ، (ص ص2007 جانفي 11و 10العليا، طرابلس، ليبيا، الفترة بين 

ورقة مقدمة  لجنائية الدولية الدائمة،، العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة اشنان مختار عمر سعيد .44

أكاديمية  وآفاق المستقبل)، -الواقع -إلى الندوة العلمية حول المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (الطموح

).27-1(ص ص  2007جانفي  11و 10الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، الفترة بين 

المحكمة الجنائية الدولية  ، مسألة تنازع الإختصاص بينالصايدي محمد قايد محمد .45

 الموقعوالقضاء الوطني الليبي في الجرائم المتهم بارتكابها سيف الإسلام القذافي، على 

www. mohamah.net/law

مجلة الشريعة المسؤولية الجنائية للفرد وفقا لقواعد القانون الدولي،  صفوان مفصود خليل، .46

).139-101 (ص ص ،2010، 43العدد  والقانون،

المجلة ، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم على المحكمة الجنائية الدولية، من الجيلاليضا .47

).126-110 ، (ص ص2020 ،01 ، العدد05، المجلد الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

، السيادة بين مفهومها القديم والمعاصر، "دراسة في مدى تدويل طلال ياسين العيسى .48

، المجلد قتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الإضر"، السيادة في العصر الحا

)68-39 ، (ص ص2010، 01، العدد 26

مجلة الرافدين  ،أثر مبدأ التكامل في تحديد مفهوم الجريمة الدولية ،الحديديطلعت جياد لجي  .49

 ).268-243، (ص ص 2009، 39 العدد ،11 ، المجلدللحقوق
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المجلة الجزائرية ، ختصاص أصيل أم تكميليإالدولية  جنائيةالمحكمة الالعايب علاوة،  .50

 ).527-505، (ص ص 2011، 04العدد  للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية،

، الأثر القانوني لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية على العلاقة مع عباس عامر عبد الحسين .51

 )68-43ص ، (ص2017، 01عدد ، ال45، المجلدمجلة مركز دراسات الكوفةمجلس الأمن، 

مجلة ، مبدأ التكامل في معاهدة روما حول المحكمة جنائية الدولية ،محمد النباويعبد  .52

  www.maroclaw.com          على الموقع:     ،16/06/2019 ،مغرب القانون

ية الدولية والمحاكم الوطنية، بحث مقدم إلى الندوة العلاقة بين المحكمة الجنائ عطية حمدي رجب، .53

وآفاق المستقبل)، أكاديمية الدراسات  -الواقع -العلمية: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (الطموح

-1(ص ص ،   2007جانفي 11و 10العليا، طرابلس، الجماهيرية العربية الليبية، الفترة بين 

27.( 

الدولية في  الجنائيةللمحكمة  القضائيةالتكامل (الولاية أ على مبد  ، القيود الواردةالعكوز عمر .54

 ).64-41، (ص ص 2016، 04 العدد ،22، المجلد مجلة المنارةالتكامل)،  أضوء مبد

 .قليمإحالة  -، دور المحكمة الجنائية الدولية في النزاع المسلح غير الدوليعليليش الطاهر .55

المجلة النقدية المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي، ، عن العلاقة بين عماري طاهر الدين .56

 ).132-79 ، (ص ص2009، 02، العدد للقانون والعلوم السياسية

دراسة حالة  -، الجريمة الدوليةعمراوي خديجة، بن عمران إنصاف، عثماني مريم .57

 ،2020 ،01 ، العدد04، المجلد مجلة معالم للدراسات القانونية والسياسية -أوغندا

).261-248 (ص ص
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الربط بين فكرة إصلاح الأمم المتحدة بإدخال تعديلات جوهرية على ، عميمر نعيمة .58

ميثاقها، وتحقيق التوازن المطلوب بين الجهازين: السياسي (مجلس الأمن) والقضائي 

، العدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية(المحكمة الجنائية الدولية)، 

).45-7 ، (ص ص2007، 02

على أزمة دارفور بين السياسة والقانون الدولي الإنساني،العناني سليمان محمد خليل،  .59

                                      الموقع:
ww.minshaoui.com/other/anany

 ،2004، 30، العدد مجلة الإنسانيالإتحاد الإفريقي وأزمة دارفور،  عواد عماد، .60
).39-36 (ص ص

مجلة تنازع أم تكامل،  ،، القضاء الدولي الجنائي الدائم والقضاء الوطنيعواشرية رقية .61

.)164-153ص  ص، (2004 ،01العدد  ،01المجلد  ،الإجتهاد القضائي

 المجلة الاكاديمية للبحث، المحكمة الجنائية الدولية وسيادة الدول، عوينات نجيب بن عمر .62

).79-39، (ص ص2010، 02، العدد 10، المجلد القانوني

المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي، ضرورة مراجعة العلاقة من  عياش حمزة، .63

، مخبر مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةأجل تكريس استقلالية المحكمة، 

 ).229-210، (ص ص 2018، 04المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، العدد 

من في ظل شكالية العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأإ فاضل علي سليمان علي، .64

 ).538-521 (ص ص ،41 العدد ،مجلة الجامعة العراقيةساسي، حكام نظام روما الأأ

، آثار اختصاصات مجلس الأمن على الفتلاوي صدام حسين، العبدالي محمد جابر .65

، العدد مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسيةلدولية، إجراءات المحكمة الجنائية ا

 ).   296 -245 ص، (ص 2015، 04
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مجلة العلوم ، إرجاء مجلس الأمن لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، قاري علي .66

 ).344-330 ، (ص ص2022، 01، العدد 07، المجلد القانونية والإجتماعية

اختصاصات المدعي العام لدى المحكمة الجنائية  ،قاسمية خديجة، ساسي محمد فيصل .67

 ).932-913 ، (ص ص2020، 01، العدد 07، المجلد مجلة صوت القانونالدولية، 

، المحكمة الجنائية الدولية، طبيعتها واختصاصاتها، موقف الولايات المتحدة القدسي بارعة .68

، 02، العدد 20 ، المجلدنيةمجلة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانو الأمريكية وإسرائيل منها، 

 ).182-111 ، (ص ص2004

مختارات من المجلة ، مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل: وكيف يتوافق المبدان، كزافييه فيليب .69

).107-85، (ص ص 2006، جوان 862 ، العدد88 ، المجلدالدولية للصليب الأحمر

والمحكمة الجنائية الدولية، تقييم  لإجراءات القضائية الليبيةاللجنة الدولية للحقوقيين، ا .70

    www.icj.org               :لتحديات التكامل لقضائي، سويسرا، جنيف، على الموقع

، المحكمة الجنائية الدولية وعلاقتها بمجلس الأمن الدولي، دراسة ماقورا محمد هاشم .71

مقدم في ) بشأن دارفور، بحث 2005( 1593تتضمن قراءة في قرار مجلس الأمن رقم 

وآفاق المستقبل)، أكاديمية  -الواقع -ندوة: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة (الطموح

).90-1 ، (ص ص2007 جانفي 11و 10الدراسات العليا، طرابلس، ليبيا، الفترة بين 

م ئدراسة لفاعلية التصدي للجرا -الدولية الجنائيةختلالات البنيوية لنظام العدالة ، الإحمدأمبخوتة  .72

كاديمية للدراسات الاجتماعية الأمن الدوليين، الدولية بين المتغيرات الدولية وحفظ السلم والأ

).98-86، (ص ص2019، 21 العدد ،نسانيةوالإ

، أثر مبدأ التكامل في نظام المحكمة الجنائية الدولية على يمانإمحمود قباري عبده السيد  .73

، 09، المجلد 01، العدد الدراسات العلمية المجلة الدولية لنشراختصاص القضاء الوطني، 

).301-278(ص ص 



قائمة المراجع:

339 

جلة أنسنة للبحوث م ،، مبدأ التكامل وأثره على مبدأ التعاون القضائي الدوليمخلط بلقاسم .74

 ).234- 222، (ص ص2014، 11، العدد والدراسات

مجلة وحد، الإتفاقيات الثنائية الأمريكية وخطورتها على نظام الجزاء الدولي الم مد الجبير، .75

    www.ahear.org/help.ht       ، على الموقع:1977، العدد الحوار المتمدن

الأبعاد السياسية لمشكلة العلاقة بين المحكمة الجنائية  مسير جاسم راسم، باقر أسامة مرتضى، .76

 ).105-87(ص ص ،2015، 42 العدد ،مجلة قضايا سياسيةالدولية والقضاء الوطني، 

مجلة الافكار ، سيادة الدول في ظل متغيرات موازين القوة  في النظام الدولي، نافعة حسن .77

 www.afkaronline.or                ، على الموقع:04، العدد الإلكترونية

دولية ، العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الالنايف لؤي محمد حسين، جاسم زكريا .78

، 03، العدد 27، المجلدمجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونيةوالقضاء الوطني، 

 ).550-527، (ص ص 2011

المجلة الدولية ، العفو عن جرائم الحرب، تعيين حدود الإقرار الدولي، نكفي ياسمين .79

 ).307 ،257ص، (ص 2003، مختارات من أعداد للصليب الأحمر

رجاء التحقيق والمقاضاة إ حالة و شكاليات الإإكمة الجنائية الدولية، ، المحنهائلي رابح .80

، جامعة يحي فارس، 01 ، العدد08المجلد  مجلة الدراسات القانونية،وتجريم العدوان، 

 ).651-635(ص ص ، 2022المدية، 

، دفتر السياسة والقانونتراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية،  حلام،أنواري  .81

 ).45-23، (ص ص 2011، 04دد الع

مجلة ، حصانة رئيس الدولة في القانون الدولي بين المفهوم والحدود، نوري عبد الرحمان .82

 ).1339-1320، (ص ص 2015، 01، العدد 15المجلد الحقوق والعلوم الإنسانية،
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، الإختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، التوفيق بين الحفاظ ولد يوسف مولود .83

، مجلة صوت القانونى سيادة الدولة وعدم إفلات المجرمين من الملاحقة والمسائلة، عل

 ).169-154 ص، (ص 2015، 04العدد 

، نتائج فشل الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية على ولد يوسف مولود .84

 ).79-51 ص، (ص 2021، 06للبحوث والدراسات، المجلد يليزا إمجلة الطريقة الأمريكية، 

مام المحكمة الجنائية الدولية، أ، معوقات تحقيق العدالة الجنائية الدولية ياسر محمد عبد االله .85

، (ص ص 2017، 20، العدد 06، المجلد مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

253-298.( 

مجلة العلوم القانونية ة، ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولييوبي عبد القادر .86

).225-214 ص، (ص 2005 ،02، جامعة سيدي بلعباس، العدد والإدارية

IV- الدولية الوثائق: 

 :المعاهدات الدولية -1

مم المتحدة، الصادر بمدينة سان الموقع من طرف مندوبي حكومات الأ مم المتحدةميثاق الأ .1

كتوبر أ 08مم المتحدة في لى هيئة الاإانضمت الجزائر  .1945جوان  26فرانسيسكو في 

 08) الصادر بتاريخ 17-(د176بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم  1962

 .102في جلستها رقم  1962 أكتوبر

اعتمدت من قبل الجمعية  ،1948اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  .2

، ودخلت 260ضمن قرار الجمعية العامة رقم ، 1948ديسمبر  09المتحدة في  للأممالعامة 

-63والتي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم رقم  .1951جانفي  12حيز التنفيذ في 

للجمهورية الجزائرية  سميةر الجريدة ال ،بالتحفظ 1963ديسمبر  11الصادر في  339

 .1963ديسمبر  14، الصادرة في 66عدد الديموقراطية الشعبية،
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جانفي  27ودخلت حيز النفاذ في  1969ماي  22نا لقانون المعاهدات المعتمدة في تفاقية فيإ .3

1980. 

 1961فريل أ 18تم تبنيها في مؤتمر فينا في   التياتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية  .4

ليها الجزائر بمقتضى المرسوم رقم إ، والتي انضمت 1964فريل أ 24ودخلت حيز النفاذ في 

للعلاقات المتضمن المصادقة على اتفاقية فينا  1964مارس  04المؤرخ في  64

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1961 ،أفريل 18المؤرخة في  الدبلوماسية

 .1964أفريل  07، الصادرة في 29 الديموقراطية الشعبية، عدد

لق بحماية المتع 1949وت أ 12لى اتفاقيات جنيف المعقودة في إضافي البروتوكول الثاني الإ .5

والتي  1978ديسمبر  07ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية والذي دخل حيز النفاذ في 

، الجريدة الرسمية 1989ماي  16المؤرخ في  68-89الجزائر بموجب المرسوم  إليه انضمت

 .1989ماي  17الصادرة بتاريخ ، 20 للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، عدد

مم المتحدة الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد من قبل مؤتمر الأ نظام روما .6

 ،1998جويلية  17 نشاء محكمة جنائية دولية بتاريخإالديبلوماسي للمفوضين المعني ب

ولم تصدق بعد عليها. 2000ديسمبر  28وقعت الجزائر على اتفاقية روما في 

 :من الدوليمجلس الأ وثائق  -2

المتعلق بحالة الوضع  2011فيفري  26 ) المؤرخ في2011(1970رقم قرار مجلس الأمن  .1

لى المدعي العام للمحكمة الجنائية إ 2011فيفري  15القائم في الجماهيرية الليبية منذ 

.الدولية

نشاء المحكمة إالمتعلق ب 1993ماي  25في  المؤرخ )1993( 827 رقم مجلس الأمن قرار .2

 .فياالجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلا
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لية الآ بإنشاءالمتعلق  2010ديسمبر  22في  المؤرخ )2010( 1966رقم  مجلس الأمن قرار .3

عمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة الدولية لتصريف الأ

 .ورواندا

المحكمة  بإنشاءالمتعلق  1994نوفمبر  8 في) المؤرخ 1994( 955قرار مجلس الأمن  .4

.ية الدولية المؤقتة لروانداالجنائ

حال أوالذي من خلاله  2005مارس  31 في) المؤرخ 2005( 1593رقم  منمجلس الأ قرار .5

.لى المحكمة الجنائية الدوليةإقضية دارفور من مجلس الأ

القاضي بإعفاء الأفراد  2002جويلية  12الصادر في  1422 رقممن مجلس الأ قرار .6

جويلية 12المعقودة في  4512الدولية  في الجلسة  العاملين ضمن قوات حفظ السلام

2002. 

الوارد في الوثيقة  2003جوان  12التي عقدت بتاريخ  4772المحضر الحرفي للجلسة رقم  .7

).(S/pv.4772رقم 

 :محكمة العدل الدوليةوثائق  -3

 ،2002و 1997محكمة العدل الدولية ما بين وامر الصادرة عن والفتاوي والأحكام لأ موجزا .1

 gcij.or-icj www            :على الموقع، 2005مم المتحدة، منشورات الأ

V-  ساسيةنظمة الأالأ: 

 .السابقة يوغسلافياساسي لمحكمة النظام الأ -

 .للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ساسيالأ النظام -

 .عمال المتبقية للمحكمتين  الجنائيتينللألية الدولية لتصريف الأ ساسيالأالنظام  -

 .للمحكمة الجنائية الدولية وقواعد الاثبات الإجرائيةواعد الق -
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VI- الدولية المؤتمرات: 

لى إماي  31كامبالا  ساسي للمحكمة الجنائية الدولية،المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأ .1

للمحكمة الجنائية الدولية،  طرافالأ، الأمانة العامة لجمعية الدول 2010جوان  11

   www.icc.cpi.int                    :على الموقع جنائية الدولية،نشورات المحكمة الم

التحديات الرئيسية للمحكمة الجنائية  ،ستعراضي للمحكمة الجنائية الدوليةندوة حول المؤتمر الإ .2

   www.icc.cpi.int ع:الوثائق الرسمية، على الموق ،2010جوان  11-ماي 31كامبالا  ة،الدولي

VII- ة الجنائية الدوليةوثائق المحكم: 

من طرف جمعية الدول في الجلسة العاشرة الذي اعتمد icc-ASP/8/Res.9القرار .1

ستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية في الجلسة العاشرة المعقودة في طراف في المؤتمر الإالأ

www.iccarabic.org                            على الموقع:،2010مارس  25

بيان صادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع  للأمم المتحدة عن  .2

.2008 ديسمبر 3)، 2005( 1593الحالة في  دارفور، السودان، عملا بقرار مجلس الأمن رقم 

البشير بتهمة الإبادة الجماعية المدعي العام يرفع قضية ضد الرئيس السوداني حسن أحمد  .3

.2008جويلية  14والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دارفور،

المدعي العام ضد أحمد محمد هارون (أحمد هارون)، وعلي محمد علي عبد الرحمان (علي  .4

 ، على الموقع:2007 فيفري 27بض على أحمد هارون، أمر بالقكشيب)،

www.icccpi.int/iccdocs/doc 279861 

 08راء في الجلسة العامة التاسعة المعقودة في الذي اعتمد  بتوافق الآ ن التكاملأالقرار بش .5

                www.iccarabic.org     :على الموقع،  ASP/08/20/Addوثيقة رقم، 2010جوان 
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المتحدة، الدورة  للأمم، الجمعية العامة الجنائية ةمحكمال ءلإنشاتقرير اللجنة التحضيرية  .6

.الحادية والخمسون

التقرير السابع للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار  .7

.)2011(1970المجلس رقم 

العامة، ، الجمعية 2018/2019نشطتها في الفترة أالتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية عن  .8

./A74/324/:وثيقة رقم ،المؤقت الأعمالمن جدول  75الدورة الرابعة والسبعون، البند 

ديسمبر  12 طراف حول التكامل، الدورة السابعة عشر،تقرير مكتب جمعية الدول الأ .9

. ICC/ASP/17/34A291118، وثيقة رقم:2018

الدولية إلى مجلس الأمن التابع التقرير الخامس الذي يقدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية  .10

)2005(1593بقرار مجلس الأمن رقم للأمم المتحدة عملا 

 08 فى المعقودة التاسعة العامة الجلسة في الآراء بتوافق اعتمد الذي.RC/Decl الإعلان .11

 www.iccarabic.org                                   ، على الموقع: 2010 جوان

ن أالجزء الثاني)، المرفق السابع: مشروع قرار بش( طراف،القرارات التي اعتمدتها الدول الأ .12

 gwww.iccarabic.or  على الموقع:، ASP/08/20/Add.1،–ICCالتكامل، وثيقة رقم:

 ثيقة رقم:و  دورة السابعة عشر،طراف حول التكامل، التقرير مكتب جمعية الدول الأ .13
ICC/ASP/17/34A291118 .

التكامل: سد فجوة  أستعراضي، تقييم مبدتقرير المكتب عن عملية التقييم في المؤتمر الإ .14

www.icc.cpi.int                                   فلات من العقاب، على الموقع:الإ
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VIII-  دوليةتقارير: 

ديسمبر  19من في التي عقدها مجلس الأ 6053 في الجلسة رقم منمجلس الأ بيان رئيس .1

ساسية لية مخصصة تضطلع بعدد من الوظائف الأآنشاء إالذي يعيد تأكيده ضرورة  2008

المنوطة بالمحكمتين، بما في ذلك محاكمة الهاربين من العدالة الذين هم ابرز القادة الذين يشتبه 

: غلاق المحكمتين وثيقة رقمإمى عن الجرائم عقب ظفي تحملهم المسؤولية الع

S/PRST/2008/2008/47  2008ديسمبر  19الصادرة في. 

، أطفال السودان في مفترق الطرق، حول الأطفال والنزاعات المسلحة ش ليستتقرير منظمة وو  .2

 www. watchlist.org، على الموقع2007للحماية،   الحاجة العاجلة

 ،2009دراسة حول المحكمة الجنائية الدولية، ديوان الفتوى والتشريع،  السلطة الفلسطينية، .3

 topic-www.forunarabia.net/t6169                       على الموقع:

المعنية بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي المدعى تقرير لجنة التحقيق الدولية  .4

وقوعها في الجماهيرية العربية الليبية، مجلس حقوق الإنسان، الدورة السابعة عشر، البند 

الرابع من جدول الأعمال، حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها، وثيقة 

 .2011ن جوا 01الصادرة في  A/HRC/(extract) :رقم

نسان في دارفور عملا بمقرر مجلس حقوق تقرير البعثة الرفيعة المستوى عن حالة حقوق الإ .5

من   02مم المتحدة، الدورة الرابعة، البند الجمعية العامة للأ نسان،مجلس حقوق الإنسان، الإ

  .2007مارس  09، الصادرة في A/HRC/04/80عمال المؤقت، وثيقة رقم جدول الأ

 المحكمة الجنائية الدولية، على مجلس الأمن رفض تجديد القرار، و الدوليةمنظمة العف .6

 . 2003 ماي 1صادرة في  ،IOR51/002/2003غير القانوني، وثيقة رقم  1422

خر آالمحكمة الجنائية الدولية:  سيا،آفريقيا و مانة العامة للمنظمة القانونية الاستشارية لإالأ .7

 AALCO/49/DAR ES SALAAM/2010/Sالتطورات، وثيقة رقم: 
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جراءات القضائية الليبية والمحكمة الجنائية الدولية: تقييم تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين، الإ .8

 لتحديات التكامل القضائي، سويسرا.

عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي في  جنة الدولية للحقوقيين، المساءلةتقرير الل .9

.2019 سويسرا، جويلية الجنائية، ليبيا: تقييم لنظام العدالة

www.hrw.org ، على الموقع:2011سودان، جانفي ال مراقبة حقوق الإنسان حولمنظمة  تقرير .10

المحكمة الجنائية الدولية: يجب على مجلس الأمن رفض تجديد منظمة العفو الدولية،  .11

، 2003 ماي 01صادرة في  IOR51/002/2003قموثيقة ر غير القانوني، 1422القرار

www.amnesty.org                                     على الموقع:               

الموقع: على ،نتائج أعمال لجنة تقصي الحقائق حول ادعاءات حقوق الإنسان بدارفور .12

www.sudantv.tv/darfur peace/result.doc

نتصاف لضحايا العنف منذ سنوات خمس عدم الإتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان،  .13

org.hrwwww.                    :، على الموقع2008الجنسي في دارفور، أفريل 

المحكمة الجنائية الدولية والسودان والمنظمة السودانية  ،الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان .14

لمناهضة التعذيب، تقرير عن المحكمة الجنائية والسودان: الوصول للعدالة وحقوق المجني 

.2006، مارس 441/2، عدد 2005 كتوبرأ 3-2مائدة مستديرة، الخرطوم،  عليهم،

الحرب، مقال  جرائمن العفو عن أنة الدولية: ماذا يريد القانون الدولي  بشتوضيح من اللج .15

 www.icrc.org                     الموقع: ى،  عل2019ماي  24منشور في 

 ثير المحكمة الجنائية الدولية على القضاء الوطنيأمنظمة هيومن رايتس ووتش، نقطة ضغط: ت .16

                                                             الموقع: ، على2018ماي  03لمملكة المتحدة، غينيا، وا ،دروس من كولومبيا، جورجيا
www.hrw.org                              
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دعاء المحكمة الجنائية الدولية قادر على دفع العدالة محليا  إهيومن رايتس ووتش، منظمة  .17

، على 2018ماي  08بيان صحفي،  ة المتحدة وجورجيا وغينيا،دراسات من كولومبيا والمملك

www.hrw.org                                                             :الموقع

 .باللغة الفرنسية ثانيا:

 I- Ouvrages : 

1. BOUQUEMONT Clémence, La cour pénale internationale et les Etats Unis, 
édition l’Harmattan, 2003.  

2. FEITLOUITZ Marguerite, L’affaire Penochet, Succés, échecs et leçons, in 
Crime de guerre, Ouvrage collectif, dirigé par ROY Gutman et RIEFF David, 
édition Auterment, 1999. 

II- Thèses et Mémoires : 

1. ASHNAN Almoktar, le principe  de la Complémentarité entre  la Cour 
pénale internationale et la juridiction pénale nationale, thèse de doctorat, 
spécialité Droit public, Université François-RABELAIS DE TOURS. Ecole 
doctorale science de l’homme et de la société, Groupe D’études et de la 
Recherche sur Coopération Internationale, 2015.  

2. MORETTI Sébastien, la justice internationale pénale à l’épreuve du 
terrorisme (défis, enjeux et perspectives concernant la commission d’enquête 
internationale indépendante et le tribunal spécial pour  le Lebon, mémoire de 
diplôme, institut de hautes études internationales et de développement, 
Genève, 2008. 

3. NSABIMBONA Éric, La complémentarité de la Cour pénale internationale 
à l’épreuve de la lutte contre l’impunité des crimes internationaux, Mémoire 
présenté à la en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M),  
Faculté des études supérieures et postdoctorales, Université de Montréal,  
2016. 
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III- Articles et travaux de recherche: 

1. AGENCES FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT, renforcer le système 
judiciaire et la protection de des droits de l’homme, in : 
www.afd.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/cot-divoire/fiches-projets-
c2d/fiche projet–justice  

2. AMBOROSSTI David, s’opposer aux états unis au conseil de sécurité 
l’argumentation contre la puissance dans les négociations multilatérales, 
Etudes Internationales, vol35, N°32004, pp 469-494. 

3. AVOCATS SANS FRANTIERES CANADA, promotion et renforcement  de 
la cour pénale internationale en Colombie, in :  www.asfcana.ca/fr/asf-en-action  

4. AVOCATS SANS FRANTIERES, L’activités d’appui à l’accès à la justice, 
2013, in :                                          www.asf.be/wp-content/uploads/2013/08/  

5. Bakker A.E. Christine, Le Principe De Complémentarité et Les "Auto-
Saisines": Un Regard Critique sur la Pratique de La Cour Pénale Internationale, 
Revue Générale de Droit International Public, N° 02, 2008, pp 363. 

6. BECHERAOUI Doried, l’exercice des compétences de la cour pénale 
internationale, Revue Internationale de Droit Pénal, vol 76, 2006, pp 341-373. 

7. BENHAMOU Abdallah, la cour pénale internationale à l’épreuve des faits : 
la situation du Darfour, Revue Algérienne des Sciences Juridiques, 
Economiques et Politique, N° 04, 2008, pp 207-220.  

8. BETTATI Mario, Auditions sur la cour pénale internationale devant la 
Commission Française des Affaires Etrangères de la défense et des forces 
armées, le 03-02-1999, in :                                                  www.richi.org/adi                                                                        

9. BULA-BULA Sayeman, la cour pénale internationale envisagée dans ses 
rapports avec le conseil  de sécurité des Nation Unies, Revue Africaine de 
Droit International et Comparé, N°7, 1999, pp 321-333. 

10. DAVID Eric, l’avenir de la cour pénale internationale, in: Paul tavernier et 
Laurence (sous dir), un siècle de droit internationale humanitaires, bruylant, 
Belgique, 2001, pp185-200. 

11. DOBELLE Jean François, La convention de Rome portant statut de la cour 
pénale internationale, Annuaire  Français de Droit  International, vol 44, 
1998, pp 356-369. 
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12. DULAIT André, la cour pénale internationale, Rapport d’information N 313 
(1998-1999), commission des affaires étrangère, sénat français in: 
www.senat.fr /rap 

13. DULAIT André, rapport d’information "souverainté  Des Etats, justice et 
réconcialiation national", International Law and International Relations, vol 
12, 2016. 

14. GABRIELE DELLA Morte, Les frontières de la compétence de la Cour 
pénale internationale : Observations critiques, Revue Internationale de Droit 
Pénal, vol 73, 2002, pp 23-57.    

15. LATTANZI Flavia, LA compétence de la cour pénale internationale et 
consentement des Etats, Revue Générale de Droit International Public, N°2, 
1999, pp 425-444. 

16. LAUCCI  Cyril, juger  et faire juger les auteurs  de violations graves du 
droit international humanitaire, réflexions sur la mission  des tribunaux 
pénaux internationaux et les moyens de  l’accomplir Revue Internationale de 
Croix Rouge, Vol 83, N° 842, 2001, pp 407-438. 

17. MOUSSOUNGA ITSOUHOU Mbadinga, Variations des rapports entre les 
juridictions pénales internationales et les juridictions nationales dans la 
répression des crimes internationaux, Revue Trimestrielle des Droits de 
l’Homme, vol 56, 2003, PP. 1221-1246.  

18. NOEMIE  Blaise, les interactions entre la cour pénale internationale et le 
conseil de sécurité, justice versuse  politique?, Revue Internationale de Droit 
Pénale, vol 82, 2011, pp 420-444. 

19. POLITI Mauro, Le Statut de Rome de la cour pénale Internationale: le point 
de vue d’un négociateur, Revue Générale de Droit International Public, N 04, 
1999, pp 815-850.  

20. PREZAS Loannis, la justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la 
paix : à propos de la relation entre la cour pénale internationale et le conseil de 
sécurité, Revue Belge de Droit International, N° 1, 2006, pp 57-98.  

21. PREZAS Loannis, La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien 
de la paix : à propos de la relation entre la cour pénale internationale et le 
conseil de sécurité, Revue Belge de Droit International, N° 1, 2006, pp 57-98. 
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22. SUR Serge, vers une cour pénale internationale : la convention de Rome 
entre les ONG et le conseil de sécurité, Revue Générale de Droit 
International Public, N° 1, 1999, pp 29-45. 

23. Taxil Bérangére, La cour pénale internationale et la constitution Française, 
Revue d’Analyse Juridique de l’Actualité Internationale, in : www.richi.org/adi 

24. TAXIL Bérangére, La Cour Pénale internationale et la constitution Française, 
Actualité de Droit international, 25 février 1999, in :               www.ridi.org/adi 

25. ZAKR Nasser, Les aspects institutionnels de la cour pénale internationale, 
Journal de Droit International, N° 2, 2002, pp 449-474. 

IV- Documents internationaux : 

1. BOUDOINE Patrick, la route ne s’arrête pas à Rome, Cour Pénale 
Internationale, analyse du statut de la C.P.I, Rapport hors-série de la luttre 
bimensuelle de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, 
N°3, Novembre1998, in :                           www.fidh.org/rapports/r266.htm 

2. L’accord concernant la création d’un tribunal militaire international, le statut 
et le jugement du tribunal de Nuremberg, Historique et Analyse, 
Mémorandum du Secrétaire général, Nation Unies, Assemblée générale, 
commission du droit international, A/CN.4/5, New-York, 03 Mars1949. 

3. Rapport de position N° 8, cour pénale internationale, non à l’exception 
Américaine, sous couvert de lutte contre le terrorisme, l’offensive américaine 
contre la cour pénale internationale, fédération internationale des ligues des 
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ʝʳلʸال:    

نʟ نʤام روما على أن العلاقة بʧʽ الʺȞʴʺة الʻʳائॽة الʙولॽة والأنʤʺة القʹائॽة 

ʙʰم على مʨة تقॽʻʡʨاصة  أالʵة الॽائʻʳال Ȑعاوʙفي ال ʛʤʻة في الȄʨن الأولʨؔت  ʘʽؔامل، حʱال

وȂذا لʦ يॼاشʛ هʚا الأخʛʽ اخʸʱاصه ʖʰʶǼ عʙم Ǽالʛʳائʦ الʙولॽة للقʹاء الʻʡʨي ʸǼفة أصلॽة 

، رغʱʰه في إجʛاء الʺʴاكʺة أو عʙم قʙرته على ذلʥ يʻعقʙ الاخʸʱاص للʺȞʴʺة الʻʳائॽة الʙولॽة

، جاء لʨʽضح ॽʰʡعة العلاقة بʧʽ الʤʻامʧʽ القʹائʧʽʽ الʻʡʨي والʙولي مʙʰأ الʱؔاملوʚȃلʥ فإن 

وʴȄقȘ الʨʱازن بʧʽ الʴفاȍ على سॽادة الʙول الʱي تʨʵʱف مʧ الʙʱخل في شʕونها الʙاخلॽة 

  .ع حʙ لإفلات مʛتʰؔي الʛʳائʦ الʙولॽة مʧ العقابووض

 ʛʽأغʶال Șʽʰʢʱل دون الʨʴات تॼʁة عʙاجهه عʨأ تʙʰʺا الʚن هʦॽزها له لʛأ ، أبʙʰم
الʸلاحॽات الʱي مʴʻها الʤʻام الأساسي للʺȞʴʺة الʻʳائॽة الʙولॽة و  الॽʶادة الॽʻʡʨة للʙول

 .يلʺʳلʝ الأمʧ الʙول

مʙʰأ الʱؔامل، الʺȞʴʺة الʻʳائॽة الʙولॽة، نʤام روما الأساسي، مʳلʝ  :الؒلʸات الʗالة
ʧالأم.  

 
Résumé : 

Le Statut de Rome stipule que la relation entre la Cour Pénale Internationale (CPI) et 

les systèmes judiciaires nationaux repose sur le principe de complémentarité. Cela signifie 

que la priorité dans le traitement des affaires pénales liées aux crimes internationaux revient 

en premier lieu aux juridictions nationales. Toutefois, si ces dernières n'exercent pas leur 

compétence en raison de leur incapacité ou de leur manque de volonté à mener le procès, la 

compétence revient alors à la Cour Pénale Internationale. Ce principe de complémentarité vise 

à clarifier la nature de la relation entre les systèmes judiciaires national et international, tout 

en établissant un équilibre entre la préservation de la souveraineté des États, qui craignent une 

ingérence dans leurs affaires intérieures, et la lutte contre l'impunité des auteurs de crimes 

internationaux. 

Cependant, ce principe se heurte à plusieurs obstacles qui entravent sa mise en œuvre 

correcte, dont le principal est le principe de souveraineté nationale des États et les pouvoirs 

accordés au Conseil de sécurité des Nations Unies par le Statut de la Cour Pénale 

Internationale. 
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